
  
  
  
  

الإطار الدستوري للحق في الخصوصية الإنجابية 
  وأثره على حق الجنين فى الحياة 
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 ١٠٨١

   :مقدمة
ن الت   سیاج م ھ ب الى وأحاط بحانھ وتع ة االله س سان عنای ال الإن ع  ن ق م ریم یتف ك

ذا        لامیة، وك شریعة الإس ة ال سماویة وخاص شرائع ال ھ ال ت ل اة، وكفل ي الحی ھ ف مھمت

ي     ھ ف ا حق ھا، ومنھ ا ویمارس ع بھ ا یتمت ة حقوقً شریعات الوطنی ة والت ق الدولی المواثی

س               . الحیاة ي نف صومة سواء ف شریة المع نفس الب ظ ال ف حف شرع الحنی د ال ن مقاص فم

ا         الصغیر ونفس الكبیر، أم ف      ول أجنبیً ان المقت سلم، وسواء ك ر الم سلم وغی س الم ي نف

اء      . عن القاتل أم قریبًا لھ     ا ج ھ لم وتزداد جریمة القتل بشاعة إذا كان المقتول ولدًا لقاتل

ي         سعود رض ن م د االله ب ن عب شریف ع دیث ال ي الح ال   ف ھ، ق ي أي   : "االله عن ألت النب س

م أي؟    ندًا وھو أن تجعل الله: الذنب أعظم عند االله؟ قال ت ث یم، قل  خلقك، قلت إن ذلك لعظ

ال اف أن : ق دك تخ ل ول ك وأن تقت م مع ظ  . )١(..."یطع شریعة بحف ة ال صر عنای ولا تقت

ى الوجود    النفس على من خرج إلى الوجود من بطن أمھ، بل إنھا تشمل من لم یخرج إل

  .من بطن أمھ، لأن مآلھ إلى الخروج

ة    فالحق في الحیاة والمحافظة علیھا ھو المق     رده كاف ذي ت صد الأسمى والمنبع ال

دمًا         ریم االله    .مقاصد التشریع الأخرى حیث إنھا تدور مع الإنسان وجودًا وع غ تك د بل  وق

سًا  سبحانھ وتعالى للإنسان مكانة عظیمة عندما نفخ فیھ من افظ  ، روحھ وجعل لھ نف وح

ھي التكاثر جّل في علاه على ھذه النفس من جانب الوجود فشرع الزواج لغایة سامیة و        

 .لأنھ لو عُدم النسل أو أُھلك لم یكن في الحیاة بقاء، والتناسل

أي              ا ب داء علیھ ل اعت ت ك ین وحرمّ اة الجن ى حی ومن ثم فقد حافظت الشریعة عل

ت  ، من أمھ التي ھي مصدر حیاتھ نوع من أنواع الاعتداء ولو كان الاعتداء وفي أي وق
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 ١٠٨٢

ى      ل الأول وار الحم ي أط ك ف ان ذل و ك و ، ول ائق     وھ ة والوث ق الدولی ل المواثی ا جع م

  .الدستوریة تقر وتنص على ذلك الحق

ل     اة لك ق الحی دأ ح ي      فقد أكدت الشریعة الإسلامیة على مب ین ف ى الجن سان حت إن

ذا     ق ھ ى ح دي عل ث      بطن أمھ وفرضت عقوبة مقررة لكل من یعت اة حی ي الحی ین ف الجن

سَانَ  : قد قال تعالىف، الكریم یمر خلق الإنسان بعدة مراحل بینھا القرآن ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْ

ینٍ      ) ١٢(طِینٍ  مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ رَارٍ مَكِ ي قَ ةً فِ اهُ نُطْفَ مَّ ) ١٣(ثُمَّ جَعَلْنَ ةً     ثُ ةَ عَلَقَ ا النُّطْفَ خَلَقْنَ

امَ      فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً سَوْنَا الْعِظَ ا فَكَ ضْغَةَ عِظَامً ا الْمُ مَّ  فَخَلَقْنَ ا ثُ رَ      لَحْمً ا آَخَ شَأْنَاهُ خَلْقً أَنْ

  .)١ (﴾)١٤(فَتَبَارَكَ اللَّھُ أَحْسَنُ الْخَالِقِین

الحیاة  وقد اعتنى الإسلام بالجنین منذ تكوینھ وشرع لھ أحكاما تحفظ لھ حقھ في

ضَعْنَ      ى یَ یْھِنَّ حَتَّ أَنْفِقُوا عَلَ لٍ فَ مْ     حَمْ فقال تعالى ﴿ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْ عْنَ لَكُ إِنْ أَرْضَ نَّ فَ لَھُ

 .)٢ (﴾)٦(لَھُ أُخْرَى وَأْتَمِرُوا بَیْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ فَآَتُوھُنَّ أُجُورَھُنَّ

شریة  : والأصل في حكم إنھاء الحمل   الحظر والمنع؛ لأن الإسلام اعتبر النفس الب

﴿وَلَا تَقْتُلُوا : ى الضرورات الخمس، فقال االله تعالىمعصومة، وحافظ علیھا، وجعلھا إحد 

 .)٣(﴾)١٥١(النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّھُ إِلَّا بِالْحَقِّ

ة أو    ام الخلق ھ ت م أم ن رح ین م اء للجن و إلق ھ ھ وم الفق ي مفھ ل ف اء الحم وإنھ

 الفقھاء بین ویفرق ،)٤(كانت حاملاً بھ أو بفعل غیرھا ناقصھا حیًا كان أو میتًا، بفعل من
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، ٢٠١٤، ٢٠العدد ، المجلد الثالث، مصر، مجلة البحوث والدراسات الشرعیة، وأسبابھ ومخاطره
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 ١٠٨٣

روح   ، وقوع إنھاء الحمل بین قبل نفخ الروح وما بعد نفخھا في الجنین      خ ال   علمًا بأن نف

ال    ، یكون بعد مائة وعشرین یوما     كما ثبت في الحدیث الصحیح الذي رواه ابن مسعود ق

ا   "حدثنا رسول االله صلى االله علیھ وسلم      ین یوم إن أحدكم یجمع خلقھ في بطن أمھ أربع

ك،   ثم نطفة، ل ذل ة مث ك،       یكون علق ل ذل ضغة مث ون م م یك ھ       ث نفخ فی ك فی م یرسل المل ث

  .)١("الروح

ھ        روح فی خ ال قاط        ، ففي المرحلة قبل نف ي إس سبب ف م الت ي حك اء ف ف الفقھ اختل

رورة     ر ض قاطھ لغی ان إس ھ إذا ك روح فی خ ال ل نف ین قب وال  ، الجن ى أق م عل ان خلافھ وك

  :)٢( النحو الآتياتجاھات على كثیرة یمكن حصرھا في أربعة

ى      :القـول الأول شافعیة، عل دى ال ة، ورأي ل د المالكی د عن و المعتم  التحریم، وھ

ذي         سقط ال ذلك ال سند أن ھذه النطفة ھي مبدأ الحیاة، وإذا كان لا یجوز إتلاف الحي، فك

ا         . ھو مبدأ الحیاة   ل م قاط قت ل، إذ الإس ي القت تراكھما ف وأد، لاش شبھ ال كما أن الإسقاط ی

أ ل قاط   تھی ذلك الإس اع فك رم بالإجم وأد مح سانًا، وال ون إن افي  ، یك ل ین اء الحم وأن إنھ

  . الحضَّ النبوي على التناكح والتناسل للاستكثار

                                                             

ص ، ١٦٩٥الحدیث رقم ، كتاب القدر، الجزء الثاني، اللؤلؤ والمرجان، رواه البخاري ومسلم) ١(
٢٠٧.  

 على الجنایة حكم، عبد االله عبد العزیز العجلان. د:  ھاء راجعلمزید من الشرح حول آراء الفق) ٢(
، السعودیة، الإسلامیة البحوث مجلة،  دراسة فقھیة مقارنة) الإنھاء الإرادي للحمل(الجنین 
 الشریعة في الإنھاء الإرادي للحمل حسین النعواشي، حكم ماجد.  وما بعدھا؛ د٢٥٩ص ، ٢٠٠١

، ٢٠٠١مارس ، ٤٤العدد ، ١٦المجلد ، الكویت، الإسلامیة اساتوالدر الشریعة مجلة، الإسلامیة
مجلة ، الإنھاء الإرادي للحمل وأثره القانوني، محمد عبد االله ولد محمدون.  وما بعدھا؛ د١٨٦ص 

، ٢٢العدد ، الجزائر ،التعلیمیة والاستشارات والخدمات للبحوث البصیرة مركز، دراسات إسلامیة
 وزارة ،الإسلامي الوعي مجلة، محمود إدریس الفتاح عبد. ا؛ د ما بعدھ٩٥ص ، ٢٠١٥ینایر 

  .وما بعدھا ٣٧ص ، ٢٠٠٧، ٥٠٧العدد ، ٤٤السنة ، الكویت ،الإسلامي والشئون الأوقاف



 

 

 

 

 

 ١٠٨٤

ول             :القول الثاني ذا ھو ق ذر، وھ ى وجود ع ف عل ر توق ن غی ا م  الإباحة مطلق

م تح      روح   فریق من فقھاء الحنفیة، وھو قول للشافعیة، وقول للحنابلة، لأن كل ما ل ھ ال لّ

ي              ة ف لا حرم ذلك، ف ن ھو ك ار لوجوده، وم لا یبعث یوم القیامة، ومن لا یبعث، فلا اعتب

قاطھ  لا   ، إس ذلك، ف ن ك م یك آدمي، وإذا ل یس ب ھ ل ق، فإن م یتخل ین إذا ل إن الجن ذلك ف وك

  .حرمة لھ، ومن ثم فیجوز إسقاطھ

ذھب الإ  :القــول الثالــث اء م وال فقھ ده أق ا تفی و م ذر، وھ ة لع ى  الإباح ام أب م

حنیفة، على سند أن الضّرورات تبیح المحظورات، ومن ھذه الضرورات، أن یكون بقاء   

اظ                   روح، لأجل الحف نفخ ال م ت ذي ل ل، ال قاط الحم الجنین فیھ ضررٌ على الأم، فیجوز إس

  .على سلامة وبقاء الأم

ند أن           :القول الرابع ى س ة عل اء المالكی  الكراھة، وھو قول للحنفیة، وبعض فقھ

  .اء بعدما وقع في الرّحم مآلھ الحیاة، فیكون لھ حكم الحیاة، فیكره إسقاطھالم

وحدیثًا فقد قررت المجامع الفقھیة منع إنھاء الحمل في جمیع مراحل الجنین من   

ي     :غیر عذر؛ ومنھا على سبیل المثال سعودیة ف ة ال ة العربی اء بالمملك   ھیئة كبار العلم

ھ   ٢٠/٦/١٤٠٧بتاریخ ) ١٤٠(قرارھا رقم  اء فی ث ج ل   : " ھـ حی قاط الحم  لا یجوز إس

دًا    یقة ج دود ض ي ح رعي وف رر ش ھ إلا لمب ف مراحل ي مختل ع  . )١("ف ب المجم ا ذھ كم

امس        ي الخ الفقھي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورتھ الثانیة عشرة المنعقدة ف

نة   ان    ،  ھ ـ١٤١٠عشر من شھر رجب س اء ضمن بی ث ج ع  حی ل مرور   : "... المجم قب

صین   ائة وعشرین یومًا على الحمل إذا ثبت وتأكد بتقریرم لجنة طبیة من الأطباء المخت

الأجھزة ة ب وص الفنی ى الفح اءً عل ات وبن شوه  الثق ین م ة أن الجن ائل المختبری والوس
                                                             

   ھـ٢٠/٦/١٤٠٧بتاریخ ) ١٤٠(قرار ھیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة رقم ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٠٨٥

لاج     ل للع ر قاب رًا غی ھ ، تشویھًا خطی یئة         وأن ھ س تكون حیات ده س ي موع د ف ي وول إذا بق

 .)١(..."إسقاطھ بناءً على طلب الوالدین ئذ یجوزوآلامًا علیھ وعلى أھلھ فعند

د       ، أما في مرحلة ما بعد نفخ الروح   ل بع اء الحم م إنھ ي حك اء ف فلم یختلف الفقھ
د                   ین، أي بع ي الجن روح ف خ ال د نف ل بع اء الحم ة إنھ ى حرم وا عل د اتفق روح، فق نفخ ال

 -رضي االله عنھ-انقضاء أربعة أشھر على الحمل، واستدلوا بحدیث عبد االله ابن مسعود 
إن أحدكم یجمع «:  وھو الصادق المصدوق-صلى االله علیھ وسلم-حدثنا رسول االله : قال

ث              م یبع ك، ث ل ذل ضغة مث ون م في بطن أمھ أربعین یوما، ثم یكون علقة مثل ذلك، ثم یك
ھ             نفخ فی م ی قي أم سعید، ث ھ وش ھ ورزق ھ وأجل ب عمل ات، فیكت أربع كلم ا ب ھ ملكً االله إلی

سبق              الروح، فإن  ا إلا ذراع، فی ھ وبینھ ون بین ا یك ى م ار حت ل الن ل أھ ل بعم  الرجل لیعم
ة           دخل الجن ة فی ة      . علیھ الكتاب، فیعمل بعمل أھل الجن ل أھل الجن ل بعم وإن الرجل لیعم

دخل          ار فی ل الن ل أھ ل بعم اب، فیعم حتى ما یكون بینھ وبینھا إلا ذراع، فیسبق علیھ الكت
  .)٢(»النار

ل          وقد اعتبر القانون ا    ناعیة قب یلة ص رحم بوس ن ال ین م لمصري أن إخراج الجن

ین          قاطًا للجن د إس ، )٣(الموعد الطبیعي للولادة حتى ولو كان الحمل في ساعاتھ الأولى یع

                                                             
  .١٩٩٠ فبرایر ١٨، القرار الرابع،  الثانیة عشرةالدورة، قرار المجمع الفقھي الإسلامي) ١(
سلم  ) ٢( اري وم ان ، رواه البخ ؤ والمرج اني ، اللؤل زء الث در ، الج اب الق م  ، كت دیث رق   ، ١٦٩٥الح

  .٢٠٧ص 
قبل الأوان، ومتى تم ذلك فإن أركان ھذه الجریمة تتوافر  الإسقاط ھو تعمد إنھاء حالة الحمل)  "... ٣(

ظ  ال ولو ظل الحمل في رحم قاط "حامل بسبب وفاتھا ولیس في استعمال القانون لف د   " الإس ا یفی م
أن          أن ك ب ة، ذل ان الجریم ن أرك ن م ة رك ذه الحال ل ھ ن    خروج الحمل من الرحم، في مث ستفاد م ی

رض   شرع افت اة      نصوص قانون العقوبات المتعلقة بجریمة الإسقاط أن الم د الحی ى قی اء الأم عل بق
ل الأوان،       ولكن ذلك لا ینفي قیامولذلك استخدم لفظ الإسقاط،  ل قب ة الحم ت حال ى انتھ الجریمة مت

وفاة الحامل، لما كان ذلك، فإن ما یثیره الطاعن في ھذا الخصوص  ولو ظل الحمل في الرحم بسبب
سة  ،  نقض جنائي...."محل لا یكون لھ ھ  ٦جل م   ، ١٩٧٦ یونی ن رق ص ،  ق٤٦سنة  ، ٢٦٠الطع

٥٩٦ .  



 

 

 

 

 

 ١٠٨٦

ة           ره أربع اوز عم م یتج ذي ل ومن ثم فقد رفضت محكمة النقض إباحة إجھاض الجنین ال

ذا          الشریعة الإسلامیأشھر رغم أن     ي ھ شریعة ف ن ال ا ورد ع أن م ررة ب ك، مق یح ذل ة تب

ا   ي أدلتھ سم         الخصوص لیس أصلاً ثابتًا ف اء انق اد للفقھ ا ھو اجتھ ا، وإنم ق علیھ المتف

  .)١(ینھمحولھ الرأي فیما ب

صوصیة  ، ومن الحقوق الدستوریة الأخرى التي یتمتع بھا الإنسان    ي الخ ، حقھ ف

ن      رع ع الذي أصبح من الحقوق المھمة لاعتباره لصیقًا بحیاة الإنسان وحریتھ، وما یتف

رة  ، ذلك من احترام لآدمیتھ وصون لكرامتھ بمنأى عن أي اعتداء أو تطفل من الغیر   ففك

ھ، دون أن        الخصوصیة تكفل وجوده وع   اره وإرادت ھ وأفك ا لمعتقدات ة وفقً ي كرام شھ ف ی

ع                شوفة للجمی ون مك ن أن تك سان لا یمك اة الإن سان، فحی ك أي إن یعكر صفو ممارسة ذل

ود ة دون قی د دون   ، ومباح ا أح ع علیھ ود أن یطل ي لا ی ة الت ھ الخاص سان حیات ل إن فلك

شف  علمھ أو یستبیحھا باعتبار أنھا مستودع أسراره التي یجب أ    ن تكون بمنأى عن الك

  .أو الإفصاح

یة            توریة الأساس وق الدس ن الحق صوصیة م ي الخ ق ف بح الح د أص ذا فق ولھ

لیم    ، الملازمة للشخص الطبیعي بصفتھ الإنسانیة    ع س ل مجتم ان ك ذلك  ، فھو أساس بنی ل

                                                             

  .٩٥٢ص ،  ق٢٩سنة ، ١١٩٣الطعن رقم ، ١٩٥٩نوفمبر  ٢٣جلسة ، نقض جنائي) ١(
 من قانون العقوبات إنما تبیح الأفعال التي ٦٠المادة : "وقد ذكرت المحكمة في ذات الحكم بأن  

 القانون بصفة عامة، وتحریم الشارع للإسقاط یحول دون اعتبار ھذا الفعل ترتكب عملاً بحق قرره
الشارع لفعلتھ، فلا   جریمة یستحق جانیھا العقاب الذي فرضھمرتبطاً بحق وإنما یجعل منھ إذا وقع

الموضوع من أن الشریعة الإسلامیة  یكون مقبولاً ما عرض إلیھ المتھم في دفاعھ أمام محكمة
 من قانون العقوبات تبیح ٦٠أربعة شھور وأن المادة  تبیح إجھاض الجنین الذي لم یتجاوز عمره

لا " من قانون العقوبات المصري تنص على أن ٦٠ر أن المادة وجدیر بالذك. "ما تبیحھ الشریعة
  ".تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنیة سلیمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشریعة
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ة            الم قاطب ي دول الع رة ف ة كبی توریة وقانونی ة دس راد بحمای ، حظیت الحیاة الخاصة للأف

رت اس  ة    وظھ ذه الحمای دواعي ھ ة ل ستویات مختلف ى م شریعیة عل ایرھا ، تجابة ت وس

وظ اوب ملح ضاء بتج ھ، الق دًا الفق ن  ، مؤی راد م صوصیة الأف ة أو خ اة الخاص ا للحی لم

  .أھمیة قصوى على كیان الفرد والمجتمع معًا

اكن    خاص والأم اختلاف الأش ف ب این وتختل ة تتب اة الخاص رة الحی د أن فك بی

ستقرة      فالحی، والأزمنة ة أو م دود ثابت ف   ، اة الخاصة فكرة مرنة لیس لھا ح ي لا تختل فھ

ارھم    سب أعم سھم بح راد أنف اختلاف الأف ل ب سب ب صور فح ار والع اختلاف الأقط ب

ى    ، وما یسدلونھ من حرمة على خصوصیاتھم    ، وشخصیاتھم صعوبة إل ذه ال كما ترجع ھ

صوصیة  ة الخ ع حمای ارض م ي تتع یم الت ع للق ل مجتم دیر ك ي فن، تق ق ف اق الح ط

  .الخصوصیة یضیق ویتسع حسب نظرة المجتمع إلى الحریة التي یتمتع بھا الأفراد

ي            صوصیة ف ي الخ ق ف ة للح ر ثابت دودًا غی وھذا الاختلاف وعدم التحدید أنشأ ح

ا       ، علاقتھ مع الحقوق الأخرى    ل إرادیُ اء الحم ق بإنھ دما یتعل ك عن ى ذل دث  ، ویتجل إذ یح

  .وصیة الإنجابیة وأثره على حق الجنین في الحیاةثمة نزاع بین الحق في الخص

  :أهمية موضوع البحث

ة   اة الخاص رة الحی ة فك ة    ، إزاء مرون ن الأھمی صوصیة م ي الخ ق ف بح الح أص

سانیًا                  ا إن ارف علیھ سائل المتع ضایا والم تیعاب بعض الق ي لاس ة تكف ، بحیث یشكل مظل

ة  وكذلك غیرھا من المسائل المثیرة للجدل وفي طلیعتھا حق     ة الإنجابی ، المرأة في الحری

ة          رأة    ، أو ما أطلقنا علیھ في إطار دراستنا الحق في الخصوصیة الإنجابی نح للم ذي یم ال

ل    ي الحم تمرار ف دم الاس تمرار أو ع رر الاس ة أن تق ق   ، حری ذا الح ى لھ ا أعط و م   وھ

ا  ا خاصً ة   ، زخمً دات الدولی ات والمعاھ ت الاتفاقی ي حرص وق الت د الحق اره أح   باعتب
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ة        عل صوصیة والحری ي الخ ق ف ائز الح ن رك یة م زة أساس اره ركی ضمنھا؛ باعتب ى ت

  .الشخصیة

ة  صوصیة الإنجابی ي الخ رأة ف ق الم وع ح انوني لموض رح الق دى الط ، ویتع

ات         الإشكالیات التقلیدیة التي تناولت الحق في حرمة الحیاة الخاصة في كثیر من الدراس

ة  و  ، الفقھی ى مفھ ا عل ي معظمھ زت ف ي ترك ھ  والت رد وماھیت صوصیة الف ي خ ق ف م الح

ھ  ة ل ات التقلیدی كالیات     ، والانتھاك ض الإش ى بع ضوء عل سلیط ال ى ت ا إل ا دفعن و م وھ

ة   صوصیة الإنجابی ي الخ رأة ف ق الم راف بح ا الاعت د یرتبھ ي ق ة الت الأخص ، الحدیث وب

ن               ق م ذا الح راف بھ ره الاعت ا یثی ل وم اء الإرادي للحم ي الإنھ رأة ف الاعتراف بحق الم

  .تعارض مع حق الجنین في الحیاة

اة            ي الحی ق ف ة للح ة المكفول توریة والقانونی شرعیة والدس ضمانات ال ، فبرغم ال

ي            رأة ف ق الم دمتھا ح ي مق دیات وف ن التح د م فإن الحق في الحیاة لا یزال معرضًا للعدی

د        ي لا یجوز لأح ا الخاصة الت إنھاء حملھا على سند أن ذلك الحمل یمثل جزءً من حیاتھ

  .وأن ذلك الجنین ھو جزء من جسدھا الذي لھا علیھ حریة التصرف، أن یتدخل فیھا

ال                ي مج توریة المتعارضة ف الحقوق الدس ق ب سي یتعل ساؤل رئی ور ت ومن ثم یث

ة  ، الحریة الإنجابیة للمرأة   ق       ، وھو لمن تكون الأولوی اة أم لح ي الحی ین ف ق الجن ھل لح

ي    وھو ما یستتبع الإجاب   ، الأم في الخصوصیة   توریًا ف ا دس ة أولاً فیما إذا كان للجنین حقً

ة ، وفي سبیل الإجابة على ذلك. الحیاة أم لا  د   ، تعددت الآراء والاتجاھات الفقھی ین مؤی ب

صیة      ة الشخ ي الحری رأة ف ق الم ى ح تنادًا إل ل اس اء الإرادي للحم ة الإنھ ب بإباح یطال

ش           ن الم دد م رى أن الحل لع ن   والخصوصیة وإلى مرجعیة حقوقیة ت ة یكم اكل الاجتماعی

ود        ا دون قی ي أن        ، في إباحة إنھاء الحمل إرادیً ین ف ق الجن ى ح ستند إل ارض ی ین مع وب
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دات     ات والتھدی ن العقب ة م ستقبلیة خالی اة م نعم بحی صوصیة   ، ی رة الخ ار أن فك باعتب

الإنجابیة تمثل تھدیدًا كبیرًا لحق الجنین في الحیاة، بل وتشكل جریمة من أبشع الجرائم       

  .ي تئد البراءة الإنسانیةالت

اء            ، وعلیھ ي الإنھ رأة ف ق الم شأن ح ین ب فإن الاختلاف بین المؤیدین والمعارض

ل ل   ، الإرادي للحم ا ك تند إلیھ ي اس ارات الت تلاف الاعتب ى اخ ام الأول عل ي المق ى ف یبن

ر        ل غی منھم، فإذا أعطینا الأولویة للحیاة الإنسانیة، فیكون إسقاط الجنین الناتج عن حم

سوغ شرعي أو           م ا دون م دار لھ اة، وإھ ي الحی ق ف ى الح رغوب فیھ، بمثابة اعتداء عل

ي        ، قانوني صرف ف ة الت صوصیة وحری ار والخ بینما إذا نظرنا إلى حق المرأة في الاختی

ھ       ھ وحمایت ي احترام رًا ینبغ ا أم م   . حیاتھا الخاصة، فیكون إنھاء الأم للحمل إرادیً ن ث وم

ون الأو        ن تك ة تثور إشكالیة لم ي          ، لوی ھ ف ق أم اة أم لح ي الحی ین ف ق الجن ون لح ھل تك

  أم إنھا مقیدة بشروط تضبطھما؟ ، الاختیار؟ وھل ممارسة كل من الحقین مطلقة

  :نطاق البحث

ة          صوصیة الإنجابی رة الخ ت فك ي تناول ضائیة الت ام الق تختلف التشریعات والأحك

ة   وحق الجنین في الحیاة في كیفیة معالجتھا لھذین الحقین؛ إ         صوص القانونی ذ تتعدد الن

ي            ین ف ق الجن ة ح ند حمای ى س ا عل وتوجھات المحاكم سواء المقیدة لإنھاء الحمل إرادیً

ة           ، الحیاة باب علاجی أم المبیحة لھ استنادًا لحق المرأة في الخصوصیة الإنجابیة إما لأس

ا    اذ حیاتھ حتھا أو لإنق ة ص اعي    ، أو لحمای اه الاجتم ة الرف ق بحال باب تتعل  أو لأس

ل         . والاقتصادي لھا  اء الإرادي للحم سألة الإنھ ، ولا یقتصر الحق في الخصوصیة على م

ل    ، ولكن یمتد لیشمل كل مسألة متعلقة بالحمل والأجنة  ع الحم ائل من كتقیید استعمال وس

ة   ، أو إباحتھا  صول    ، والتصرف في الأجنة المخصبة في المختبرات الطبی ي الح ق ف والح
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ي  . اءات تنظیم الحملعلى معلومات عن وسائل وإجر    وسوف یكون نطاق البحث الأساس

اء الإرادي        ى الإنھ ھو تناول إشكالیة الخصوصیة الإنجابیة بكل ما تشملھ مع التركیز عل

اة    ي الحی ة ف ق الأجن ى ح سي عل ر ورئی ر مباش ن أث ھ م ا ل ل لم لال ، للحم ن خ ك م وذل

دة الأ     ات المتح ن    التعرض للموقف التشریعي والقضائي لكل من الولای سا م ة وفرن مریكی

ل أو                ، وجھة دستوریة  ى الحم داء عل سبب الاعت ار ب ة تث ة إشكالیة جنائی تبعاد أی ع اس م

  .الجنین

رأة           ق الم ا حول ح إذا تعتبر ھاتان الدولتان من أكثر الدول التي أثیر الجدل فیھم

ا          ى     . في الخصوصیة الإنجابیة وتأثیره على حق الجنین في أن یحی ان إل ا تنتمی ا أنھم كم

ایزین ن انونین متم امین ق ي     ، ظ د ف سوني المعتم ام الأنجلوسك ى النظ ي إل الأولى تنتم ف

ضائیة     ق         ، الأساس على الأحكام الق ي خل ن دور ف ا م ا لھ ضائیة بم سوابق الق یما ال لا س

ة دة القانونی شاء    ، القاع ل أداة لإن ا تمث ضائیة أنھ سوابق الق ى ال ق عل ن أن یُطل إذ یمك

  .)١(ضائیةالقانون في سیاق الأحكام الق

شأن    ذا ال ة      ، وفي ھ دة الأمریكی ات المتح ي الولای اكم ف ان للمح ي   ، ك رًا ف دورًا كبی

                                                             

كانت السوابق القضائیة التي ، في ذلك الشأن تجدر الإشارة إلى أنھ في مرحلة زمنیة لیست بالبعیدة) ١(
من حیث إنشائھا للقواعد والأحكام التي تنطبق ، ي مرتبة تسبق التشریعتصدرھا المحاكم تأتي ف
، حیث إن أحكام القضاء في قضیة معینة تعتبر سابقة یلتزم القاضي بھا، على الوقائع المستقبلة

بحیث یتعین علیھ وضع الحكم السابق في الاعتبار بوصفھ جزءً من الموضوع الذي یمكن أن 
ویكون على القاضي أن یفصل في النزاع المعروض أمامھ بذات ، یؤسس علیھ قراره الحالي

فھناك . حتى وإن كان في مقدوره تبریر الإحادة عنھا، الطریقة التي فصلت فیھا الدعوى السابقة
سمات أساسیة في السوابق القضائیة تتمثل في الاحترام الذي یجب أن یتمتع بھ الحكم بحیث یكون 

محمد . د، راجع في ذلك. ریًا بالنسبة للمحاكم التي تعلوھا في الدرجةملزمًا للمحكمة الأدنى واستشا
، كلیة الحقوق، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، الشروط التعاقدیة غیر العادلة، محمد سادات

  . ٨٦٩ص ، ٢٠١٣أكتوبر ، ٥٤العدد ، مصر، جامعة المنصورة
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اكم       ستوى المح ى م واء عل ا س ل إرادیً اء الحم ة بإنھ ة المتعلق د القانونی ر القواع تقری

دى              ، الفیدرالیة أو محاكم الولایات    ن م ث ع ي البح ا ف ا دورًا مھمً اكم العلی ان للمح ا ك كم

  . القانونیة المنظمة للإنھاء الإرادي للحملدستوریة النصوص

ي        ام اللاتین ام    ، أما بالنسبة لفرنسا والتي تنتمي للنظ ن ع د سُ انون  ١٩٧٥فق  الق

انون      ،  الذي قنّن إنھاء الحمل إرادیًا ٧٥-١٧رقم   انون بق ذا الق د سمى ھ سبة  Veilوق  ن

صحة  رة ال ى وزی انون Simone Veilإل ذا الق شروع ھ دت م ي أع ذي ،  الت ل وال أدخ

ق ضوابط           ا وف ل إرادیً اء الحم سمح بإنھ ة ت بنصوصھ تعدیلات على قانون الصحة العام

ة  ر  ، معین ك الأم نظم ذل ي ت شریعات الت ك الت د ذل ت بع م توال س ، ث ن دور المجل ضلاُ ع ف

ت     ي أباح ددة الت شریعات المتع ك الت توریة تل ى دس ة عل ي الرقاب سي ف توري الفرن الدس

ي     ل والت اء الإرادي للحم ذه         الإنھ ارض ھ ى تع ة عل ات المبنی ن الاعتراض ر م ت الكثی لاق

 .التشریعات مع حق الجنین في الحیاة

وق             ة بحق ة وبخاصة المعنی اكم الأوروبی ى دور المح ث إل كما سوف یتطرق البح

ة           صوصیة الإنجابی ي الخ ق ف ر الح دعاوى      ، الإنسان في تقری ي ال ا ف دد مواقفھ رًا لتع نظ

ل یرفعون ساء الحوام ت الن ي كان ا لأن  الت ن إرادیً اء حملھ ن بإنھ الحكم لھ ة ب ا للمطالب ھ

  .محاكم دولھن لم تقض لھن بذلك

  :منهج البحث

وذلك من خلال تحلیل مقصود . تنحو الدراسة إلى إتباع المنھج التحلیلي المقارن    

، النصوص التشریعیة والأحكام القضائیة والآراء الفقھیة المعنیة بالخصوصیة الإنجابیة 

ق المق   ا تتحق ة         كم صوصیة الإنجابی ت الخ ي تناول شریعات الت ف الت التعرض لموق ة ب ارن

سي             ي والفرن شریع الأمریك ة كالت شریعات المقارن وإنھاء الحمل إرادیًا وكیف تناولت الت



 

 

 

 

 

 ١٠٩٢

ي            ین ف ق الجن بالتنظیم خصوصیة المرأة في الإنجاب وضوابط إنھاء الحمل في ضوء ح

ي  الحیاة خاصة مع تفاوت مواقفھا بشأن الخصوصیة ا     لإنجابیة، فھناك من یعترف بھا ف

ند أن    ، صورة حق المرأة في إنھاء الحمل بضوابط معینة       ى س ا عل ومنھم من لا یأخذ بھ

باب الملحة        اب الأس ي غی حق الجنین في الحیاة الأولىَ بالرعایة من حق الأم وبخاصة ف

اة والنم    . التي تدعو لإنھاء الحمل   ي الحی ین ف ي  فما بین الاعتداء على حق الجن و الطبیع

 وما بین الإباحة المطلقة والمنع، حتى میلاده وحریة المرأة في أن تصبح أمًا من عدمھ

 .فكل ھذا وذاك یحضّ على سبر أغواره، والتوسط بینھما بضوابط وقیود

  :خطة البحث

ي            ین ف ق الجن ى ح یقتضى الحدیث عن الحق في الخصوصیة الإنجابیة وأثره عل

دلول الحق في الخصوصیة الإنجابیة سواء في التشریعات أم التطرق بدایة إلى م، الحیاة

توریتھا ، في الأحكام القضائیة أم في الآراء الفقھیة       ریس   ، ثم تناول مدى دس ذلك التك وك

اة  ، الدستوري لحق الجنین في الحیاة  ي الحی ة   ، ومدلول حق الجنین ف ات الدولی والتوجھ

رة           ي الفت اة ف ي الحی یلاد   والإقلیمیة حول حمایة الحق ف ل الم ا قب ولى بالدراسة    ، م م نت ث

ي          ق ف ضیات الح ار مقت ي إط ل ف اء الإرادي للحم ي الإنھ ق ف ن الح ضاء م ف الق موق

اة   ي الحی ین ف ق الجن صوصیة وح درالي   ،الخ ضاء الفی ف الق رض لموق لال التع ن خ  م

ھ   والمحلي للمحاكم العلیا في الولایات المتحدة الأمریك  سي من ضاء الفرن . یة ثم موقف الق

  :وعلى ھذا فقد تم تقسیم البحث إلى فصلین وذلك على النحو الآتي

الإنھاء الإرادي للحمل بین الحق في الخصوصیة وحق الجنین في       : الفصل الأول 

  .الحیاة

  .الأساس الدستوري للحق في الخصوصیة الإنجابیة: المبحث الأول



 

 

 

 

 

 ١٠٩٣

  .ري لحق الجنین في الحیاةالتكریس الدستو: المبحث الثاني

اني   صل الث ضیات      : الف ار مقت ي إط ل ف اء الحم ي إنھ ق ف ن الح ضاء م ف الق موق

  .الحق في الخصوصیة وحق الجنین في الحیاة

ث الأول ات  : المبح ي الولای ا ف اكم العلی ي للمح درالي والمحل ضاء الفی ف الق موق

  .المتحدة الأمریكیة من الاعتراف بالحق في إنھاء الحمل

  .موقف القضاء الفرنسي من الاعتراف بالحق في إنھاء الحمل: حث الثانيالمب

الحق     : المبحث الثالث  راف ب ن الاعت موقف المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان م

  .في إنھاء الحمل
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  الفصل الأول

  الإنهاء الإرادي للحمل بين الحق في الخصوصية وحق الجنين في الحياة

  

  :تمهيد وتقسيم

ھ       شغل دره، وسخر ل ھ وق  الإنسان في الإسلام مكانة عظیمة، فقد أعلى االله منزلت

ضیلاً،   ق تف ن خل ر مم ى كثی ضلھ عل ا، وف ي الأرض جمیعً ا ف سماوات وم ي ال ا ف م

الى      ال االله تع د ق لاحھا، فق ا إص لَّ     ﴿ :واستخلفھ في الأرض لیقوم بعمارتھ سَنَ كُ ذِي أَحْ الَّ

ال االله عز وجل ﴿    ﴾ الْإِنْسَانِ مِنْ طِینٍشَيْءٍ خَلَقَھُ وَبَدَأَ خَلْقَ  ةِ     كما ق كَ لِلْمَلَائِكَ الَ رَبُّ وَإِذْ قَ

ى االله     . إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً﴾  د حم ى الأرض فق سان عل ولتحقیق غایة وجود الإن

واْ        ال ﴿وَلاَ تَقْتُلُ نَّفْسَ  عز وجل حیاة الإنسان من أیة انتھاكات للحق الأول للإنسان، إذ ق  ٱل

دم  ، ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّھُ إِلاَّ بِٱلْحَقّ﴾ فالحق في الحیاة تبدأ عنده سائر الحقوق    وعند انتھائھ تنع

   .الحقوق

ھ    ن أم ي بط ا ف ان جنینً ذ أن ك سان من اة الإن دأ حی رد  ، وتب ة مف ي اللغ ین ف والجن

 لاستتاره، نًاسمي جنی وقیل، وأدلة دلیل ومثلھ أمھ، بطن في مادام لھ وھو وصف، أجنة

إذا  د  ف و  ول ن   فھ ھ  منفوس، وج ل  علی تره،  أي : اللی ھ  س ن  سمي  وب تتارھم،   الج لاس

ى  ویجمع أمھ، بطن في لاستتاره سمي الجنین ومنھ الأبصار، عن واختفائھم ان  عل . أجن

  .)١(مجتمعًا دمًا أو علقة، أكان سواء بطن أمھ في ولد أنھ علم ما المالكیة عند والجنین

                                                             

باب الجیم فصل ، ١٩٨٦، مكتبة لبنان، الصحاحمختار ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي  )١(
  .٤٨ص ، النون
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ت أھم د    وإذا كان ا أح اري فیھ اة لا یم ي الحی ق ف ة الح ق   ، ی اءت المواثی د ج فق

المي   لان الع ق      الدولیة لتجسد حمایة ھذا الحق عندما نص الإع ى ح سان عل وق الإن لحق

ة       الحقوق المدنی اص ب د الخ ضًا العھ صھ، وأی لامة شخ ة وس اة والحری ي الحی رد ف الف

ل         لازم لك قٌ م ھ ح اة بأن ي الحی ق ف ى الح النص عل سیاسیة ب انون  وال ى الق سان، وعل إن

سفًا     ھ تع ن حیات د م ان أح وز حرم ھ، ولا یج ة   ، حمایت ة الأوروبی صت الاتفاقی ذلك ن وك

  .لحقوق الإنسان في مادتھا الثانیة على أن حق كل إنسان في الحیاة یحمیھ القانون

ون   ، وعلى الرغم من كل تلك الاتفاقیات المكرسة لحق الإنسان في الحیاة      ن ك وم

ھ أم   أغلب الدول قد أ    رة ل قرت ذلك الحق سواء عند تصدیقھا على الاتفاقات الدولیة المق

د   ، إلا أنھ مع تطور الفكر القانوني، عند النص علیھ في تشریعاتھا الوطنیة      روز العدی وب

أطیر  ، من الحقوق الأخرى للإنسان ومنھا الحق في الخصوصیة    بدأ الفقھ والقضاء في ت

سیرات المختل      ي ضوء التف ر ف روز         ذلك الأخی ع ب یما م اة لاس ي الحی ق ف اة للح ة المعط ف

املاً  ، التوجھ نحو إنشاء حق للمرأة في الخصوصیة الإنجابیة      أي حریتھا في أن تكون ح

ا       ، من عدمھ  ھ إرادیً ل أو تنھی وھو توجھ   ، وحقھا إذا كانت حاملاً في أن تستمر في الحم

دول الأورو     ن ال دد م ة وع دة الأمریكی ات المتح وة الولای ھ بق ن   تبنت رغم م ى ال ة عل بی

  .تعارض ذلك مع تنظیمھا للحق في الحیاة

ا    : ومن ھنا أصبح إنھاء الحمل إرادیًا یتردد بین حقین     صوصیة وم ي الخ الحق ف

اة      ي الحی ق ف ة والح صوصیة إنجابی ن خ ھ م رع عن ت    ، یتف ن الأول كان رب م إن اقت ف

سیطة      سرة وب شروط می تم ب اء ت ة الإنھ ان   ، ممارس ق الث ن الح رب م ت  وإذا اقت ي كان

صل    . الممارسة بشروط أكثر تعقیدًا وتشددًا     ذا الف ، وھو ما سوف نتناولھ بالدراسة في ھ

ي    ق ف توري للح اس الدس ا الأس ي أولھم اول ف ین نتن ى مبحث سیمھ إل لال تق ن خ م

  .وفي ثانیھما الأساس الدولي والدستوري لحق الجنین في الحیاة، الخصوصیة الإنجابیة
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  المبحث الأول

  وري للحق في الخصوصية الإنجابيةالأساس الدست

  

  :تمهيد وتقسيم

ة          اة العام ي الحی ق ف ل للح صوصیة ھو مفھوم مقاب و    ، الحق في الخ م فھ ن ث وم

دم              اس وع ن الن ا ع ي حجبھ ب ف صیة ویرغ سان الشخ یشتمل على أمور تمس حیاة الإن

ا  م علیھ ادة  . اطلاعھ ي الم ا ف ا دولیً ق اعترافً ذا الح ال ھ د ن دول١٧وق د ال ن العھ  ي م

ھ         ى أن صھا عل ى       -١: "للحقوق المدنیة والسیاسیة بن  لا یجوز تعریض أي شخص، عل

ھ أو       رتھ أو بیئت ؤون أس صوصیاتھ، أو ش ي خ دخل ف انوني، لت ر ق سفي أو غی و تع نح

ل شخص     -٢مراسلاتھ، ولا لأي حملات غیر قانونیة تمس شرفھ أو سمعتھ         ق ك ن ح  م

ساس        دخل أو الم ذا الت ل ھ ن مث انون م ھ الق ن     "أن یحمی ة م ادة الثامن ھ الم ا تحمی  ، كم

إنسان حق  الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان التي تنص في فقرتھا الأولى على أن لكل

  .احترام حیاتھ الخاصة والعائلیة ومسكنھ ومراسلاتھ

ي ظل              صوصیة ف ي الخ ق ف صر للح ي م ا ف وقد أسست المحكمة الدستوریة العلی

ام      صادر ع صري ال تور الم ي ١٩٧١الدس ادة    ف ھ ٤١ ضوء الم ة   ،  من ت الحری ي كفل الت

واطنین         ٤٥والمادة  ، واعتبرتھا حریة طبیعیة  ، الشخصیة اة الم ى أن لحی صت عل  التي ن

انون ا الق ة یحمیھ ة حرم اریخ  . الخاص صادر بت ا ال ي حكمھ ة ف ررت المحكم وق

ل أغوارًا لا یجوز        "  على أن    ١٨/٣/١٩٩٥ ثمة مناطق من الحیاة الخاصة لكل فرد تمث

ا  النف ي دوم ا، وینبغ شروع  -اذ إلیھ ار م سریتھا،   -  ولاعتب مانا ل د ض ا أح  ألا یقتحمھ

ا، وبوجھ            تلاس بعض جوانبھ ا أو اخ صص علیھ ة التل ا لمحاول ا، ودفع وصونا لحرمتھ
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امي                 ان لتن ذھلا، وك دا م ا ح غ تطورھ ي بل ة الت ة الحدیث ائل العلمی لال الوس ن خ خاص م

صل    قدراتھا على الاختراق أثرا بعیدا على ا  ا یت ئونھم، وم لناس جمیعھم حتى في أدق ش

بملامح حیاتھم، بل وببیاناتھم الشخصیة التي غدا الاطلاع علیھا وتجمیعھا نھبا لأعینھا    

ضرر بأصحابھا          . ولآذانھا ا الحرج أو ال اذ إلیھ ق النف ن    . وكثیرا ما لح اطق م ذه المن وھ

صلتین، إ        دوان منف د تب صلحتین ق صون م ا، ت املان،   خواص الحیاة ودخائلھ ا تتك لا أنھم

ذلك     ا، وك ي كتمانھ ي ینبغ صیة الت سائل الشخ اق الم ام بنط ھ ع ان بوج ا تتعلق ك أنھم ذل

 بالنظر إلى خصائصھا وآثارھا -نطاق استقلال كل فرد ببعض قراراتھ الھامة التي تكون 

ا   - ار أنماطھ ي اخت اة الت اع الحی ي أوض أثیرًا ف صیره وت صالاً بم ر ات ذه .  أكث ور ھ وتبل

ن أشكال            -طق جمیعھا   المنا دًا ع ا بعی ا لیھجع إلیھ  التي یلوذ الفرد بھا، مطمئنًا لحرمتھ

ا   ة وأدواتھ روابط        -الرقاب ى ال ا یرع ا بم ة تخومھ اة الخاص ون للحی ي أن تك ق ف  الح

ا  ي نطاقھ ة ف نص    . الحمیم ق ب ذا الح رر ھ توریة لا تق ائق الدس ض الوث ت بع ئن كان ول

ن   ره م بعض یعتب ا، إلا أن ال ریح فیھ ا   ص ذلك أعمقھ و ك عھا، وھ وق وأوس مل الحق أش

  .)١("اتصالا بالقیم التي تدعو إلیھا الأمم المتحضرة

ام          صادر ع لال     ٢٠١٤وھو ما أكده دستور مصر الحالي ال ن خ ذي حرص م  وال

إذ نص . نصوص عدة على التأكید على مفھوم الحریة الشخصیة وحرمة الحیاة الخاصة  

ادة    ب الم ى أن  ٥٤بموج ھ عل ة الحر: " من صیة  ی ق  الشخ ي،  ح ى  طبیع صونة  وھ  لا م

دا  وفیما تُمس، ة  ع بس،  حال بض  یجوز  لا التل ى  الق د،  عل شھ،  أح سھ،  أو أو تفتی  أو حب

 ٥٧ كما نص في المادة ."التحقیق یستلزمھ مسبب قضائي بأمر إلا قید بأي حریتھ تقیید

                                                             

، ١٩٩٥ مارس ١٨جلسة ،  قضائیة دستوریة١٦لسنة  ٢٣ دعوى رقم، المحكمة الدستوریة العلیا )١(
  .٦/٤/١٩٩٥ بتاریخ ١٩٩٥لسنة ) ١٤(نشـر بالجریـدة الرسمیـة رقم 
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ا  ، "تمس لا مصونة وھى حرمة، الخاصة للحیاة: "منھ على أن ب الم دة كما نص بموج

ى أن   ٩٩ ھ عل ل "  من داء  ك ى  اعت ة  عل صیة  الحری ة  أو الشخ اة  حرم  الخاصة  الحی

ا   واطنین، وغیرھ ن  للم وق  م ات  الحق ة  والحری ي  العام ا  الت تور  یكفلھ انون،  الدس  والق

ة  ولا الجنائیة الدعوى تسقط جریمة لا ئة  المدنی ا  الناش ادم،  عنھ ضرور  بالتق ة   وللم إقام

دعوى  ة  ال الطریق  الجنائی ل .المباشر  ب ة   وتكف ضًا  الدول ادلاً  تعوی ن  ع ع  لم ھ  وق  علی

داء  ادة      ...."الاعت ب الم ضًا بموج ضمن أی م ت ي    ٩٢ ك ى الآت نص عل ھ ال وق : " من  الحق

یلاً  تقبل لا المواطن بشخص اللصیقة والحریات ا  ولا تعط انون  لأي یجوز   ولا.انتقاصً  ق

  ."وجوھرھا أصلھا یمس بما یقیدھا أن والحریات الحقوق ممارسة ینظم

ى      و بذلك نجد أن المشرع الدستوري المصري قد أكد في العدید من النصوص عل

صیة   ة الشخ وم الحری ى       ، مفھ ده عل یة بتأكی ا قدس فى علیھ ل أض سب ب ك فح یس ذل ل

ي    ، حرمتھا، لیضفي حصانة أكبر على الحیاة الخاصة للأفراد         ا، فھ ا طبیعیً باعتبارھا حقً

  . النص الدستوري على تفصیلھاإلا وفق قیود معینة وضوابط حرص مصونة لا تمس،

ي           ق ف ة للح ب التقلیدی ى الجوان افة إل وم وبالإض ذا المفھ ن ھ تقاءً م واس

ظھر جانب جدید ، وحریة المراسلات وعدم إفشاء الأسرار   ، الخصوصیة كحرمة المسكن  

ي             رأة ف ق الم للحق في الخصوصیة وھو الحق في الخصوصیة الإنجابیة الذي یتعلق بح

یم            أن تقرر وجود أبناء    ة لتنظ ة ومقبول ة وفعال ى طرق آمن ع عل ھ وأن تطّل ن عدم  لھا م

  .أسرتھا، وأن یكون لھا الحق في إنھاء حملھا متى رغبت في ذلك

توریًا ام     ، ودس ق أحك سھ وف ن تأسی ق یمك ذا الح ان ھ ا إذا ك ساؤل عم ور الت یث

تور  ة      ، الدس صوصیة الإنجابی ة مفھوم الخ رًا لحداث ن نظ ولى أولاً تحد  ، ولك سوف نت د ف ی

د           صدت لتحدی ي ت دلالتھ من خلال التعرض للتوجھات التشریعیة والقضائیة والفقھیة الت
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ھ ق    ، مفھوم ذا الح توریة ھ دى دس ا م ث ثانیً ى أن نبح ین   ، عل لال المطلب ن خ ك م وذل

  :الآتیین

  .مدلول الحق في الخصوصیة الإنجابیة: المطلب الأول

  .جابیةمدى دستوریة الحق في الخصوصیة الإن: المطلب الثاني

  

  المطلب الأول

  مدلول الحق في الخصوصية الإنجابية

  :تمهيد وتقسيم

ن   ر م ة الكثی صوصیة الإنجابی ي الخ ق ف دلول الح وع م ي موض ث ف ف البح  یكتن

اة الخاصة                  رة الحی ى فك رتكن عل ھ ی ي ذات صوصیة ف ي الخ ق ف الصعوبات؛ ذلك لأن الح

ادا         ا للع ایر وفقً ي تتغ سبیة الت ع    التي تعد من الأفكار الن ي المجتم سائدة ف د ال ، ت والتقالی

ضھا          ین نقی ا وب فضلاً عما یشوب ھذه الفكرة من غموض یجعل من محاولة الفصل بینھ

  . أمرًا عسیرًا– الحیاة العامة –

ستقرة      ة أو م دود ثابت ا ح یس لھ ة ل رة مرن ة فك اة الخاص ي ، فالحی   فھ

راد أ     اختلاف الأف ل ب سب ب صار فح ار والأم اختلاف الأقط ف ب سب  لا تختل سھم بح نف

صیاتھم ارھم وشخ صوصیاتھم ، أعم ى خ ة عل ن حرم سدلونھ م ا ی ذه ، وم ع ھ ا ترج كم

صوصیة  ة الخ ع حمای ارض م ي تتع یم الت ع للق ل مجتم دیر ك تلاف تق ى اخ صعوبة إل ، ال

فنطاق الحق في الخصوصیة یضیق ویتسع حسب نظرة المجتمع إلى الحریة التي یتمتع       

  .بھا الأفراد
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ھ   یت، وبناءً على ما سبق   ة تناول طلب تحدید مدلول الحق في الخصوصیة الإنجابی

ة   ، من خلال التعرض للرؤیا الفقھیة والقضائیة لھ من ناحیة  ات الدولی ونصوص الاتفاقی

ة                  صوصیة الإنجابی ي الخ ق ف دلول الح د م ة لتحدی ي محاول ا   ، من ناحیة أخري ف وھو م

  :نتناولھ من خلال تقسیم ھذا المطلب إلى الفرعین الآتین

صوصیة   : رع الأولالف ي الخ ق ف دلول الح د م ضائي لتحدی ي والق ھ الفقھ التوج

  .الإنجابیة

اني رع الث صوصیة  : الف ي الخ ق ف دلول الح د م دولي لتحدی شریعي ال ھ الت التوج

  .الإنجابیة

  

  الفرع الأول

  التوجه الفقهي والقضائي لتحديد مدلول 

  الحق في الخصوصية الإنجابية
ي       على الرغم من صعوبة التوصل إ   ق ف دلول الح د م انوني حاسم لتحدی لى معیار ق

ذا المفھوم خاصة       ، الخصوصیة الإنجابیة  إلا أن ذلك لم یقف حائلاً أمام محاولة تحدید ھ

ا  - كما سبق وأن أشرنا    -  مع صعوبة تحدید مدلول الحق في الخصوصیة ذاتھ باعتبار م

د یكتنف فكرة الخصوصیة من مرونة ونسبیة وما یشوبھا من غموض وعد         د  . م تحدی وق

صوصیة         ي الخ ق ف دلول الح د م كان السعي نحو وضع معاییر یمكن الاستناد إلیھا لتحدی

ام     ، الإنجابیة ، من خلال طرح عدة معاییر یمكن أن تشتمل علیھا الحیاة الخاصة بوجھ ع

ا للتوصل    ، تم استقاؤھا من الكتابات الفقھیة وأحكام القضاء   ن جانبن وذلك في محاولة م

خاصة وأنھا تمثل في ، اضح تتحدد بھ ذاتیة الحق في الخصوصیة الإنجابیة إلى مدلول و  
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  . )١(الحقیقة أحد أوجھ حق الفرد في الخصوصیة

وم        د مفھ ضاء لتحدی ھ والق ا الفق تند إلیھ ي اس اییر الت ت المع ددت وتنوع د تع وق

وة أ  ، ومعیار السریة ، ومعیار الحریة ، ومن ذلك معیار الألفة   ، الخصوصیة و ومعیار الخل

الجمھور   ، )٣(والتحفظ )٢(ومعیار الاغتراب ، العزلة رد ب صال الف ن سوف   ، )٤(ومعیار ات لك

                                                             
دید مدلول الحق في حرمة الحیاة ذھب جانب من الفقھ إلى أنھ إزاء صعوبة تح، في ذلك الشأن) ١(

أصبح محاولة تحدید تعداد عناصر ومجالات ھذا الحق في ، الخاصة في النظم القانونیة الوضعیة
ذلك لأن المعطیات في مجالات العلوم الاجتماعیة متطورة وغیر ، تلك النظم أمر لا یقل عنھ صعوبة

فالنسبیة قائمة في . ومن زمان إلى زمان، ننظرًا لتطور الحیاة الاجتماعیة من مكان إلى مكا، ثابتة
فإذا كان من الصعب تحدید مدلول الحق في حرمة الحیاة ، ھذه المجالات الاجتماعیة بالضرورة

فن محاولة وضع حدود ومعالم قانونیة لھذا الحق أمر ، وكذا تحدید مجالاتھ وعناصره، الخاصة
الحق في الخصوصیة بأنھ ھو الحق في فقد عرف جانب من الفقھ ، وبعبارات عامة. لیس بیسیر

كما عرفھ . انتھاج سلوك ذاتي شخصي آمنًا من تدخل السلطة أو الغیر لمعرفة أسرار ھذا السلوك
في توجیھھ لذاتھ في الكون ، بحریة الشخص في انتھاج أسلوب ذاتي مشروع، جانب أخر من الفقھ

 –انت السلطة العامة أو الأفراد العادیین  سواء ك–آمنًا من أیة أضرار تصیبھ من الغیر ، المحیط بھ
بحث ، الحمایة الجنائیة للحق في الحیاة الخاصة، احمد فتحي سرور. د. بممارستھ لھذه الحریة

، ١٩٨٧، مقدم إلى لمؤتمر الحق في حرمة الحیاة الخاصة المنعقد في كلیة الحقوق جامعة القاھرة
  .٣٤ص

 في كل حالة یكون فیھا الشخص في - جانب من الفقھ  كما ذھب-یتحقق جوھر معیار الاغتراب ) ٢(
مكان عام أو یقوم بعمل من الأعمال العامة غیر أنھ یرغب في التحرر من مراقبة الغیر وألا یتعرف 
علیھ الآخرون وھو ما یتحقق لھ بالفعل في ھذه الحالة على النحو الذي یحقق لھ الحریة والتحرر 

حرمة الحیاة ، محمد عبد العظیم. د: راجع، بشأن ذلك المعیارللمزید . من الأعین الفاحصة حولھ
، ١٩٨٨، جامعة القاھرة، كلیة الحقوق، رسالة دكتوراه، الخاصة في ظل التطور العلمي الحدیث

  .٣٥٥، ٣٥٤ص
ویحدث ذلك حینما ،  یتمثل جوھر معیار التحفظ في خلق حاجز نفسي ضد التدخل غیر المرغوب فیھ)٣(

. ید علاقتھ بالآخرین ویدرك الآخرین ذلك بحصافة ولباقة وحسن تصرفیرغب الفرد في تحد
  .٣٥٥ص، المرجع سابق: للمزید بشأن ذلك المعیار راجع

یتمثل جوھر معیار اتصال الشخص بالجمھور في أن ارتباط الحیاة الخاصة للشخص بالمصلحة ) ٤(
تعد سببًا لاتساع ، ھنيالعامة للجماعة التي یعیش فیھا أو بسبب شھرة الشخص أو نشاطھ الم

، المرجع سابق: للمزید بشأن ذلك المعیار راجع. الحیاة العامة لصاحبھا على حساب حیاتھ الخاصة
  .٣٨٥ص
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ة           ار الألف ن معی ل م اء بك ة ، یتم الاكتف وة ، والحری سریة ، والخل ك    ، وال ار أن تل ى اعتب عل

ة         صوصیة الإنجابی ربط    ، المعاییر الأربعة الأقرب إلى تحدید جوھر الخ اول ال ى أن نح عل

  . المفھوم العام والمفھوم الذي نسعى إلى تحدید أسسھ ومعاییرهبین مدلولھ في ضوء 

    Right to liberty: معيار الحرية: ًأولا

ھ     ي               حاول جانب من الفق ق ف ام والح شكل ع اة الخاصة ب ین مفھوم الحی ربط ب ال

سي   ، الحریة لتحدید مدلول الحق في الخصوصیة      ھ الفرن ى أن  )١(إذ ذھب رأي في الفق  إل

ي     الحیاة الخاصة    ھي مجموع الحالات والأعمال والأدوار الصادرة عن الفرد بحریة والت

ة الآخرین        ي مواجھ زام ف أي الت ي        . لا ترتبط ب ھ الأمریك ن الفق ب أخر م ا جان ا یعرفھ كم

ھ أن  ستمتعًا     "بقول یش م و أن یع ا یحل رء كم یش الم ا أن یع صد بھ ة یق اة الخاص الحی

فالإنسان حر ،  على مرأى من الناسبممارسة أنشطة خاصة معینة حتى ولو كان سلوكھ

  .)٢("في ارتداء ما یراه مناسبًا وحر في أن یظھر بھیئة تتمیز بھا شخصیتھ

شخص         ق بال كما ذھب جانب من الفقھ إلى أن الحق في الخصوصیة ھو حق یتعل

انتماء الشخص إلى ذاتھ "یتأسس على مبدأ ، فالحق في الخصوصیة ، ذاتھ ولیس بغیره  

ل     ولیس للآخرین أو      ع كك ى المجتم ة       ، )٣("إل صیة الذاتی ى الشخ ھ معن سد فی ذي یتج وال
                                                             

(1) D. Ferrier, La protection de la vie privée, thèse toulouse, 1973, p.12. 
، دار النھضة العربیة، اھرةالق، الحق في احترام الحیاة الخاصة، حسام الأھواني. مشار إلیھ في د

  .٤٧ص، ١٩٧١
(2) J. K. Mason, The troubled pregnancy, legal wrongs and rights in 

reproduction, Cambridge university press, 2007, p, 30. 
(3) The right of privacy is based on the principle that “a person belongs to 

himself and not others nor to society as a whole.” Thornburgh v. Am. 
Coll. of Obstetricians & Gynecologists, 476 U.S. 747, 777 n.5 (1986) 
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“personhood” ،  رف ا یع ذات "أو م تقلالیة ال . )١(autonomy of self"" باس

ل       ن قب رض م ود تُف دون أي قی ھ ب شأن حیات صیة ب ھ الشخ اذ قرارات ي اتخ رد ف ق الف فح

صوصیة            ، الدولة ي الخ الحق ف ور المرتبطة ب م الأم ین أھ ن ب ھ    وھ ، یعد م ر عن ا یعب و م

ة     تقلالیة الفردی ي الاس الحق ف ن أي        . ب رد حرة م د ضرورة أن تظل إرادة الف ي تؤك والت

ة       رام الكرام ق واحت ذي یتف و ال ى النح ة عل ع أو الدول ل المجتم ن قب راه م دخل أو إك ت

  .)٢(الشخصیة

ھ    ي الفق اة الخاصة ھو جوھر         )٣(وقد ذھب رأي ف ي الحی ق ف ار أن الح ى اعتب  إل

ة      الحریة بل ی   اه للحری ي جوھر      ، مكن أن یكون مرادفًا في معن ة ھ اس أن الحری ى أس عل

ضًا           ر أی ذه الأم اة الخاصة یفترض ھ ي الحی ، المطالبة بالامتناع عن التدخل وأن الحق ف

= 
(Stevens, J., concurring) (quoting Charles Fried, Correspondence, 6 
PHIL. & PUB. AFF. 288, 288 (1977)), overruled in part by Planned 
Parenthood of Se. Pa. v. Casey, 505 U.S. 833 (1992). 

(1) The phrase “autonomy of self” is from Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558, 
562 (2003). 

(2) The right of privacy embodies a sense of “personhood”—an “autonomy 
of self”5—that should remain free from intrusion or coercion by society 
or the government. It comprehends that there are certain personal 
decisions concerning one’s life that an individual should be able to 
make for oneself free from interference by the state. Flowing from 
respect for personal dignity, the right of privacy allows an individual to 
define his or her own life.Browning, 568 So. 2d at 10 (citing Gerald B. 
Cope, Jr., To Be Let Alone: Florida’s Proposed Right of Privacy, 6 
FLA. ST. U. L. REV. 671, 677 (1978)). 

، ٢١س، ٤ع، القاھرة، مجلة إدارة قضایا الحكومة، تھم الخاصةحق الأفراد في حیا ،نعیم عطیة. د )٣(
  .٧٩ص، ١٩٧٧ دیسمبر -أكتوبر
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ا    ارًا أو مؤقتً سحابًا اختی سحب ان أنھ أو أن ین رك وش ي أن یُت رد ف ق للف ي ح ة ھ فالحری

ر  ، یاتھ الخاصة التي یرتئیھا لنفسھبجسمھ أو فكرة من الحیاة العامة إلى ح      ومن ثم یعتب

ة            ع الدول ضاء من ة اقت رد مكن ادام یخول للف ة م الحق في الحیاة الخاصة نوعًا من الحری

  .والأفراد من التدخل في ھذه الحیاة

ھ      ، فمفھوم الخصوصیة  ي الفق رأي أخر ف ا ل ان      ، وفقً ن الأحی ر م ي كثی ستخدم ف یُ

رد        بالتبادل مع مفھوم الحریة، فكل       ي للف ق الأساس ى الح شیر إل د سواء ی منھما على ح

صیره    ر م ي تقری ضھ إلا   ، right of self-determination ف ي تقوی ذي لا ینبغ وال

ضمانات    . لحمایة النظام العام  ي ال اكم إل وقد أشار ذلك الرأي إلى أن كثیرًا ما تسعى المح

اتیر     ي الدس وارد ف ة ال وم الحری ا مفھ ي یكفلھ توریة الت ة  مث، الدس تور ولای ل دس

  .)٢(لاعتناق أوجھ عدة للحق في الخصوصیة، )١(نیوجیرسي

                                                             

، الحق في الخصوصیة الإنجابیة في الدساتیر الوطنیة للولایات الأمریكیة: للمزید بذلك الشأن راجع) ١(
    .المطلب الأول من ذلك البحث، الفرع الثاني

(2) Guardianship of Browning, 568 So. 2d 4, 9-10 (Fla. 1990) (“‘Privacy’ 
has been used interchangeably with the common understanding of the 
notion of ‘liberty,’ and both imply a fundamental right of self-
determination subject only to the state’s compelling and overriding 
interest.”).. In some states, a right of privacy has been found implicit in 
constitutional provisions declaring, “All persons are by nature free and 
independent, and have certain natural and inalienable rights,”( N.J. 
CONST. art I, § 1.) . See: J. M. Shaman, Equality and liberty in the 
golden age of state constitutional, Oxford university press; 1st ed., 2008 ,  
p 123. 
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د             ى ح غیر إنھ یؤخذ على تلك التعریفات أنھا وسعت من دائرة الحیاة الخاصة إل

ن الآخرین       زل ع ع بمع ي مجتم ث  ، غیر معقول فھي تصور الأمر وكأن الفرد یعیش ف حی

ة ال          ھ الحری رد قوام ا للف لوكًا عامً ا س ة صورتھا وكأنھ ع      ، مطلق ع واق ق م ا لا یتف وھو م

  .الحیاة الذي یتطلب مراعاة حقوق الآخرین

ذھب جانب من الفقھ إلى أن الفرد لا یستطیع أن ، ففي رأي یخالف الرأي السابق

ع  ن المجتم اري م سحاب الاختی ق الان ى ح صل عل ك ، یح درك لتل ع م ان المجتم إلا إذا ك

ى لا     الخصوصیة ویضعھا في مكانھا الصحیح من التقدی       راده حت ا لأف دیس لیكفلھ ر والتق

ذا         ي لھ ة تعط كینة ھادئ ن س ر م ھ أكث ا علی ارت عبئً د ص ا ق ا بأنھ رد إزاءھ شعر الف ی

  .)١(الانسحاب الاختیاري معناه

ذي          د ال ى الح وفي ضوء التوجھ القضائي لتوسیع دائرة الحق في الخصوصیة إل

سي   ، یجعل منھا مرادفًا للحریة    توري الفرن ي  أكد المجلس الدس ل  ٢٢ ف أن ، ١٩٩٧ ابری

ة        ا الحری وم علیھ ي تق الحق في احترام الحیاة الخاصة یعد أحد العناصر أو المكونات الت

بحیث تكون الحیاة الأسریة والعائلیة ضمن    ، ومنھا الحیاة الأسریة والعائلیة   ، الشخصیة

ة       ، الحیاة الخاصة  د عناصر الحری ي أح ھ     ، واعتبر أن الأخیرة ھ م من ذي یفھ ر ال أن الأم

ئونھم    ي إدارة ش ا ف ة أفرادھ تار حری ت س ون تح ة تك ریة والعائلی اة الأس ة الحی ممارس

  . )٢(الأسریة والعائلیة

                                                             

(1) L. Lusky,  Invasion of privacy: A clarification of concepts, Columbia 
law review,  Vol. 72, No. 4, Apr. 1972, p193. 

(2) Décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, Journal officiel du 25 avril 
1997, page 6271, Recueil, p. 45. 
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ل  اریخ ، وبالمث دا بت ة فلوری ا لولای ة العلی ضت المحكم وبر ٥ق دم ، ١٩٨٩ أكت بع

ا              ل إرادیً اء الحم رار القاصر إنھ ى ق دستوریة القانون الذي یستلزم الموافقة الأبویة عل

اریخ    الصا وبر    ١در بت شملھ          ، ١٩٨٨ أكت ذي ی صوصیة ال ي الخ ق ف ي أن الح تنادًا إل اس

د    ي البن دا ف ة فلوری تور ولای ن دس ي م ادة الأول ھ٢٣الم ي  )١( من ق ف شمل الح د لی  یمت

صیة    ة الشخ ة الحری میم ممارس ن ص تھا م د ممارس ي تع ة الت صوصیة الإنجابی الخ

ق  ، حمل الحقوق الأخرى للآخرینوبذلك فاقت حریة المرأة في إنھاء ال      . )٢(للمرأة مثل ح

شري  كائن كل احترام مبدأ ومبدأ الكرامة الإنسانیة القائم على، الجنین في الحیاة ذ  ب  من

  .دون أي ضوابط أو قیود یتم مراعاتھا، حیاتھ بدایة

ة      ، وبالمثل دة الأمریكی ي  ، فقد أكدت المحكمة الاتحادیة العلیا في الولایات المتح ف

ع     ، Roe v. Wadeدعوى   دیل التاس ي التع وارد ف صیة ال ة الشخ  )٣(أن مفھوم الحری

                                                             

(1) Art.I,§23: "Every natural person has the right to be let alone and free 
from governmental intrusion into his private life except as otherwise 
provided herein. This section shall not be construed to limit the public's 
right of access to public records and meetings as provided by law". 
Florida Constitution 1885. 

(2) The majority of Florida Supreme Court judges decided that "…the 
privacy rights provision of the Florida Constitution protected decisions 
relating to reproduction more broadly than the federal 
Constitution…". Therefore, the court invalidated the parental consent 
law. See : T.W., 551 So. 2d 1186, 1191-92 (Fla. 1989). 

إن تعداد : " على ما یليیتضمن التعدیل التاسع من دستور الولایات المتحدة الأمریكیة النص) ٣(
الدستور لحقوق معینة لا یجوز أن یفسر على أنھ إنكار لحقوق أخرى یتمتع بھا الشعب، أو 

  ."انتقاصاً منھ
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شمل          )١(والرابع عشر  سع لی صوصیة، یت ي الخ ق ف ، من الدستور الأمریكي، كأساس للح

  . قرار المرأة في إنھاء أو عدم إنھاء الحمل

وى     ي دع ضائھا ف و ذات ق ب ، )٢(Griswold v. Connecticutوھ إذ ذھ

ا لمفھوم         إلى أن الحق الأس    Byronالقاضي   د انعكاسً ة یع صوصیة الزوجی اسي في الخ

ن                شر م ع ع دیل الراب ب التع ي بموج ة، المحم د الإجراءات القانونی الحریة الوارد في بن

  .)٣(الدستور الأمریكي
                                                             

ي             ) ١( ا یل ى م نص عل ة ال دة الأمریكی ات المتح ن دستور الولای شر م ع  "یتضمن التعدیل الرابع ع جمی
بجنسیتھا والخاضعین لسلطانھا یعتبرون  الأشخاص المولودین في الولایات المتحدة أو المتجنسین

ولا یجوز لأیة ولایة أن تضع أو . الولایة التي یقیمون فیھا من مواطني الولایات المتحدة ومواطني
دة       تطبق أي قانون ات المتح واطني الولای ازات أو حصانات م ن امتی ة   . ینتقص م وز لأی ا لا یج  كم

ة أو      اة أو الحری ن الحی خص م اة  ولایة أن تحرم أي ش ات دون مراع ة    الممتلك راءات القانونی الإج
ن  ". المساواة في حمایة القوانین ولا أن تحرم أي شخص خاضع لسلطانھا من. الأصولیة لمزید م

، راجع الحق في الخصوصیة الإنجابیة في الدستور الفیدرالي الأمریكي: التفصیل بشأن ذلك التعدیل
  .من ذلك البحثالفرع الثاني من المطلب الثاني للفصل الأول 

بعدم دستوریة قانون كان یحظر توزیع أو ، قضت المحكمة الاتحادیة العلیا بناءً على تلك الدعوى) ٢(
باعتباره تجسیدًا صریحًا للاعتداء على خصوصیة الحیاة الزوجیة؛ ، استخدام وسائل تنظیم النسل

 علاوة على تأكیدھا ".رابطة تتأسس على غرض نبیل"واصفًة الزواج في منطوق قرراھا بأنھا 
إن التعامل "وفي الواقع، فقد ذكرت المحكمة . على الحق في الخصوصیة المحیط بالعلاقة الزوجیة

وقد اختارت المحكمة في تأسیسھا للحق ، "مع الحق في الخصوصیة یعتبر أقدم من وثیقة الحقوق
ظل نظریة الجانب الخفي للحق أو شبة ال"في الخصوصیة أساس جدید أطلق علیھ 

“penumbra theory” ، من أجل حمایة الحق في الخصوصیة للزوجین في استخدام وسائل
لمزید من التفصیل بشأن تلك الدعوى راجع الفرع الثاني من المطلب الثاني للفصل . تنظیم النسل

   .من ھذا البحثالأول 
Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965). 
(3) Justice Byron White argued that a fundamental right to marital privacy 

constitutes a liberty under the due process clause, and is protected by 
the Fourteenth Amendment against the states. Griswold v. Connecticut, 
381 U.S. 479 (1965). 
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 .Ternovsky vوكذلك استندت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان في دعوى 

Hungary      ادة ن الم ة م رة الثانی اك الفق ى انتھ م     م ١٠١ إل انون رق وم بق ن المرس

218/1999 (XII.28.) ر ة المج ن حكوم صادر م ي  ،  ال صیة الت ة الشخ وم الحری لمفھ

اة الخاصة         رام الحی ي احت الحق ف تكفلھا المادة الثامنة من الاتفاقیة الأوروبیة الخاصة ب

زل        ، والأسریة ي المن اب ف ة الإنج ن حری رأة م نتیجة  ، وذلك فیما تضمنتھ من حرمان الم

ر ال ال   للخط ي ح ضائیة ف ة الق ن الملاحق ین م اء المھنی ھ الأطب رض ل د یتع ذي ق دائم ال

مقررة أن الخصوصیة الإنجابیة للمرأة تشمل    ، قیامھم بعملیات الولادة خارج المستشفي    

  .)١(حریة اختیار ظروف الولادة

ضیة  ي ق ام  ، )٢ ( Evans v. the United Kingdomوف ة أم المرفوع

وق الإ   ة لحق ة الأوروبی سان المحكم سیدة  ، ن ت ال ن  Natallie Evansكان اني م  تع

صناعي          یح ال ا للتلق ي وزوجھ ضعت ھ م خ ن ث یض، وم رطان المب  In Vitroس

Fertilization (IVF) ،           ي ة ف تة أجن ظ س م حف د أن ت ضین وبع ة المبی ل إزال ك قب وذل

ة،       ، المختبر تخدام الأجن ى اس ھ عل انتھت علاقة الزوجیة، وسحب زوجھا السابق موافقت

ل    لعدم ي للطف د الجین انون        ،  رغبتھ في أن یكون الوال ھ الق ا یخول ى م ك إل ي ذل ستندًا ف م

ن الطرفین              ة أي م دم موافق ال ع ي ح ة ف ن الأجن التخلص م . الداخلي من حق المطالبة ب

                                                             

(1) In its ruling, the Strasbourg court said that the Hungarian state was 
violating the right to respect private life guaranteed by the European 
Convention on Human Rights. This right encompasses the right to 
choose the circumstances of giving birth. See In re T.W., 551 So. 2d 
1186, 1191-92 (Fla. 1989). 

(2) Evans v United Kingdom (Application no. 6339/05), Fourth Section, 7 
March 2006. 
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سماح              ن ال داخلي م انون ال ضمنھ الق ا ت لان م وقد تمسكت المدعیة في دعواھا بطلب بط

ن         لزوجھا السابق بسحب موافقتھ على حف       رغم م ى ال ا عل ن قبلھ ة م تخدام الأجن ظ واس

  .أنھا نشأت في البدایة بتراضیھما، وھو ما حرمھا من إنجاب الطفل

ي   ة ف ة المتمثل صالح المتعارض ین الم ة ب عوبة الموازن ن ص رغم م ى ال   وعل

ى أن   زوج عل ار ال ن إجب ھ م ا یقابل اب وم ة للإنج تخدام الأجن ي اس ة ف ق المدعی   ح

ق       ذلك ح سابقة           یصبح أبًا، وك ھ ال لال سحب موافقت ن خ وة م ك الأب ي رفض تل ر ف الأخی

ا    صبح أمً ن أن ت ة م ان المدعی ي    . وحرم ة ف ة الأوروبی ضت المحكم ل ١٠ق  ٢٠٠٧ ابری

دعوي رفض ال ن    ، ب ة م ادة الثامن داخلي للم انون ال ة الق دم مخالف ى ع سًا عل   تأسی

ة   ة الأوروبی تقلالیة والإرادة      ، الاتفاقی صر الاس أن عن ك ب ررة ذل ستنیرة   مب رة الم الح

ة        المستمدة من الاعتراف بحق الفرد في الحیاة الخاصة ینشأ حقًا لطرفي العلاقة الزوجی

واختیار الظروف الملائمة ، في أن یقررا بإرادتھما المنفردة أن یصبحا أحد الأبوین أم لا    

ذلك ى    ، ل ذلك عل سري ك ل ی ا ب ى الأم بمفردھ صرف عل ق لا ین ذا الح ى أن ھ دة عل مؤك

  .)١(الأب

                                                             

(1) "…The notion of personal autonomy is a fundamental principle 
underlying the interpretation of the guarantees of Article 8 of the 
European convention on human rights. Therefore the right concerning 
the decision to become a parent includes the right of choosing the 
circumstances of becoming a parent. The Court is satisfied that the 
circumstances of giving birth incontestably form part of one’s private 
life for the purposes of this provision. The termination of pregnancies, 
however, encompasses not only the rights of mothers-to-be, but also the 
father.…". Evans v. the United Kingdom [GC], no. 6339/05, § 71, 
ECHR 2007-IV. 



 

 

 

 

 

 ١١١١

سابق  رض ال ن الع ضح م وم  ، ویت ى مفھ تناد إل ى الاس ھ إل ن الفق ب م ھ جان توج

ام  ھ ع صوصیة بوج ي الخ ق ف دلول الح د م ة لتحدی ار ، الحری ى اعتب ضاء إل ھ الق وتوج

  . الخصوصیة الإنجابیة من صمیم حریة كلاً من الرجل والمرأة

كما یبدوا لنا نرى أن الارتكان إلى معیار الحریة ، وفي ضوء تلك النظرة الشاملة   

ة               ین الحری ا وب ط بینھ ذي یخل ى النحو ال ة عل اة الخاصة الإنجابی رة الحی ن دائ یوسع م

ق        ، المطلقة للمرأة بدون قیود    رادف للح ھ م ة وكأن فیظھر الحق في الخصوصیة الإنجابی

ان       ، في الحریة  ا الحق ي فیھ ة یلتق دو أن  ، ذلك لأنھ وإن كان ھناك منطق إلا أن الأول لا یع

فنطاق الحریة بلا شك أكثر اتساعًا من ، بًا للأخیر ولا یعني ذلك أنھما مترادفانیكون جان

ي           ، نطاق الأول  ة الت ن الحری ب م صدد الجوان ة إلا ب صوصیة الإنجابی فلا یمكن إثارة الخ

الآخرین             شخص ب ا ال تحم فیھ ي یل ك الت ، یجب ممارستھا بعیدًا عن حقوق الآخرین أو تل

وھو الأمر الذي یتأتى . والحق في تكوین الأسرة،  الحیاة والتي من بینھا حق الجنین في     

ي          ، معھ القول  ق ف دلول الح ھ م دد ب ا حاسمًا یتح بأن ھذا التعریف لم یضع معیارًا قانونیً

ا        ة دونم ة المطلق ھ الحری رأة قوام ا للم لوكًا عامً م س ا رس ة وإنم صوصیة الإنجابی الخ

  . ممارسة ھذا الحقضوابط أو قیود تفرضھا علیھ الحیاة المجتمعیة عند

ثانيا
ً

  :Right to intimacy معيار الألفة: 

د      ي تحدی تنوعت أراء الفقھاء والقضاء في فرنسا والولایات المتحدة الأمریكیة ف

ا   ، فھي في نظر البعض، مدلول مفھوم الألفة   رد فیھ الدائرة السریة للحیاة التي یكون للف

ھ رین عن اد الآخ لطة إبع ا جان)١(س ین اعتبرھ ي ح ھ ف ن الفق ر م ز ، ب أخ ل حی ا أق بأنھ

                                                             

(1) J. Carbonnier, Droit Civil, T.I., Presses universitaires de France, 1969, 
No 41. 



 

 

 

 

 

 ١١١٢

رین        دي الآخ ادي تع ھ لتف تفظ ب خص أن یح ل ش ون لك زي یك ب   ، )١(مرك د ذھ ذا وق   ھ

اء    رة الحی ة وفك رة الألف ین فك ابق ب اك تط أن ھن ول ب ى الق ھ إل ن الفق ر م ب أخ   ، )٢(جان

سد       روح والج ة ال ي ألف ة تعن ة  )٣( Intimité de l'amet et du corpsفالألف  أو ألف

ة  سدیة معنوی رى ج ذا. )٤(morale et physique  Intimitéوأخ ف ، ھ د وص وق

ة           ة للألف ة المغلق ا الحدیق اة الخاصة بأنھ ھ الحی ن الفق ب م  Jardin ferme deجان

Intimité ،     ن ره م صوصیة غی ق بخ شخص ولا یتعل صوصیة ال ق بخ ا یتعل ل م ي ك فھ

  .)٥(حیث المبدأ

ن و              صرف كجزء م ى الت رد عل ي      فالألفة تعني قدرة الف ق ف ا الح دة صغیرة لھ ح

نوع من العزلة المشتركة حتى تستطیع أن تحقق نوعًا من العلاقة الوثیقة بشكل مرضي     

زوج والزوجة                 ین ال رد وأسرتھ أو ب ین الف ة ب ة الوثیق ل العلاق ر مث بین شخصین أو أكث

  .)٦(والأمور الحمیمة المشتركة بینھما

                                                             

(1) R. Nerson, La protection de la personnalité en droit privé Francias, 
Revue internationale de droit comparé, Volume 23, Numéro 4, 1971, p. 
740.  

(2) L. Martin, Le secret de la vie privée, RTD civ., 1959, p. 230. 
(3) J.Pradel, Les dis position de loi No. 70-643 dis 17 Jullet 1970 sur la 

protection la vie privée, Dallz, 1971, p.114. 
(4) C. Geoffroy, Le secret privé dans la vie et dans la mort, J.C.P. 1974, 

N.2604. 
(5)  R.Savatier,  Le droit de l'art et des letters  - les travoux des musés dans 

les balances de la justice, L.G.D.J. Paris, 1953, No. 281. 
(6) W. M. Beaney, The right to privacy and American law, Law and 

contemporary problems, 31, Spring 1966, p. 254. 



 

 

 

 

 

 ١١١٣

ر أل      تعمل تعبی ھ اس سي ذات رادف     ویلاحظ أن المشرع الفرن اة الخاصة كم ة الحی ف

لتعبیر الحیاة الخاصة حیث نص في الفقرة الأولي من المادة التاسعة من القانون المدني 

ھ الخاصة         رام حیات ي احت ق ف ة أن      ، على أن لكل شخص الح رة الثانی ي الفق اف ف م أض ث

لمنع أو ، للقضاة أن یتخذوا جمیع الوسائل مثل الحراسة والحجز وغیرھا من الإجراءات

  . )١(وقف أي مساس بألفة الحیاة الخاصة

دة     ات المتح ة بالولای صوصیة الإنجابی ي الخ الحق ف راف ب ال الاعت ي مج وف

ة ي         ، الأمریكی ق ف ة للح ة القانونی وفیر الحمای ى ت ات إل اكم الولای ن مح ب م د جان عم

ة  وم الألف ي مفھ تنادًا إل ة اس صوصیة الإنجابی ذا ، الخ ى ھ داء عل ل اعت رت أن ك إذ اعتب

ا               الحق ة العلی ة الاتحادی ضاء المحكم ي ق ة؛ فف  یعد من قبیل الاعتداء على الحق في الألف

وى     ي دع سل ف یم الن ائل تنظ تخدام وس ع أو اس ر توزی ذي یحظ انون ال اء الق شأن إلغ ب

Griswold V. Connecticut ،      اة ھ الحی ى ألف داء عل أن الاعت ة ب رت المحكم أق

ة   الخاصة الزوجیة ینطوي على افتئات على الحق  صوصیة الزوجی  right to"في الخ

marital privacy" ،   زوجین اة ال ف حی ب      . الذي یجب أن یكتن ك ذھ ن ذل ر م ل وأكث ب

ي            زوج والزوجة ھ ین ال قضاء المحكمة العلیا في تلك الدعوى إلى أن العلاقة الحمیمة ب

من الأھمیة بمكان بحیث تسمح لقضاتھا بتجاوز الدور التقلیدي في الاقتصار على مجرد 

                                                             

(1) L’article 9 du Code civil dispose que: « Chacun a droit au respect de sa 
vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du 
dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et 
autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la 
vie privée; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en 
référé». 



 

 

 

 

 

 ١١١٤

ھ    ، تفسیر نصوص الدستور   والاعتراف بالحق في الخصوصیة الزوجیة وما تنطوي علی

  .)١(من أمور حمیمیة خاصة بأطرافھا

ي             دعاوي الت ن ال د م ي العدی سان ف وھو ما أكدتھ المحكمة الأوروبیة لحقوق الإن

زوجین         د ال ین أح شأ ب ي تن ة الت صالح الحمیم ن الم دد م ة ع ة حمای ا المحكم أت فیھ ارت

شأ دون              والزوج   ي تن صالح الت راد أسرتھ أو الم ن أف ره م دھما وغی ة أح الأخر أو بعلاق

ره            ھ دون غی شخص ذات صوصیة ال ق بخ صالح تتعل كجزء  ، رابطة الزوجیة باعتبارھا م

ا          ق نوعً ستطیع أن تحق ى ت شتركة حت من وحدة صغیرة لھا الحق في نوع من العزلة الم

شمولین              ین الم ي ب شكل مرض ة ب ة الوثیق ا من العلاق لال       . بھ ن خ ا م ا یظھر جلیً وھو م

  .العدید من الدعاوى القضائیة التي رفعت أمامھا

ام   Marcks تقدمت السیدة، )٢( Marckx v. Belgiumقضیة ففي بدعوى أم

ة   ة الأوروبی وق  المحكم سان  لحق ا ، الإن انون  أن مفادھ ي  الق ز  البلجیك ین  یمی ال  ب  الأطف

سألة الشرعیین وغیر الشرعیین الذین ولدوا خارج ر صتھم   ابطة الزوجیة وذلك في م ح

اة  حال الذي ولد قبل زواج الأبوین في غیر الشرعي  فحصة الطفل.من الإرث ھ   وف مورث

ن   وصیة دون ل ع وین       تق د زواج الأب د بع ذي ول شرعي ال ل ال م  .الطف ع  ل ة  تقتن  المحكم

                                                             

(1) The Supreme Court invalidated the law on the grounds that it violated 
the "right to marital privacy", establishing the basis for the right to 
privacy with respect to intimate practices. Judges believes that the 
“intimate relation of husband and wife” is of such importance that it 
permits them to abrogate their duty to merely interpret the 
Constitution. See: Griswold v. Connecticut 381 U.S. 479 (1965). 

(2) Marckx and Marckx v Belgium, Merits and Just Satisfaction, App No 
6833/74, [1979] ECHR 2, (1980) 2 EHRR 330, IHRL 22 (ECHR 1979), 
13th June 1979. 
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 لاختلافا بأن الحكومة البلجیكیة ممثل بھ الذي تقدم الإنسان، بالدفاع لحقوق الأوروبیة

 تشجیع مشروعًا وھو ھدفًا یحقق وغیر الشرعي الطفل الشرعي حصص الإرث بین في

موضوعیة   أسباب إلى سلیمة، ویستند عائلیة تضمن روابط التي التقلیدیة العائلیة القیم

  .)١(عام البلجیكي بوجھ المجتمع الاجتماعي في السلم على المحافظة أھمھا من

فضلاً ، لحقوق الإنسان أن التشریع البلجیكي ینتھكواعتبرت المحكمة الأوروبیة    

ادة       عن مبدأ عدم ي الم ھ ف صوص علی ز المن وق     ١٤التمیی ة لحق ة الأوروبی ن الاتفاقی  م

المادة الثامنة من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان وذلك بالحد من حقوق    ، )٢(الإنسان

 للطفل غیر الشرعي یفترض  المیراث للأطفال غیر شرعیین، فالاعتراف بحقوق الملكیة   

سان                 وق الإن ة لحق ة الأوروبی ن الاتفاقی ة م ادة الثامن ا الم ي تكفلھ وق الت ، )٣(وجود الحق

ین    ة ب ط وثیق ود رواب ل وج ى الأق ستلزم عل ي ت رة الت ود الأس سبقًا وج رض م ي تفت الت
                                                             

 ترتكز أن یجب متشابھة، قانونیة مراكز في لأفراد مختلفة قانونیة معاملة أیة  اعتبرت المحكمة أن)١(
التمییز المنصوص علیھ  عدم لمبدأ مخالفة اعتبرت وإلا معقولة وتبریرات موضوعیة أسباب على

  . من الاتفاقیة الأوروبیة١٤في المادة 
Marckx v Belgium (1979) 2 EHRR 33 0 para 45 ; Bronda v Italy (1998) 33 
EHRR. 

الحریات المقررة في ھذه المعاھدة دون تمییز یكفل التمتع بالحقوق و: " على أن١٤تنص المادة ) ٢(
أو غیره أو  كالجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو العقیدة أو الرأي السیاسي: كان أساسھ أیاً

الثروة، أو المیلاد، أو أي وضع  الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الانتماء إلى أقلیة قومیة، أو
  ."آخر

، والعائلیة الخاصة الحیاة احترام في  الأوروبیة لحقوق الإنسان الحقمن الاتفاقیة ٨ تنظم المادة )٣(
  :وتنص على أن

 .ومراسلاتھ وحرمة منزلھ والعائلیة الخاصة حیاتھ احترام في الحق شخص  لكل -١  
 كإجراء القانون، بالقدر الذي یینھ الحق، إلا ھذا ممارسة في العامة السلطة   حظر تدخل-٢  

الاقتصادي  الرفاه أو العامة أو السلامة الوطني راطي، لازم لحفظ الأمندیمق تمعمج ضروري في
 حقوق الغیر حمایة أو الأخلاق أو الصحة حمایة أو الجزائیة الجرائم أو منع النظام عن الدفاع أو

  .وحریاتھ



 

 

 

 

 

 ١١١٦

ضع  ویعتبر تدخل الدولة بو، وتلك الروابط تلعب دورا كبیرًا في الحیاة الأسریة      ، الأقارب

روابط الأسریة              ن ال ك م ا یفك ا بم ن قبلھ سفیًا م دخلاً تع ا ت ین أفرداھ نص قانوني یمیز ب

باعتبار أن وصف الطفل بأنھ غیر شرعي وحرمانھ    ، )١(وینتھك الحیاة الخاصة لأطرافھا   

ف   ذا الوص ھ ھ ھ لحمل ن حقوق ا     ، م لأم وحریتھ ة ل اة الخاص ة الحی ا لحرم ل انتھاكً یمث

  .الإنجابیة

سیا ي ذات ال سان وف وق الإن ة لحق ة الأوروبی فت المحكم د وص ة ، ق فق طبیع

والتي لا ، الروابط بین أفراد الأسرة الواحدة بالحاسمة للاعتراف بالحیاة الأسریة للأفراد

ا      صف بھ ور تع ة أم صوصیتھا بمعالج اك خ راد انتھ ى للأف ة أو حت وز للدول ي ، یج وھ

ة       ة ألف شأ علاق دة     تتطلب وجود روابط شخصیة وثیقة وقویة تُن راد الأسرة الواح ین أف  ب

الھم        ون وأطف راد المتزوج ین الأف ریة ب اة أس ود حی رد وج ر   ، بمج راد غی ین الأف أو ب

تقرار      ، المتزوجون وأسرھم منذ لحظة میلاد الطفل   نھم للاس ا بی ات فیم حیث تتجھ العلاق

  .)٢(وبوجھ خاص منذ لحظة میلاد الطفل، عادة

ة ل   ة الأوروبی ت المحكم د أعرب ل، فق ي   وبالمث ا ف ن رأیھ سان ع وق الإن حق

ات        ، J.R.M. v. the Netherlandsدعوى  ل الجھ ن قب دعي م ب الم د رفض طل بع

دا   ي ھولن ة ف ضائیة الوطنی ات    ، )٣(الق ذكر بالحیوان ل ال ن قب رع م رد التب أن مج ررة ب مق
                                                             

(1) Marckx -v- Belgium; ECHR 13 Jun 1979. 
(2) V. Chetail, Research handbook on international law and migration, 

Edward Elegar, 2014, p. 201. 
تتطلب، " رفضت الجھات القضائیة الوطنیة في ھولندا طلب المدعي استنادا إلى أن الحیاة الأسریة) ٣(

  .بصرف النظر عن الأبوة البیولوجیة، وجود ظروف إضافیة أسریة أخري
In this case, the application of the sperm donor to the Dutch Juvenile Court 
and later on, the Court of Appeal and the Supreme Court was considered 
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 ١١١٧

یح               لال التلق ن خ املاً م صبح ح ي أن ت نس ف ي الج المنویة لتمكین إحدى الزوجتین مثلیت

ھ الخاصة أو        لا  ، الاصطناعي احترام حیات یمنح في حد ذاتھ للمتبرع الحق في المطالبة ب

وجي       ل البیول ین الطف ھ وب ریة بین اة الأس رام الحی زوجتین    ، احت ض ال د رف ة بع خاص

ل      رع والطف ى       ، المثلیتین أي علاقة بین المتب وافر عل ى ضرورة أن تت ة عل دت اللجن وأك

ل           وجي الأقل علاقة وثیقة وحمیمة بین المتبرع والطف ة     ، البیول رة زمنی لال فت ارس خ تُم

ة راف          ، طویل ل الاعت ن أج ل م ة الطف ي تربی ا ف ا ومعنویً رع مادیً ا المتب ساھم فیھ وی

وجي           ل البیول ین الطف ھ وب . بخصوصیة حق المدعي وحقھ في احترام الحیاة الأسریة بین

وافر         ي أن تت وة ینبغ ي الأب افة إل ات  وھكذا أكدت المحكمة الأوروبیة إلى أنھ بالإض العلاق

ادة         ة   ٨الشخصیة الوثیقة من أجل التأھل لاستحقاق الحمایة التي تكفلھا الم ن الاتفاقی  م

  .)١(الأوروبیة
= 

admissible, but was rejected because the Dutch Courts reasoned that 
"family life" requires, apart from biological fatherhood, the existence of 
additional family circumstances. See: J.R.M. v. the Netherlands, ECHR, 
No. 16944/90, Decision of 08.02.1993. 
(1) Thus, the European Commission of human right had expressed the 

opinion that the situation in which a person donated sperm only to 
enable a woman to become pregnant through artificial insemination did 
not of itself give the donor a right to respect for family life with the 
child . In the instant case, the Government maintained that no family 
life within the meaning of Article 8 of the Convention existed between 
the applicant and her natural mother, as the applicant had never met 
her mother, while the latter had at no point expressed any interest in 
the applicant or regarded her as her child. The applicant's natural 
mother had expressly manifested an intention to abandon the applicant 
and had agreed to her adoption by others. Only the applicant's family 
life with her adoptive parents could come within the scope of Article 8. 
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ا              ي تكفلھ الحقوق الت دعي ب وقد أكدت المحكمة في تلك الدعوى أن الاعتراف للم

رة          سبقًا وجود الأس سان تفترض م وق الإن ة لحق ة الأوروبی ن الاتفاقی ة م ادة الثامن ، الم

ایش  على  ب التع ضاء     cohabitationالرغم من أن القانون قد لا یتطل ف أع ین مختل  ب

 closeمن تواجد روابط شخصیة وثیقة بینھما ، ، إلا أنھ لا بد على أقل تقدیر"الأسرة"

personal ties ،        ع دة، م راد الأسرة الواح ین أف ة ب ة وألف تدل على وجود علاقة حمیم

الحق   ضرورة توافر الرغبة في استمرار تلك      راف ب فمجرد  .  العلاقة كسبب رئیسي للاعت

المعنى                اة الأسریة ب شكیل الحی ة لت ا كافی د بمفردھ الصلة البیولوجیة بین الأطراف لا تع

ى      . )١(المقصود في المادة الثامنة من الاتفاقیة      ة عل ات ایجابی فتلك المادة  تُفرض التزام

ة تح          صالح الحمیم ن الم دد م ة ع ي     عاتق الدول ترمي إلى حمای ق ف ة الح ة حمای ت مظل

  .)٢(الحیاة الخاصة والحیاة الأسریة لأطراف النزاع

= 
See M. v. the Netherlands, no. 16944/90, Commission decision of 8 
February 1993, Decision and Reports 74, p. 120). 

(1)  Article 8 presupposed the existence of a family it did not require 
cohabitation between the various members of the “family”, there had to 
be at the very least close personal ties. The existence of ties 
demonstrating an emotional relationship between two beings and a 
desire to pursue that relationship was essential so far as the Convention 
institutions were concerned. The Convention institutions had even held 
that in the absence of close personal ties between those concerned a 
mere biological link was insufficient to constitute family life within the 
meaning of Article 8. See, J.R.M. v. the Netherlands, ECHR, No. 
16944/90, decision of 08.02.1993. 

(2) J. Jowell   and J. Cooper, Understanding human rights principles, 
Bloomsbury publishing, 2001, p 152. 



 

 

 

 

 

 ١١١٩

ي دعوى    .Kroon v وھو ما أكدتھ أیضًا المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان ف

Netherlands ،     ي وارد ف ي ال ا للمعن ریة وفقً اة الأس رار بالحی افت أن الإق ي أض والت

ة   المادة الثامنة من الاتفاقیة لا یقتصر فقط على   تلك المتعلقة بالعلاقات الأسریة القانونی

ات   ، de jure family relationshipأو المشروعة ضًا العلاق وإنما یمكن أن تشمل أی

ة  ریة الواقعی ار  de facto family tiesالأس ارج إط راف خ ا الأط یش فیھ ي یع  الت

روابط الأ      ا ال م   الزواج أو لا یعیشان معًا ولكن ھناك عوامل أخرى تخلق بینھم سریة بحك

ة            ك العائل ن تل زءً م ر ج ة یعتب ذه العلاق ف ھ ي كن د ف ذي یول ل ال إن الطف ذلك ف ع، ل الواق

  .)١(بمجرد حقیقة الولادة، حتى ولو قرر الوالدان الانفصال في وقت لاحق

                                                             

(1) Kroon v. the Netherlands, ECtHR, No. 18535/91, judgment of 
27.10.1994, paragraph 30. The Court reiterated that family life as 
safeguarded in article 8 of the ECHR does not only encompass 
marriage-based relationships but also other de facto family ties where 
the parties live out of wedlock (e.g. the case of Keegan v. Ireland) or do 
not live together but there are other factors that create de facto family 
ties (e.g. Kroon v. the Netherlands). Consequently, the child born in 
such a relationship should be part of that family merely by the fact of 
birth, even if the parents separate later on. Even more, it recalled that 
the mutual enjoyment by parent and child of each other's company 
constitutes a fundamental element of family life in concordance with 
article 7 of the CRC affording to the child, as far as possible, the right 
to be cared for by his or her parents. See also: Eriksson v. Sweden, 
ECtHR, No. 11373/85, judgment of 22.06.1989, paragraphs 24 and 58, 
Keegan v. Ireland, ECtHR, No. 16969/90, judgment of 26.05.1994, 
paragraph 50 and McMichael v. the United Kingdom, ECtHR, No. 
16424/90, judgment of 24.02.1995, paragraph 86, and Johansen v. 
Norway, ECtHR, No. 17383/90, judgment of 07/08/1996, paragraph 52. 
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ي      ، ویتضح مما سبق   ق ف دلول الح أن مفھوم الألفة بھذا المعني كمعیار لتحدید م

ن    ف ع ام لا یختل ھ ع صوصیة بوج ي    الخ ق ف ضمون الح د م ار لتحدی اه كمعی معن

ي             ، الخصوصیة الإنجابیة  ة الت ة والحمیم ة الوثیق ن العلاق صورة مباشرة ع ر ب ي تعب الت

رد وأسرتھ       ار      ، تنشأ بین الزوج وزوجتھ أو بین الف ى معی ون إل ي الرك ك لا یعن إلا أن ذل

 ن الاعتماد علیھالألفة بشكل منفرد لتحدید مدلول الخصوصیة الإنجابیة للمرأة؛ إذ لا یمك

  .بصورة منفردة

ضرورة           فاعتبار أن الألفة ھي كل ما یدور في المكان الخاص باعتبارھا تمس بال

ة   ا الإنجابی ة حقوقھ ي ممارس رأة ف ق الم ة ح ة   ، ألف ات الحمیم ق بالعلاق ا یتعل ل م أو ك

في والروابط الشخصیة الوثیقة بین أفراد الأسرة الواحدة والاعتماد علیھا كمعیار یتحدد 

قد یساھم في تضییق وتقیید حقوق ، ضوئھا مدلول حق المرأة في الخصوصیة الإنجابیة  

أو العلاقة ،  كما في حال الانفصال بین الزوجین–الآخرین إذا لم تتوافر مثل ھذه العلاقة      

ي    –خارج إطار الزوجیة   ة ھ ار أن الألف  وھو ما یعطي للمرأة حقًا في إنھاء حملھا باعتب

ق بخ ا یتعل ل م رهك صوصیة غی ق بخ رد ولا یتعل وق ، صوصیة الف ار لحق دون أي اعتب

  . الآخرین التي تدخل قطعًا ضمن إطار الحدیقة المغلقة للحقوق الإنجابیة للمرأة

ثالثا
ً

  :Right of Secrecy/ right to confidentialityمعيار الحق في السرية: 

ي ا      ة  تم الأخذ بفكرة السریة كمعیار یتحدد بھ مدلول الحق ف صوصیة الإنجابی ، لخ

ي                   ق ف زًا للح ا ممی د طابعً سریة تع ون ال شأن؛ لك ذا ال وھو معیار لا یخلو من فائدة في ھ

= 
See: E. Ignovska, The right to respect for private and family life of 
children born by Single Mothers by Choice, Iustinianus Primus law 
review, No. 11, Vol. VI, Autumn 2015, p.9. 
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ة      ة والالكترونی لات البریدی ریة المراس زل وس ة المن ل حرم ام مث ھ ع صوصیة بوج الخ

ة  ل        ، والھاتفی ین الرج ة ب ور حمیم ا أم اص لتناولھ ھ خ ة بوج صوصیة الإنجابی وللخ

ق نوعً     ة      وزوجتھ تخل ك العلاق ى تل سریة عل ن ال ن      ، ا م درًا م ضي ق اة الخاصة تقت فالحی

ول بوجود      ، الخفاء وعدم اطلاع الغیر على كثیر من مظاھرھا         ھ الق ن مع ذي یمك الأمر ال

وعلیھ یعد الحق في السریة وجھًا للحق في ، ارتباط وثیق بین تلك الحیاة وفكرة السریة     

  .رخصوصیة أن لم یكن وجھًا لازمًا لھذا الأخی

ة أو              اة المنعزل ا الحی اة الخاصة بأنھ ف الحی ى تعری ھ إل ن الفق وقد ذھب جانب م

ي      ك الت المجھولة والحیاة الأسریة والشخصیة اللصیقة أو الحیاة الداخلیة والروحیة وتل

د  ھ الموص ف باب ادة خل سان ع شھا الإن ق  . )١(یعی ي ح زة ھ دة المتمی اة الفری ذه الحی وھ

اة  فلكل ، الإنسان في حیاة خاصة   شخص الحق في الاستحواذ على منطقة سریة من الحی

avoir une sphére secreteا ر عنھ ي الغی ى  . )٢( یُنحِ ھ إل ن الفق ب م ب جان وذھ

درة               ، القول ھ الق ون ل ث یك رد حی سري للف بأن الحق في الخصوصیة یقصد بھ المجال ال

  .)٣(على إبعاد الغیر والحق في أن یترك ھادئًا

تفظ      ذھب ج ، وفي ذات الخصوص   ي أن یح ق ف رد الح انب من الفقھ إلى أن لكل ف

صفة      ق ب ي تتعل شأن والت احب ال إرادة ص ة إلا ب ل العام ن قب ا م ذر معرفتھ رار یتع بأس

ھ الخاصة      ، أساسیة بحقھ الشخصي  ھ حیات ل شخص ل كما ذھب البعض إلى القول بأن ك

                                                             

(1) L. Martin, op. cit., p.290. 
(2) J. Robert et J. Duffar, Libertés publiques et droits de l'homme, 8e 

édition, Montchrestien, 2009, p. 265. 
(3) J. Carbonnier, op. cit., No 41. 
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ھ        ر إذن ین    . )١(وأسراره التي لا یجب أن یطلع علیھا الآخرون مطلقًا أو بغی ربط ب ذا ال وھ

إلي الربط ، ومن باب أولي، یؤدي حتمًا ، الحق في الخصوصیة بوجھ عام وفكرة السریة      

ي      سائل الت ة الم ى طبیع النظر إل ة ب صوصیة الإنجابی ي الخ ق ف رة والح ك الأخی ین تل ب

  .تشملھا بالحمایة

صوصیة              ي الخ ق ف ھ الح ون مع ذي یك د ال ى الح صل إل اط لا ی ذا الارتب غیر أن ھ

سریة  ، م والخصوصیة الإنجابیة بوجھ خاص   بوجھ عا  ي ال صوصیة  ، مرادفا للحق ف فالخ

ان أو            سریة تفترض الكتم سریة؛ فال دم وجود ال ن ع رغم م ى ال شخص عل وافر لل د تت ق

ى              ة عل دم العلانی ن ع در م ذا الق الخفاء التام في حین أن الخصوصیة لا یلزم لتوافرھا ھ

  .الأقل في بعض جوانبھا

سری    رة ال ة خاصة         وقد كانت فك دة الأمریكی ات المتح ي الولای ر ف دل كبی ة محل ج

م           ل القاصر دون عل ن قب ل م اء الحم فیما یتعلق بالمسائل المرتبطة بالحق في سریة إنھ

دین  ب    ، الوال وانین تتطل دة لق ات المتح ي الولای ات ف ن الولای د م یم العدی ع تنظ ة م خاص

ل  اء الإرادي للحم راء الإنھ ل إج وین قب ار الأب رورة إخط ھ  ،ض ع وج افي م ا یتن و م  وھ

ة     صوصیة الإنجابی ي الخ ق ف ھ الح ذي یكفل صوصیة ال سریة   ، الخ ي لل دأ الأخلاق والمب

Ethical principle of confidentiality ،  ة زًا للثق ب تعزی ذي یتطل أن ، ال

ع               ا م ي تبادلھ لاج لا ینبغ اء الع الج أثن ب المع المعلومات المشتركة بین المریض والطبی

  .)٢(الات محددة تنص علیھا القوانینالآخرین إلا في ح
                                                             

، القاھرة، دار النھضة العربیة،  القسم الخاص–شرح قانون العقوبات ، محمود نجیب حسني. د )١(
  .٧٨٦ص ، ١٩٩٤

(2) "…The ethical principle of confidentiality requires that information 
shared by a client with a therapist in the course of treatment is not 
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شأن   ك ال ي ذل د      ، وف د أح سریة یع ي ال أن تبن ول ب ى الق ھ إل ن الفق ب م ب جان ذھ

سریة        دم ضمان ال صوصیة، وأن ع الضمانات التي تكفل للقاصرة ممارسة الحق في الخ

دمات        ى الخ وء إل ا للج املاً مثبطً ق ع ن أن یخل وین یمك ار الأب تراط إخط لال اش ن خ م

ى         القانونیة سي، عل انوني والمؤس اع الق ارج القط دمات خ ى خ  والبحث بدلاً عن ذلك عل

ر     ة وغی ر قانونی رق غی ل بط اء للحم ى إنھ سعي إل ى ال رة عل ر القاص ذي یجب و ال النح

  .)١(آمنة

ھ     ن الفق ات       ، كما ذھب جانب أخر م سي للأخلاقی دأ الرئی د المب سریة تع ى أن ال إل

صوص             ي الخ ق ف ب الح ن جوان ا م ة      . )٢(یةالطبیة وجانبً دمي الرعای ى مق ع عل ھ یق وعلی

= 
shared with others. This principle bolsters the therapeutic alliance, as it 
promotes an environment of trust. There are important exceptions to 
confidentiality, namely where it conflicts with the clinician's duty to 
warn or duty to protect. This includes instances of suicidal behavior or 
homicidal plans, child abuse, elder abuse and dependent adult 
abuse…". J. A. Fadul, Encyclopedia of theory & practice in 
psychotherapy & counseling, 1st ed., Lulu press inc., 2015, p13. 

(1) Confidentiality is one of the guarantees most sought by minors, who 
fear that their sexual behavior may be divulged to their parents. This 
fear can create a disincentive to visit the required services and 
encourage them to seek services outside the legal and institutional 
sector. A failure to guarantee confidentiality can cause minors to use 
inadequate methods of contraception, to reject them altogether, or to 
seek illegal and unsafe abortion services. R. J. Cook and B. M. Dickens, 
Recognizing adolescents evolving capacities to exercise choice in 
reproductive healthcare, IJGO, 70, 2000, p.13. 

(2) “…Confidentiality is a key principle of medical ethics and an aspect of 
the right to privacy and must be guaranteed…”. R. J. Cook, J. N. 
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ل            ن قب ھ م صرح ب ر الم صاح غی د الإف ة ض ات الطبی ة المعلوم ب حمای صحیة واج ال

المریض، والتحقق من أن النساء اللاتي أَذِّن بالإفصاح عن المعلومات السریة قد أقدمن      

 واعتبار المراھقین ناضجین بما. على ذلك بحریة في ضوء معلومات واضحة غیر خفیة  

یكفي لتلقي المشورة والخدمة والعلاج بشكل سري دون حضور أو علم أحد الوالدین أو         

  .)١(أي شخص آخر

طة     ي بواس ضًا محم و أی راد ھ ریة الأف ة س لازم لحمای ي ال ب الأخلاق فالواج

صوصیة      ي الخ راد ف ق الأف ة ح ل حمای ي تكف شریعات الت ار   . الت ي إط صوصیة، ف فالخ

ا      خدمات الرعایة الصحیة، ھي حق ال      یس لھ ھ ل ن ذات ات ع شخص في التحكم في معلوم

فالسریة تفرض واجب على ھؤلاء الذین یتلقون معلومات بعدم الكشف . علاقة بالآخرین 

ریض ة الم ا دون موافق ي  . عنھ ق ف تیفاء الح ا اس ن خلالھ تم م ة ی سریة آلی ذا، فال وھك

  .)٢(الخصوصیة

= 
Erdman and B. M. Dickens, Respecting adolescents' confidentiality and 
reproductive and sexual choices, International journal of gynecology 
and obstetrics, 92, 2007, p. 182-187. 

(1) “…Adolescents deemed mature enough to receive counselling without 
the presence of a parent or other person are entitled to privacy, and 
may request confidential services and treatment…”. Ibid., p. 186. 

(2) "… The ethical duty to safeguard confidentiality is also mandated by 
laws that protect individuals’ right to privacy. Privacy, in the context of 
health care services, is the personal right “to control information [about 
oneself] that others possess.” Confidentiality is “the duty of those who 
receive private information not to disclose it without the patient’s 
consent. Thus, patient–provider confidentiality is protected by laws as a 
mechanism through which the right to privacy is fulfilled…”. R. J. 
Cook, J. N. Erdman and B. M. Dickens, op. cit., p. 187. 
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 ODIÈVREدعوىنجد أنھ في ، وفیما یتعلق بتوجھات القضاء في ذلك الشأن

v. FRANCE)سان ، )١ وق الإن ة لحق ة الأوروبی ام المحكم ة أم دمت ، المرفوع تق

ي    Berthe Pascaleالسیدة ولادة، والت  بطلب الحكم بإلغاء القواعد التي تحكم سریة ال

ام  ، منعتھا من الحصول على معلومات تتعلق بأسرتھا الحقیقیة    ، ١٩٩٠حیث إنھا في ع

ن أجل        س٢٥وعندما بلغت من العمر     ال م ة الأطف ي الإدارة الخاصة براعی نة توجھت إل

ر                  ات غی ى معلوم صل سوى عل م تح ا ل ر أنھ ة غی اص بأسرتھا الطبیعی طلب الملف الخ

ولھا؛     ة أص ا معرف سبة لھ ستحیل بالن ن الم بح م ذي أص ر ال رتھا الأم شأن أس ددة ب مح

اعي          ضمان الاجتم صحة وال ي وزارة ال ا ف ا نموذجً توفت أمھ د أن اس ھ   خاصة بع ر فی  تق

وقد استندت المدعیة في . بتنازلھا عن طفلھا وتطلب سریة كافة المعلومات المتعلقة بھا     

الدعوى إلي ما یشكلھ ذلك من انتھاكًا لحقھا في احترام حیاتھا الخاصة والأسریة والذي 

سلطة    ،  من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان٨تكفلھ المادة    ل ال ن قب وتدخلاً مباشرًا م

رتھا         الع ع أس ریة م ة وأس ط عاطفی ة رواب ي إقام ا ف ة حقھ ن ممارس ا م ة لحرمانھ ام

ن          ، الحقیقیة اة  "باعتبار أن الھویة الأصلیة للمدعیة تمثل جزءً متكاملاً لیس فقط م الحی

  .لھا مع أسرتھا الطبیعیة" الحیاة الأسریة"للمدعیة ولكن أیضًا من " الخاصة

دما ول            اریس عن ي ب ضیة ف ي   وتبدأ وقائع الق ة ف ارس  ٢٣دت المدعی ، ١٩٦٥ م

وقامت بتسلیمھا إلى الإدارة المعنیة بالعمل الصحي والتوجیھ ، وتخلت عنھا أمھا رسمیًا   

اعي  ) "Direction de l'action sanitaire et sociale –"DASS(الاجتم

ك الإدارة           ا تل شرف علیھ ي ت ل الت ة الطف ة رعای سجیل    ، لتتلقى الطفلة خدم م ت ل ت وبالفع

  . ٢٨٠٣٢٦ تحت رقم ١٩٦٥ یولیو ١في سجلات الإدارة في الطفلة 

                                                             

(1) Case of ODIÈVRE v. FRANCE, Application no. 42326/98. 
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سیدة    ١٩٦٩ ینایر  ١٠وفي   سید وال ل ال  صدر أمر بالتبني الكامل للمدعیة من قب

Odièvre ،   ام    . الأمر الذي ترتب علیھ إلغاء شھادة المیلاد الأصلیة لھا سمبر ع ي دی وف

ة     ، ١٩٩٠ ة    ، طلبت المدعیة ملفھا باعتبارھا فردًا تلقي خدمة الرعای ت المدعی د تمكن وق

ام                د ع ین وُل دیھا الطبیعی دى وال ن ل شأن وجود اب ات ب  ١٩٦٣من الحصول على معلوم

ا        . ١٩٦٥وابنان آخران وُلدا بعد عام       ا بحقھ ة وجود إخوة لھ د معرف طالبت المدعیة بع

ا الخاصة         شأن ولادتھ ات ب ن المعلوم ن    ، في استصدار أمر بالإفصاح ع ت م ا مُنع إلا أنھ

ي معلومات تتعلق بأسرتھا الطبیعیة أو الحالة المدنیة لأشقائھا أو منحھا      الحصول عن أ  

الإذن بالحصول على نسخ من أیة شھادات أو وثائق للولادة والوفاة والزواج، أو إجمالاً 

لالاً       ، ما یعرف بوثائق الحالة المدنیة     ل إخ شأن یمث ذا ال ي ھ صاح ف استنادًا إلى أن أي إف

  . بالثقة

ي  ایر ٢٧وف اریس ١٩٩٨ ین ة ب ى محكم ب إل ة بطل دمت المدعی  Paris - تق

tribunal de grande instance-      شف ضمن الك ضائیًا یت رًا ق صدار أم  من أجل است

ن أي         سخ م ى أي ن صول عل ا بالح ا والإذن لھ شأن میلادھ ریة ب ات س ن أي معلوم ع

شرفة عل    ، مستندات أو سجلات عامة أو شھادات للمیلاد     د رفض الإدارة الم ى خاصة بع

ك     ھ ذل ا یمثل قائھا لم ة أش ة بھوی یل متعلق أي تفاص ا ب ال أن تزودھ ة الأطف ة رعای خدم

ا       ي تكفلھ سریة الت ة وال ة المھنی ي الممارس ة ف ة المفترض لال بالثق ن الإخ صاح م الإف

  . القوانین الخاصة بذلك الشأن

ي  ر ٢وف شف     ١٩٩٨ فبرای ة بك ب المدعی ارض طل اریس بتع ة ب ضت محكم  ق

دني  ٢٢-٩٣السریة مع المادة   ین الم ولادة       ،  من التقن دأ سریة إجراء ال ضمن مب ي ت الت

ن أي                  صول ع ن الح رد م ال أي ف شكل فع ع ب ل وتمن ن الطف ة ع وتكفل تخلي الأم الطبیعی

ذلك  ادة   . معلومات تتعلق ب ا أن الم ي      L. 222-6  كم ل المجتمع ین الأسرة والعم ن تقن م
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و            سبة لمجھ ولادة بالن ادة     قررت وضع إجراءات تكفل سریة ال ي تعرف ع ة وھ لي الھوی

ة      "باسم   ل شخص مجھول الھوی ن قب ولادة م    (accouchement sous X) "ال

واد        ي الم ا ف صوص علیھ وة المن أغراض البن رتبط ب ین  ١-٣٤١ و٣٤١وت ن التقن  م

  .)١(والتي تقوم في مجملھا على سریة أي معلومات تتعلق بأصول الطفل، المدني

ة       ى المحكم ام     وعندما عرضت الدعوى عل سان ع وق الإن ة لحق  ٢٠٠٣الأوروبی

رفضت طلبات المدعیة استنادًا إلى أن الحق في احترام الحیاة الخاصة یتطلب من الدولة 

ي    ة ف اة الخاص رام الحی ضمن احت دابیر ت ن الت ة م شریعاتھا مجموع ب ت ل بموج أن تكف

دتھا الحقیقیة كما أن طلب المدعیة المتبناة في تتبع وال، مجال علاقات الأفراد فیما بینھم 

ا         ت عنھ ي تخل ا الت شأن ولادة طفلتھ ات ب ریة المعلوم ي س ا ف ت بحقھ ي طالب   الت

صلحة        ، عند ولادتھا  دعوى وم ي ال ة ف وق المدعی ارض حق ي تع قد خلق معضلة تتمثل ف

ة ل       . الدول ي ظ ا ف ة أبویھ ة ومعرف ولھا التاریخی رف أص ة أن تع صلحة المدعی ن م   فم

ا          سریة السجلات التي لھا أھمیة في      وق بھ ات موث اء معلوم ى إعط ات عل شجیع الأمھ    ت

دلى          ن ی ة م ضرورة لحمای سریة ك ذه ال ة ھ ن أھمی ضلاً ع ریة، ف تبقى س ت س ا دام م

  .بالمعلومات

                                                             

(1) Article L. 222-6 of the Social Action and Families Code states that : 
“The costs of accommodation and confinement of women who, on being 
admitted to a public institution or approved private institution, request 
that their identity remain secret shall be borne by the Child-Welfare 
Service in the département in which the institution's head-office is 
located.  

 من تقنین الأسرة والرعایة المجتمعیة سریة ھویة النساء اللواتي تتحمل الدولة  L. 222-6تكفل المادة
  .عنھم تكالیف انتقالھم وإقامتھم وحجزھم، في أي مؤسسة عامة أو خاصة



 

 

 

 

 

 ١١٢٨

ق              ي تتحق راد الت  أما مصلحة الدولة فتتمثل في كفالة احترام الحیاة الخاصة للأف

الھن إذ          ام أطف ل مجھولات أم ات الحوام صیة الأمھ اء شخ ك   من خلال بق ي ذل بن ف ، ا رغ

بة        تمرار    ، وھو ما یسمح بتمكینھم من الولادة في ظل ظروف مناس ى الاس شجعھم عل وی

یلاد       ائع الم ن وق صاح ع ل والإف ي الحم شروع       ، ف ر الم اء غی ات الإنھ ن عملی د م ا یح بم

ة             ر قانونی صورة غی ال ب ة       ، للحمل أو التخلي عن الأطف ة حمای ي النھای ق ف ا یحق وھو م

لیمة   الصحة العامة من خلا   ة س ة    . ل عملیة إنجاب في ظل ظروف طبی دت المحكم د أك وق

وق             ین حق ازع ب سیرًا، خاصة أن التن رًا ی یس أم صالح المتعارضة ل أن التوفیق بین الم

  .متعارضة لأشخاص بالغین یتوافر لكل منھم الإرادة الحرة

ة لا         ، ومن ناحیة أخري   د مجھولي الھوی شكلة الموالی ى أن م ة إل أشارت المحكم

اء         یمكن م الآب ة ھ  أن تُعالج بمعزل عن مسألة حمایة أطراف آخرین غیر المدعیة والدول

  .بالتبني، والأب والأم من الأسرة الطبیعیة وغیرھم من باقي أعضاء الأسرة

ة     ، فإن المدعیة ، وفي تلك الدعوى   ن الرابع ي س ن   ، التي خضعت للتبني ف غ م تبل

ا، و       ین عامً ن      العمر وقت رفع الدعوى ثمانیة وثلاث ة یمك ن أسرتھا الحقیق شف ع أن الك

ین،        أن ینطوي على مخاطر كبیرة، لیس فقط على الأم نفسھا ووالدھا وأشقاءھا الحقیقی

فكل واحد منھم لھ أیضًا الحق ، ولكن أیضًا على الأسرة بالتبني التي نشأت فیھا المدعیة  

ة        ھ الخاصة والعائلی ص        . في احترام حیات د یعرض الم صاح ق ذا الإف ا أن ھ ة  كم لحة العام

ة صحة                  ي حمای لال التوسع ف ن خ ا م ى تحقیقھ للخطر التي سعت التشریعات المحلیة إل

الأم والطفل أثناء الحمل والولادة لتجنب إجراء إنھاء الحمل، ولا سیما مع تزاید عملیات 

اع الإجراء                  ولادة مباشرة دون إتب ب ال ال عق ن الأطف ي ع ة والتخل ر القانونی الإنھاء غی

  .المناسب
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صوصیة          لا ي الخ ق ف دلول الح ھ م دد ب ار یتح سریة كمعی رة ال ذ بفك ك أن الأخ  ش

، الإنجابیة لا یخلو من تقدیم فائدة ھامة في ھذا الشأن لكون السریة تعد طابعًا ممیزًا لھا     

فالحیاة الخاصة الإنجابیة تقتضي قدرًا من الخفاء ، كما أنھا خاصیة ھامة من خصائصھا

ین        وعدم اطلاع الغیر على مظاھر    ق ب رابط وثی ول بوجود ت ھ الق ن مع ھا الأمر الذي یمك

ي         ، تلك الحیاة وفكرة السریة    ق ف ھ الح ون مع غیر أن ھذا الارتباط لا یصل للحد الذي یك

ى    ، الخصوصیة الإنجابیة مرادفًا للحق في السریة      فالحریة الإنجابیة قد تتوافر للمرأة عل

بعد الإفصاح عن ، المرأة إنھاء حملھاكما ھو الحال عندما تقرر    . الرغم من عدم السریة   

ا   ة     ، ذلك لأسرتھا أو زوجھ ذه الحال ي ھ رأة ف صرف الم ر  ، فت ل خَبَ ي     جع بح ف ا أص حملھ

ة                ة القانونی ھ الحمای د إلی ذي تمت ا الخاصة ال اق حیاتھ ن نط ا یخرجھ م ر بم ، حوزة الغی

  .وبذلك یتعین علیھا أن تتحمل تدخل الآخرین في تصرفاتھا

ا حاسمًا     فھذا المعیار غیر    ارًا قانونیً دم معی م یق ھ   ، جامع وغیر مانع إذ ل دد ب یتح

ر       ، مدلول الخصوصیة الإنجابیة   ى الغی فھي تعني أن للإنسان قدرًا من الأسرار یُحرم عل

ت ذات    ، انتھاكھا باعتبارھا من صمیم خصوصیاتھ  سریة وإن كان رة ال وعلى ذلك فإن فك

ارًا       ، قیمة خاصة في تحدید معنى الخصوصیة الإنجابیة       ون معی ي تك صلح لك ا لا ت إلا أنھ

ة        اة الخاص ة الحی ي حرم ق ف ح للح دلول واض ى م ل إل ضاه التوص ن بمقت ا یمك قانونیً

  .الإنجابیة

رابعا
ً

  : seclusion and solitude معيار الخلوة أو العزلة: 

ة             ن مراقب ن الجماعة وتحرره م رد ع یتمثل مضمون ھذا المعیار في انفصال الف

ھ    ي   ، )١(physical separation or isolation from othersالآخرین ل ي تعن فھ
                                                             

(1) "… Solitude mean that the individual is separated from the group and 
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ولاً أو               ي أن یظل مجھ ھ ف اك رغبت ن انتھ ر م ع الغی ة ومن ي عزل یش ف ي الع حق الفرد ف

زلاً  ضفاضة     . منع ة وف ان متقارب ارات ومع تخدم عب ذي اس ضمون ال ذا الم ر أن ھ غی

ددًا    لا ت، وغامضة في تركیبھا كالخلوة أو العزلة وربطھا بالخصوصیة         ا مح طرح مفھومً

ن          ان لا یمك للخصوصیة بقدر ما تطرح من مبررات ومسوغات للحیاة الخاصة، وھى مع

سیة         الارتكان علیھا لوضع حدود منطقیة لھذا النوع من الحق، فھي ترصد الظواھر النف

  .للإنسان، وحاجتھ للانسحاب والعیش في خلوة، وھى بھذا لا تقدم معیارًا قانونیًا حاسمًا

د               ، الرغم من ذلك  وعلى   ى أح د معن ي تحدی زة خاصة ف دم می اه یق ذا الاتج إن ھ ف

صوصیة    ي الخ ق ف ور الح ة  -ص صوصیة الإنجابی صوصیة  - الخ ي أن الخ ل ف   تتمث

  .تفترض مسبقًا عدم العلانیة، وھذا ما تشیر إلیھ وتؤیده فكرة الخلوة أو العزلة

الخلوة ب             ، وعلیھ اة الخاصة ب ھ الحی ن الفق ب م ط جان دوء     فقد رب ن ھ ھ م ا تعنی م

شخص          ، وسكینة صفة الخاصة لل رام ال ھ احت اة الخاصة بأن ي الحی فعّرف أحدھم الحق ف

  . )١(والحق في الھدوء والسكینة دون تعكیر لصفو حیاتھ

ات     ، وفي مجال الخصوصیة الإنجابیة    ي الولای وباستجلاء قضاء المحكمة العلیا ف

ة إلى أن اعتداد قضاء المحكمة العلیا تجدر الإشار، المتحدة الأمریكیة في ھذا الخصوص

ن      رأة م ع الم ي تمن شریعات الت شروعیة الت دم م ضاء بع ن إلا للق م یك ة ل سألة العزل بم

= 
freed from the observation of other persons…”. J. C. Hendee and V. G. 
Martin, International wilderness allocation, Management and research. 
fort collins, CO: International Wilderness Leadership (WILD) 
Foundation, 1994, p. 227. 

ضمانات الحق في حرمة الحیاة الخاصة في المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان ، أحمد جاد منصور. د) ١(
  .٢٣ص، ٢٠١٣، القاھرة، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، والقوانین الوطنیة
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ل          ، استخدام وسائل تنظیم النسل    اء الإرادي للحم ا الإنھ ا فیھ سائل بم ن م أما غیر ذلك م

ذ                صیلاً ل ار؛ وتف ذا المعی ذ بھ ا صراحة الأخ ة العلی ضت المحكم ب   ذاتھ فقد رف د ذھ لك فق

ضیة     ي ق لاس ف ي دوغ یش     ، Griswoldالقاض شرطة بتفت راد ال سماح لأف ي أن ال إل

یم           ائل تنظ شروع لوس ر م تخدام غی ى الاس شیر إل حجرات نوم الأزواج للبحث عن أدلة ت

  . )١(یعد اعتداءً على عزلة الشخص المتفرع عن حقھ في الخصوصیة، النسل

ق       سلكت المحكمة العلیا مسل   ، وفي أعقاب ذلك   ا یتعل سابق فیم م ال ایرًا للحك كًا مغ

ا  ، بالاستناد إلى معیار الخلوة والعزلة للإقرار بالحق في الخصوصیة الإنجابیة         وذلك فیم

ل  اء الإرادي للحم ضایا الإنھ ق بق ضیة . یتعل ي ق یاق ، )٢(Roe v. Wadeفف ي س وف

ى أحقیتھا في تفسیر المحكمة العلیا لطبیعة ادعاء المرأة الحامل بشأن ملكیة الجسد ومد

ن الآخرین     ، التحكم فیھ  ة ع ي العزل ا ف دخل      ، المنبثق عن حقھ ي الت ق ف ة الح وھل للدول

یم          ، لصالح حمایة قابلیة الجنین للحیاة     ى أن التنظ ضاءھا إل ي ق ا ف ة العلی ت المحكم انتھ

ل   ھ تمث ى إجرائ ود عل ضع قی ل وت اء الإرادي للحم م الإنھ ي تحك وانین الت شریعي للق الت

ق   ساسًا بح سیة       م ھ الجن ك حریت ي ذل ا ف سده، بم حتھ وج ي ص تحكم ف ي ال سان ف الإن

شأن وجود         . والإنجابیة صرف      "إلا أنھا قد أعربت عن شكھا ب ي الت رد ف ق للف ق مطل ح

شاء  ا ی سده كم ھ". بج ل  ، وعلی رأة الحام ون للم أن یك رار ب ا الإق ة العلی ضت المحكم رف

ة     استنادًا إلى أن الجنین ھو شخص أ     " عزلة في خصوصیتھا  " دخل الدول ستحق ت خر ی

  .)٣(لحمایتھ

                                                             

(1) Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965). 
(2) Roe v. Wade, 410 U.S. 113, 160 (1973). 
(3) The Court in Roe v. Wade expressed doubt about the existence of "an 

unlimited right to do with one' body as one pleases". The Court also 
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ي    رأي القاض ي دعوى  Blackmun فوفقًا ل ل    ،  Roe ف رأة الحام شارك الم  –ت

ي  ،  في تطویر كائن حي–بصرف النظر عن مسالة خصوصیة الجسد التي تتمتع بھا       وف

صوصیة       ھذه الحالة تثور إشكالیة عدم إمكانیة العزل المطلق لحق المرأة الحامل في الخ

ي           الجسدیة؛ تمرار ف  فھي تحمل جنین سیكون في مرحلة لاحقة كائن حي إذا قدر لھ الاس

وق   ن حق زل ع ست بمع رأة لی سد الم صوصیة ج إن خ م ف ن ث ھ؛ وم اة دون إجھاض الحی

وق         ي ضوء حق تم إلا ف الآخرین المرتبطة بھ؛ فتقییم الحق في الخصوصیة لا یمكن أن ی

  .الأخریین

ات       فإن ھذا المسلك ال   ، وعلى ما یبدو لنا    ي الولای ا ف ة العلی ضاء المحكم ایر لق مغ

ن    Roe وقضیة Griswoldالمتحدة في قضیة     ة م ار العزل  فیما یتعلق بالركون إلى معی

ل لا                    ، عدمھ ع الحم ائل من ة بوس ى والمتعلق ضیة الأول ي الق ھ ف ة أن ى حقیق إنما یرجع إل

وق الآخرین   یمثل حق المرأة في استخدام الوسیلة الملائمة لمنع الحمل اعتداءً على          حق

اة (التي لم تنشأ بعد   د    ، )حق الجنین في الحی د بع م یوج ین ل ضیة    ، لأن الجن ي الق ا ف بینم

اة           الثانیة المتعلقة بالإنھاء الإرادي للحمل فإن المحكمة لم تعتبر المرأة في عزلة عن حی

ردة       صورة منف ھ ب تخلص من رأة       ، جنینھا لتقرر ال ان للم ھ إذا ك التین أن ین الح ارق ب فالف

شاء        ا ا ت سدھا كیفم ي ج صرف ف ة للت ي العزل ار أن      ، لحق ف ي باعتب ة الأول ي الحال ا ف كم

ق                   ذا الح ق لھ ن الوجود المطل دیث ع ن الح ھ لا یمك د إلا أن لیس ثمة حقوق قد نشأت بع

ة                ة الثانی ي الحال ا ف وق الآخرین كم ساس بحق تھ الم ى ممارس ب عل ذ  ، عندما یترت عندئ

  .ه الحقوقیتعین على الدولة التدخل لحمایة ھذ

= 
denied that a pregnant woman can be "isolated in her privacy. See: A. 
L. Allen, Taking liberties: privacy, private choice, and social contract 
theory, University of Cincinnati Law Review 56 , 1987, p. 464. 
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وة       ، فإن لفظ الألفة  ، ووفقًا للمفاھیم السابقة   سریة والخل ي ال ن لفظ ف ع ، لا یختل
ون  ، والذي یركز على سریة الحیاة) ١(فوفقًا للتعریف الذي ارتكن إلیھ جانب من الفقھ       تك

ھ          ، الألفة مرادف للسریة   ن الفق ب الأخر م ك الجان ا ذل ي تبناھ ا  )٢(ووفقًا للمفاھیم الت  وم
سكینة        أیده القض  ة وال وة والعزل اھیم     ، اء تكون الألفة مرادف للخل ذه المف ث ركزت ھ حی

ل                  ن تطف دًا ع سھ بعی ى نف ھ إل سكن فی ھ وی ى ذات سان إل ھ الإن و فی ذي یخل على المجال ال
ون              . الغیر ا أن تك صلح بمفردھ لا ت وة ف ا للخل سریة وإم ا لل وھكذا تكون الألفة مرادفًا إم

  .الخصوصیة الإنجابیةمعیارًا یتحدد بھ مدلول الحق في 

سابق    رض ال ن الع ضح م د    ، ویت ھ لتحدی ا الفق تند إلیھ ي اس اییر الت تلاف المع اخ
دلول   ، مدلول الحق في حرمة الحیاة الخاصة بوجھ عام     د م وما استند إلیھ القضاء لتحدی

د     ، الحق في الخصوصیة الإنجابیة بوجھ خاص      ى الح دلولھما إل ن م إذ وسع كل منھما م
وفي المقابل ضیق جانب . ذا الحق مرادفًا للحق في الحریة الشخصیةالذي أضحي معھ ھ

من الفقھ وكذلك القضاء في تحدیده لمدلول الخصوصیة الإنجابیة إلي الحد الذي ظھرت    
ا             ل منھم ة لك ون مرادف اد تك وة أو تك ة أو الخل ، فیھ ھذه الفكرة مختلطة بالسریة أو الألف

ھ      حیث ركزت المعاییر الأخیرة على المجال        سكن فی ھ وی ى ذات سان إل الذي یخلو فیھ الإن
ر    ل الغی ن تطف دًا ع سھ بعی ى نف ذه   ، إل دى ھ ضاء صراحة إح ض الق ن رف رغم م ى ال عل

اییر  وة  –المع ة أو الخل ار العزل ي    – معی ق ف ة الح ور ممارس ة ص راف بكاف  للاعت
  .الخصوصیة الإنجابیة

ة   نعتقد أن مثل ھذا التنوع في الأسس وال، وبناءً على ما سبق   اییر المتقارب  –مع
ر    ك                -إلى حد كبی ن تل ل م ة یجع صوصیة الإنجابی ي الخ ق ف زى الح ضمونًا لمغ ي وم  معن

وة     سریة والخل ة وال ة والألف ي الحری وق وھ دة حق ن ع ا م رة خلیطً صعب ، الأخی ث ی حی
                                                             

(1) J. Carbonnier, op.cit., No 41. 
(2) R. Nerson, op. cit.,. 230-231.  
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ین             صل ب صعوبة الف ك ل ا؛ وذل دًا دقیقً ا تحدی د مفھومھ الاستناد إلى إحداھا منفردة لتحدی
  .بیة للمرأة وحقوق الآخرین المتعلقة بھاالحریة الإنجا

ي دعوى      ة ف ة الاتحادی ضاء المحكم  Griswoldوھو ما یمكن استخلاصھ من ق
v. Connecticut ،    لال ن خ دد م ة یتح صوصیة الإنجابی وم الخ رت أن مفھ ث اعتب حی

  .الاستدلال بمفاھیم الحریة والألفة والعزلة معًا دون الاقتصار على إحداھا

ع   ك م ق ذل صوصیة      ویتواف ي الخ دلول معن ن م ھ ع ن الفق ب م ھ جان ر عن ا عب  م
ى            دائرة الأول بوجھ عام باعتبارھا مركزًا لثلاث حلقات متحدة لا یمكن فصلھا؛ إذ تضم ال

ھ    ھ وقیم اره، معتقدات ي أفك شخص، وھ ة لل ر حمیم زاء الأكث دائرة  ، الأج سع ال ا تت بینم
ذي        د ال ي الح شخص إل ة لل ات الخارجی شمل العلاق ة لت اة     الثانی ة الحی ى ألف صل إل  ی

الاجتماعیة، التي تتضمن عائلتھ وأصدقائھ، واعتبر ذلك الجانب من الفقھ أن ذلك النوع     
شمل مجموع   . من الخصوصیة یستحق حمایة صرامة    أما بالنسبة للدائرة الثالثة، فھي ت

ى               دوائر الأول ن ال ل م ي ك ھ الخاصة ف ادة حیات شخص لقی العلاقات التي ھي ضروریة لل
ى                  . یةوالثان ھ إل د تدفع دائرة ق ذه ال ي ھ صوصیة ف ي الخ ق ف إن ممارسة الح وبالتالي، ف

ن         . ممارسة الحق ولكن في مكان عام   صوصیة ع فة الخ ي ص ك لا ینف إن ذل ك، ف ع ذل وم
ي         ، الأعمال الممارسة في ھذه الدائرة     ا ف م الاضطلاع بھ ي ت اة الخاصة الت فعناصر الحی

ین أن  .  تحت ظلال الحق في الخصوصیةمكان عام تستحق أیضًا نوعًا من الحمایة   في ح
ب أن لا          ك، ویج ر ذل وا بغی م یقبل الدائرة الثانیة یجب إحكام إغلاقھا للأطراف الثالثة ما ل

  .)١(یتم إفشاء المعلومات حول الدائرة الثالثة لجمھور أوسع إلا بموافقة أطرافھا
                                                             

(1) “…Three concentric circles of privacy academic, suggests that privacy 
may be depicted by three concentric circles, the common centre of 
which is the subject himself.5 The first circle comprises what the 
subject possesses as the most intimate parts of his person, namely his 
thoughts, his beliefs and his values. The second circle extends from the 
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  الفرع الثاني

  لخصوصية الإنجابيةالتوجه التشريعي الدولي لتحديد مدلول الحق في ا

ا    ، كانت بدایة إرھاصات نشأة الحقوق الإنجابیة      دولي باعتبارھ ستوى ال على الم

لال         دولي        مجموعة فرعیة لحقوق الإنسان من خ ؤتمر ال ن الم صادر ع لان طھران ال إع

م المتح  ي الأم د ف سان المنعق وق الإن ام دةلحق ة  ١٩٦٨ ع ة دولی د أول وثیق ي تع ، والت

ق   ، تعترف بالحقوق الإنجابیة باعتبارھا إحدى حقوق الإنسان اء ح أن للآب  حیث أقرت ب

ي  سان   أساس وق الإن ن حق ة    م د بحری ي التحدی دد   ف سئولیة ع رات   وبم ا والفت أطفالھ

و        ، الفاصلة بینھم  ك الحق ل تل ج مث ي دم ة ف دول بطیئ ي  وعلى الرغم من ذلك كانت ال ق ف

  .)١(وثائق دولیة ملزمة قانونًا

= 
external characteristics of his person to that of his intimate social life, 
which involves his family and friends. According to Picard, this is 
privacy as such which deserves the strictest protection. As for the third 
circle, it encompasses relationships which are necessary for the subject 
to lead his private life of the first and second circles. Hence, the exercise 
of the right to privacy may prompt him to appear in a public place. 
Nonetheless, privacy in this circle does not disappear. In the view of 
Picard, elements of private life carried out in public also deserve some 
protection of privacy. Whereas the second circle should be tightly 
closed to third parties unless they are admitted to it, information about 
the third circle should not be divulged to a wider public unless the 
subject consents…”. B. S. Markesinis, Protecting privacy, The Clifford 
Chance lectures, Volume Four, Oxford university press, 1999, p. 50. 

(1) “…Reproductive rights began to appear as a subset of human rights in 
the 1968 Proclamation of Teheran, which states: "Parents have a basic 
human right to determine freely and responsibly the number and the 
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ام   ي ع م       ، ١٩٧٤وف ة للأم ة العام ل الجمعی ن قب ق م ذا الح ى ھ د عل م التأكی ت

دة  : "من خلال دیباجة اتفاقیة حقوق الطفل التي نصت على أن        ، )١(المتحدة الأسرة الوح

ع   یة للمجتم ة  الأساس و   والبیئ ة لنم ة  الطبیعی ال     ورفاھی ا، وبخاصة الأطف ع أفرادھ  جمی

شباب، و ساعدتھا   ال ي م ا  ینبغ ن    وحمایتھ تمكن م ى ت ل   حت سئولیاتھا   الاضطلاع الكام بم

نھم     عدد في تحدید وللآباء الحق الوحید، المجتمع داخل دة بی رات المتباع أطفالھن والفت

  ".ومسئولیة وذلك بحریة

ة  للسكان الدولي وھو ما أكده أیضًا المؤتمر ام       والتنمی اھرة ع ي الق د ف ذي عق ال

ي          مع، ١٩٩٤ لاً ف ا فع رف بھ سان المعت وق الإن ل حق ن قبی ة م وق الإنجابی رًا الحق تب

ا الأزواج              ع بھ ي أن یتمت ي ینبغ ة الت ائق الدولی ي الوث ة  )٢(القوانین الوطنیة وف ؛ والقائم
= 

spacing of their children…". Proclamation of Teheran, Final Act of the 
International Conference on Human Rights, Teheran, 22 April to 13 
May 1968, U.N. Doc. A/CONF. 32/41 at 3 (1968).  

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في دورة ، ٢١٧ العامة للأمم المتحدة بقرار رقم أصدرت الجمعیة) ١(
متضمنًا مجموعة من المبادئ الدولیة التي تنادي ، ١٩٤٨ دیسمبر ١٠انعقادھا العادیة بتاریخ 

باحترام حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة الواردة في ھذا الإعلان، دون أي تمییز، كالتمییز بسبب 
 أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي السیاسي أو أي رأي آخر، أو الأصل العنصر

.  الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المیلاد أو أي وضع آخر، دون أیة تفرقة بین الرجال والنساء
،  منھ١٢وقد تعرض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للحق في حرمة الحیاة الخاصة في المادة 

تي تقضي بأنھ لا یُعرض أحد لتدخل تعسفي في حیاتھ الخاصة أو أسرتھ أو مسكنة أو مرسلاتھ وال
ولكل شخص الحق في حمایة القانون من مثل ھذا التدخل أو تلك . أو لحملات على شرفھ وسمعتھ

لكل : " م، على أن١٩٤٨ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ٣كما نصت المادة . الحملات
  ".لحق في الحیاة والحریة وسلامة شخصھفرد ا

ین   والتنمیة للسكان الدولي للأمم المتحدة أكد المؤتمر) ٢(  ١٣-٥الذي عقد في القاھرة في الفترة ما ب
سان  لكل: "أن على١٩٩٤سبتمبر عام  ق  إن ي  الح ع  ف ستویات   التمت أعلى م ة  ب ن  ممكن  الصحة  م

 المساواة أساس على تكفل ذلك لكي المناسبة بیرالتدا جمیع تتخذ أن الدول وعلى ،والعقلیة البدنیة
ع  وحصول والمرأة، الرجل بین ى  الجمی دمات  عل ة  خ ا   الصحیة  الرعای ا فیھ دمات  بم ة  الخ  المتعلق
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دد   سئولیة ع ة وم رروا بحری ي أن یق راد ف ع الأف ي لجمی الحق الأساس راف ب ى الاعت عل

ائل  أطفالھم وفترة التباعد فیما بینھم وتو     قیت إنجابھم، وأن تتوفر لھم المعلومات والوس

صحة         سیة وال اة الجن ن الحی ن م ستوى ممك ى م وغ أعل ي بل ق ف ذلك، والح ة ل اللازم

ة اب دون   . الإنجابی ة بالإنج رارات المتعلق اذ الق ي اتخ ع ف ق الجمی ضًا ح شمل أی ي ت وھ

  .)١(تمییز أو إكراه أو عنف

ة ویعتبر مؤتمر القاھرة الدولي أول وثیقة د       ، ولیة تتناول بتوسع الصحة الإنجابی

ى      درتھم عل والتي یقصد بھا قدرة الناس على التمتع بحیاة جنسیة مُرضیة ومأمونة، وق

واتره   ده وت اب وموع ر الإنج ي تقری ریتھم ف اب، وح ي  . الإنج ق ف رأة الح ل والم وللرج

ا            ي یختارانھ ثمن، الت صة ال ة ورخی ة والفعّال الیب المأمون تخدام الأس یم  معرفة واس  لتنظ

  .)٢(الخصوبة، فضلاً عن الحصول على الرعایة الصحیة المناسبة للحمل والولادة بأمان

= 
 أساسي حق الأزواج ولكل .الجنسیة والصحة الأسرة تنظیم تشمل التي الإنجابیة الصحیة بالرعایة

ي  رروا  أن ف ة  یق سئولیة  بحری دد  وم الھم  ع د وا أطف نھم، وأن  لتباع ى  یحصلوا  بی ات  عل  المعلوم
 ١٣-٥تقریر المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة، القاھرة،  ."ذلك لبلوغ والوسائل اللازمة والتثقیف

  E.95.XIII.18.منشورات الأمم المتحدة، ، ١٩٩٤سبتمبر /أیلول
 (1) UN Programme of Action adopted at the International Conference on 

Population and Development, Cairo, 5-13 September 1994, Para 7.3. 
(2) “…reproductive health is a state of complete physical, mental and social 

well-being and not merely the absence of disease or infirmity, in all 
matters relating to the reproductive system and its functions and 
processes. Reproductive health therefore implies that people are able to 
have a satisfying and safe sex life and that they have the capability to 
reproduce and the freedom to decide if, when and how often to do so. 
Implicit in this last condition are the right of men and women to be 
informed about and to have access to safe, effective, affordable and 
acceptable methods of family planning of their choice, as well as other 
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ین  ك الح ى ذل ة     ، وحت صوصیة الإنجابی ن الخ دث ع ة تتح ائق الدولی ت الوث كان

ى          ، باعتبارھا حقًا للأبوین   صورًا عل ك مق د ذل دیث بع صبح الح ق لی ذا الح ولكن تطور ھ

ن عدم  اب م ار الإنج رأة واعتب صوصیتھا الم ق بخ ا ویتعل ردًا لھ ا متف ى ، ھ حقً د أول فق

ام        ین ع د ببك المرأة المنعق ي ب ع المعن المي الراب ؤتمر الع ا  ، ١٩٩٥الم ا خاصً اھتمامً

رأة  حق على المرأة في الإنجاب إذ أكد من خلال تقریره بحقوق ي  الم ر  ف صیرھا  تقری  م

د الفواصل   على جسدھا وحقھا في الإنجاب ة  وتحدی ین الح  الزمنی ل والأخر  ب ي  ، م وینبغ

ھ        ة   ، على الدوام إعطاء الأولویة القصوى لمنع حالات الحمل غیر المرغوب فی ذل كاف وب

ر  . الجھود لتقویض اللجوء إلى الإنھاء الإرادي للحمل   أما النساء اللاتي یحملن حملاً غی

شورة               ة والم ات الموثوق ى المعلوم صول عل وفیر فرص الح ن ت مرغوب فیھ، فینبغي لھ

  .)١(الخالصة

ددت    ، ھذا ة     وقد ح صحة العالمی ة ال الي       منظم ى النحو الت ة عل وق الإنجابی  : الحق

ي أن          راد ف ع الأزواج والأف ي لجمی الحق الأساس حقوق الإنجاب وتستند على الاعتراف ب

ال        اب الأطف ت إنج د وتوقی دد وتباع سئولیة ع ة وم رروا بحری ات   ، یق وفر المعلوم وت

سیة          اة الجن ن الحی ن م ستوى ممك ى م وغ أعل ي بل ق ف ذلك، الح ة ل ائل اللازم والوس

اب      وھذا یشمل أیضًا حق ا    . والصحة الإنجابیة  ة بالإنج رارات المتعلق لجمیع في اتخاذ الق

= 
methods for regulation of fertility which are not against the law, and 
the right of access to appropriate health-care services that will enable 
women to go safely through pregnancy and childbirth and provide 
couples with the best chance of having a healthy infant…”. L. Knudsen, 
Reproductive rights in a global context, Vanderbilt university press, 
2006, pp. 5–6. 

  .الصین،  في بكین١٩٩٥ سبتمبر عام ١٥إلى  ٤مر الدولي الرابع المعني بالمرأة، من المؤت) ١(
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ف  راه أو عن ز أو إك إن  . )١(دون تمیی ة ف صحة العالمی ة ال ھ منظم ا قررت ى م تنادًا إل واس

ي        لامة      : الحقوق الإنجابیة تشتمل على بعض أو كل ما یل ان وس ة أو أم ي قانونی ق ف الح

سل  عملیات إنھاء الحمل، والحق في       د الن ة       تحدی ة عالی ى نوعی ي الوصول إل ق ف ، والح

ة      تنظیم الأسرة ، والحق في  للصحة والرعایة الإنجابیة   ارات الإنجابی ل الخی ن أجل جع  م

  .رةحرة ومستنی

ي  و ١١وف ي   ٢٠٠٣ یولی رأة ف وق الم ول حق ي بروتوك اد الأفریق د الاتح ، اعتم

ذي  ، ١٩٨١أفریقیا لتكملة المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب، المعتمد عام       وال

ي      ١٤تضمن النص في المادة      ى الآت ة عل رة الثانی رام     :  الفق دول الأطراف احت ضمن ال ت

ا    رأة بم صحیة للم وق ال ز الحق دول    وتعزی ذ ال ة وتتخ سیة والإنجابی صحة الجن ا ال فیھ

صریح      ة الت رأة وخاص ة للم وق الإنجابی ة الحق بة لحمای دابیر المناس ة الت راف كاف الأط

ث                ارم، حی فاح المح صاب وس سي والاغت داء الجن الات الاعت ي ح ي ف ل الطب بإنھاء الحم

ا   یشكل استمرار الحمل خطرًا على الصحة العقلیة والبدنیة للأم، أو یشكل         دا لحیاتھ  تھدی

                                                             

(1) “…Reproductive Rights embrace certain human rights that are already 
recognized in national laws, international laws and international 
human rights documents and other consensus documents. These rights 
rest on the recognition of the basic rights of all couples and individuals 
to decide freely and responsibly the number, spacing and timing of 
their children and to have the information and means to do so, and the 
right to attain the highest standard of sexual and reproductive health. 
It also includes the right to make decisions concerning reproduction 
free of discrimination, coercion and violence, as expressed in human 
rights documents…”. Reproductive rights are human rights, UNFPA – 
United Nations, 2014, p. 19. 
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  .)١(وحیاة الجنین

یما           ، وفي ذات الخصوص   شر، ولاس ع الب ق جمی ى ح یؤكد المجلس الأوروبي عل

سادھم        ي أج صرف ف ة الت سدیة وحری لامتھم الج رام س ي احت ساء، ف ذا  ، الن ى ھ وعل

الأساس دعا المجلس الأوروبي إلى عدم تجریم الإنھاء الإرادي للحمل خلال مدد معقولة 

سم  ل، وال ر   للحم ار ح بة لاختی روف المناس وفیر الظ ار، وت ة الاختی ساء بحری اح للن

انون أو     ومستنیر وذلك دون تشجیع إنھاء الحمل إرادیًا ورفع القیود التي تعیق بحكم الق

اذ الخطوات           صفة خاصة، اتخ ل، وب بحكم الأمر الواقع، الوصول إلى الإنھاء الآمن للحم

ة          صحیة والرعای ة        اللازمة لتھیئة الظروف ال وفیر التكلف ة، وت سیة الملائم ة والنف الطبی

  . )٢(المالیة المناسبة

صوصیة الإنج        ي الخ رأة ف ق الم ل    وقد أنشأت الحمایة الدولیة لح ا یثق ة التزامً ابی

وق    ذه الحق ة لھ صور المختلف ررة لل ة المق ق الدولی ي المواثی راف ف دول الأط ل ال ، كاھ

                                                             

(1) On July 11, 2003, the African Union adopted the Protocol on the Rights 
of Women in Africa to supplement the African Charter on Human and 
Peoples’ Rights, adopted in 1981. The Protocol, which will enter into 
force once it has been ratified by 15 African states, provides broad 
protection for African women’s human rights in numerous domains. 
Among other provisions, states are called upon to protect women’s 
reproductive rights by authorizing abortion in cases of sexual assault, 
rape, incest, and foetal impairment and where the continued pregnancy 
endangers the mental and physical health or life of a woman. See: 
Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the 
Rights of Women in Africa, adopted 11 July 2003, art. 14(2)(c). 

(2) Case of A, B and C v. Ireland. (Application no. 25579/05),  judgment, 
Strasbourg 16 December 2010. 
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ة   ، یقضي بضرورة سن تشریعات تضمن للمرأة ممارسة ھذه الحقوق  ى تنقی بالإضافة إل

وق         ك الحق وق ممارسة تل ا یع ل م وق    ، التشریعات القائمة فعلاً من ك ن الحق اره م واعتب

  . ردیة ذات الطابع الاجتماعي للإنسانالدستوریة الف

ام    ١١ما تقرره المادة ، ومن ذلك نذكر  صادر ع صري ال  ٢٠١٤ من الدستور الم

ى      . من كفالة الدولة لحمایة الأمومة والطفل      توریة عل ة الدس ضفي الطبیع وھذه الكفالة ت

اب      ي الإنج ان         ، حق المرأة ف ھ حرم شرع ذات ون للم ث لا یك رأة بحی ت للم ق ثاب ذا الح  فھ

وكل حرمان أو تقیید لحق المرأة في الإنجاب . المرأة من ھذا الحق أو فرض القیود علیھ

دابیر      . بمقتضى نص تشریعي یكون مخالفا للدستور      رر الت ة أن تق ك یجوز للدول ومع ذل

ة         ائل اللازم وفیر الوس سل وت القانونیة التي تراھا ملائمة لتشجیع الأسرة على تنظیم الن

  :وعلیھ فإنھ یحظر ما یلي. علیة ونجاح ھذا التنظیمالتي تضمن للمرأة فا

ن   ً:أولا دبیر م ل أو أي ت سري للحم اء الق اري أو الإنھ یم الإجب ى التعق اء إل  الالتج

دد      د ع اب أو تحدی ن الإنج رأة م ع الم ى من ة إل سریة الرامی ات الق دابیر أو الممارس الت

رة  ي الأس ال ف ا   . الأطف ع الإنج واء لمن دابیر س ذه الت ر ھ اب  وتًحظ ي أو الإنج ب الطبیع

  .المساعد وفقا للضوابط التي یقررھا القانون

ثانيا
ً

اء        : ق الإنھ ن طری ردة ع  أن تتصرف المرأة في حقھا الإنجابي بإرادتھا المنف

تمرت             سیم إذا اس ا أو صحتھا بخطر ج الإرادي للحمل في غیر الأحوال التي تھدد حیاتھ

صري     . حالة الحمل  ات الم انون العقوب ب الق رأة      ویعاق ة الم شریعات العربی ن الت دد م  وع

  . )١(التي تجھض نفسھا بإرادتھا دونما ضرورة طبیة

                                                             

كل من أسقط : " على أن١٩٣٧ لسنة ٥٨ من قانون العقوبات المصري رقم ٢٦٠تنص المادة ) ١(
 ٢٦١وتنص المادة ". جن المشددعمداً امرأة حبلي بضرب أو نحوه من أنواع الإیذاء یعاقب بالس
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 ١١٤٢

ل     ع الحم ة لمن ائل المتاح ى الوس أ إل ا أن تلج ز لھ اب یجی ي الإنج رأة ف ق الم   ، فح

ى      ، لكنھ لا یصل إلى حد إباحة الإنھاء الإرادي للحمل    داء عل ن اعت اء م ذا الإنھ لما في ھ

اء         ومع ذلك ت، حیاة الجنین  ز الإنھ ة تجی شریعات الأجنبی ى أن بعض الت ارة إل ي الإش نبغ

ة     دة معین صیل     ، الإرادي للحمل إذا كان عمر الجنین لم یتجاوز م نتناولھ بالتف ا س وھو م

  .لاحقًا 

  المطلب الثاني

  مدى دستورية الحق في الخصوصية الإنجابية

  :تمهيد وتقسيم

ضمانات   ،إن إسباغ الطابع الدستوري على أي حق بصفة عامة       وى ال  یعتبر من أق

ة      ، المقررة لذلك الحق   اتیر الوطنی ا الدس رف بھ ویطلق على الحقوق والحریات التي تعت

م    ، "الحقوق والحریات العامة  "  إذ یمثل الدستور الوثیقة القانونیة العلیا في الدولة بحك

ن            ك م ا، وذل ث  أنھ یتضمن الأسس القانونیة التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فیھ  حی

راد        ات الأف وق وحری ده لحق م   ، تنظیمھ لاختصاصات السلطات العامة فیھا، وتحدی ن ث وم

ي                دول الت اتیر ال ي دس ة ف صوصیة الإنجابی سبة للخ ن الوضع بالن ساؤل ع ور الت فإن یث

= 
كل من أسقط عمداً امرأة حبلي بإعطائھا أدویة أو باستعمال وسائل مؤدیة إلى ذلك أو : "على أن

المرأة : " تنص على أن٢٦٢المادة . بدلالتھا علیھا سواء كان برضائھا أم لا ، یعاقب بالحبس
لوسائل السالف ذكرھا أو مكنت التي رضیت بتعاطي الأدویة مع علمھا بھا أو رضیت باستعمال ا

غیرھا من استعمال تلك الوسائل لھا وتسبب الإسقاط عن ذلك حقیقة تعاقب بالعقوبة السابق 
كل امرأة حامل تناولت "منھ على أن ١٧٦كما نص قانون العقوبات الكویتي في المادة ". ذكرھا

قاصدة بذلك إجھاض نفسھا، عقاقیر أو مواد أخرى مؤذیة أو استعملت القوة أو أیة وسیلة أخرى، 
فأجھضت، أو سمحت للغیر بإجھاضھا على الوجھ السالف الذكر، تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 

  ".دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین  خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف



 

 

 

 

 

 ١١٤٣

ق   ة       ، أقرت للمرأة ھذا الح دة الأمریكی ات المتح سا والولای دول فرن ك ال ن تل ا   . وم وھو م

  :ذا المطلب إلى الفرعین الآتینسنتناولھ من خلال تقسیم ھ

  .الطابع الدستوري للحق في الخصوصیة الإنجابیة في فرنسا: الفرع الأول

اني رع الث ات    : الف ي الولای ة ف صوصیة الإنجابی ي الخ ق ف توري للح ابع الدس الط
  .المتحدة الأمریكیة

  

  الفرع الأول
  الطابع الدستوري للحق في الخصوصية الإنجابية في فرنسا

صوصیة      یستمد ا  ي الخ ام ف ق الع ن الح . لحق في الخصوصیة الإنجابیة دعائمھ م
 من الدستور الفرنسي الحالي الصادر عام ٦٦ویجد الأخیر أساسھ الدستوري في المادة 

ررة     ، ١٩٥٨ یة المق وق الأساس ن الحق ي م ة وھ ة الفردی ا الحری ت بموجبھ ي كفل والت
وز ال     انون یج ا الق ي إذا انتھكھ تور والت طة الدس توریتھا بواس دم دس ث )١(دفع بع ؛ حی

ى أن    نص عل ضمن ال بس أي   لا: "ت ة  شخص  یجوز ح سفیة  بطریق سلطة   .تع ل ال  وتكف
القضائیة، باعتبارھا حامیة الحریة الفردیة، احترام ھذا المبدأ وفق الشروط المنصوص         

    .)٢("علیھا في القانون

                                                             
 وفقًا -لفرنسي الأفراد والدفع بعدم دستوریة القوانین في النظام الدستوري ا، صلاح الدین فوزي. د) ١(

 لسنة ١٥٢٣ وأحكام القانون الأساسي رقم ٢٠٠٨/ ٧/ ٢٣للتعدیلات الدستوریة التي تمت في 
مجلة الدستوریة الصادرة عن المحكمة الدستوریة ،   المتعلق بالمسألة الأولیة الدستوریة٢٠٠٩

  .٢٥العدد ، مصر، العلیا
(2) « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, 

gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe 
dans les conditions prévues par la loi ». Voir: article 66 de la 
constitution de la Cinquième république Française, du 4 octobre 1958. 



 

 

 

 

 

 ١١٤٤

ثانیة من كما یجد الطابع الدستوري للحق في الخصوصیة سنده في نص المادة ال

ام     صادر ع واطن ال سان والم وق الإن لان حق ف   ١٧٨٩إع ة بمختل ل الحری ي تكف  الت

سا    تور فرن ة دس ا مقدم ال إلیھ ث أح ورھا، حی س ، ١٩٥٨ص تقر المجل د أن اس بع

ھ     توریة لمقدمت ة الدس فاء القیم ى إض سي عل توري الفرن ي  ، الدس ررًا ف و ١٧مق  یولی

  . )١( الدستور عدم دستوریة القانون الذي یخالف مقدمة١٩٧١

ن  وقد تضمن إعلان حقوق الإنسان والمواطن النص على أن الھدف، ھذا ل  م  ك

ى  المحافظة ھو مجتمع سیاسي وق  عل ة  الحق سان  الطبیعی وق  للإن ي  والحق سقط  لا الت  ت

ة  والأمن والملكیة الحریة الحقوق ھي  وھذه.بالتقادم م  ومقاوم ذي    .الظل ي ال  وھو المعن

 ما كل فعل على القدرة في الحریة تكمن: "التي تنص على أن، أكدتھ المادة الرابعة منھ

دود  لیس لھا إنسان لكل الطبیعیة فإن ممارسة الحقوق ولذلك. بالغیر یضر لا ك  إلا ح  تل

ي  الآخرین  للأعضاء تكفل التي ع   ف ع التمت ذات  المجتم وق  ب ین  یجوز  ولا. الحق ذه   تعی ھ

  .)٢("القانون بموجب إلا الحدود
                                                             

فقد أسس القضاء الدستوري الفرنسي ،  تجدر الإشارة في ذلك الشأن إلى أنھ بالإضافة للدستور)١(
ق الإنسان مثل الاتفاقیة الحق في الخصوصیة على عدد من المعاھدات الدولیة بشأن حقو
والعھد الدولي للحقوق ، الأوروبیة لحقوق الإنسان ومیثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسیة

وھذه المعاھدات تكتسب في الدول . ١٩٦٦المدنیة والسیاسیة المبرم في إطار الأمم المتحدة عام 
رة عن السلطة التشریعیة في كل الأوروبیة قیمة قانونیة أعلي من قیمة التشریعات العادیة الصاد

وتستند المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان إلى ھذه الاتفاقیات الدولیة في أحكامھا وتقضي . دولة
بعدم مشروعیة أي إجراء داخلي یصدر من الدول الأوروبیة ویكون مخالفًا لنصوص إحدى ھذه 

وروبیة لحقوق الإنسان بشأن حمایة ومن أبرزھا نص المادة الثامنة من الاتفاقیة الأ، الاتفاقیات
  .الحیاة الخاصة والعائلیة

(2) "La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : 
ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que 
celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de 
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 ١١٤٥

ل ن، وبالمث د م ي   فق ق ف توریة للح ة الدس سي القیم توري الفرن س الدس ح المجل

ي     ، حرمة الحیاة الخاصة   ھ ف ایر  ١٢في القرار الصادر من ذا     ، ١٩٧٧ ین ي ھ د ف ث أك حی

  .)١(القرار على دستوریة الحریة الفردیة

وقد اختلف . لكن التساؤل ثار عن المقصود بالحریة الفردیة التي یحمیھا القضاء

 )٢(فقد ذھب جانب من الفقھ. سع من نطاقھ واتجاه أخر یضیق منھ الفقھ ما بین توجھ یو    

إلى التضییق من معنى الحریة الفردیة لكي یقتصر فقط على الحریة في مواجھة القبض      

ي مفھوم     . والحبس الاحتیاطي بغیر وجھ حق     ى التوسع ف في حین اتجھ البعض الأخر إل

ث  ، نقلالحریة الفردیة لیضیف على المفھوم السابق حریة الت    ق ثال  )٣(في حین ذھب فری

ة            دة وحرم ة العقی ى حری شتمل عل ك لی إلى أن مفھوم الحریة الفردیة یتسع فضلاً عن ذل

وبناءً على ھذا المعني الواسع شمل مدلول  ، المسكن وجمیع الحقوق الأساسیة للشخص    

د          صیة أح ة الشخ د الحری ي تع ة والت اة الخاص ة الحی ي حرم ق ف ة الح ة الفردی الحری

  .ھاعناصر

 

= 
ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la 
Loi".  Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. 

(1) "…Le conseil constitutionnel et la protection de la liberté individuell et 
la privée: á propos de la décision du 12 Janvier 1977 relative á la fouille 
des véhicules… ". N. Molfessis, Le conseil constitutionnel et le droit 
privé, L.G.D.J., 1997, p. 128. 

(2) J. Rivero, Le régime des principales libertés, Tome 2, 1980, p.21 et S. 
(3) T. Renaux: Le consiel constitutionnel et l'autorité judiciarie, 

Economica, presses universitaires d' Aix – Marseille, 1984, p.511. 
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ق        ا الح ر فیھ ي أق توري والت فبعد أن توالت القرارات الصادرة من المجلس الدس

ي       ، باحترام الحیاة الخاصة   صادر ف سمبر  ٢٩ومن ذلك قراره ال د   ، )١(١٩٨٣ دی ذي أك ال

ر       ب العناص ى جان سكن إل ة الم اك حرم دم انتھ ي ع ق ف رام الح رورة احت ى ض ھ عل فی

ة ة الفردی رى للحری رار المجل، الأخ در ق ي ص توري ف ام ٢٢س الدس ل ع ، ١٩٩٧ ابری

ا     الذي أكد فیھ على أن الحق في احترام الحیاة الخاصة یعد أحد العناصر التي تقوم علیھ

  .)٢(الحریة الشخصیة

اریخ          سي بت ة الفرن س الدول ن مجل صادر م م ال ل الحك سطس ٢٦ولع  ٢٠١٦ أغ

رار  والذي قضى ، بشأن ارتداء ملابس البحر الإسلامیة على شواطئ فرنسا         فیھ بإلغاء ق

إذ أقر بعدم مشروعیة قرار رئیس بلدیة ، خیر دلیل على ذلك، المحكمة الإداریة في نیس 

du maire de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes)     اس ع لب شأن من  ب

وركیني"البحر   سیمة   "الب ة ج ضمن مخالف رار یت ذا الق ة أن ھ س الدول ر مجل ، إذا اعتب

  .عتقاد، حریة الملبس، حریة التنقلحریة الا: للحقوق الأساسیة

ي     یس ف ة ن ام  بلدی ي قی دعوى ف ك ال ائع تل تلخص وق سطس ١٩وت  ٢٠١٦ أغ

شواطئ    ى ال لامي عل ر الإس اس البح سلمات للب ساء الم داء الن ر ارت رار بحظ دار ق بإص

ة  ، )المعروف باسم البوركیني ( فرفعت رابطة حقوق الإنسان دعوى قضائیة أمام المحكم

 تتضمن شقًا مستعجلاً تطلب فیھ بوقف تنفیذ وإلغاء القرار الصادر بحظر       الإداریة بنیس 

  . ارتداء النساء ملابس البحر الإسلامي على الشواطئ

                                                             

دار ، الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة في قانون العقوبات الفرنسي، إبراھیم عید نایل. د) ١(
  .١٠،١١ص، ٢٠٠٠، القاھرة، النھضة العربیة

(2) J. O. 97-389. 25 avril 1997.p.6271 et s. 
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اریخ    ة بت یس الإداری ة ن ستعجلة بمحكم ور الم ي الأم در قاض سطس ٢٢أص  أغ

ساء        ٢٠١٦ داء الن رار بحظر ارت دًا الق  حكمًا في الشق العاجل برفض طلب الرابطة مؤی

وركیني  (لمسلمات للباس البحر الإسلامي على الشواطئ     ا رت  ) المعروف باسم الب واعتب

ة    دات الدینی ساس بالمعتق أنھ الم ن ش لامي م ر الإس اس البح داء لب ة أن ارت المحكم

دیًا           ر تح د یعتب شاطئ وق رین لل ستخدمین الآخ دى الم ودة ل ر الموج ودة أو غی الموج

 السكان والتي اعتبرت أن الشواطئ الفرنسیة واستفزازًا یؤجج التوترات التي یشعر بھا   

اخر             دعاة للتف شكل م ة ب دات الدینی ن المعتق ر ع ب لمباشرة التعبی ان المناس ، لیست المك

  . وإنما ھو مكان فرنسي تسري علیھ القوانین العلمانیة

ستعجلة          صفة م سي ب ة الفرن س الدول ام مجل م أم ذا الحك ى ھ ت الرابطة عل  طعن

ى      ا إل ي طعنھ ى         حیث ذكرت ف اس البحر عل سلمات للب ساء الم داء الن رار حظر ارت  أن ق

الشواطئ یمثل انتھاكًا لحریة العقیدة والحریة الشخصیة في ارتداء الملابس في الأماكن    

  . )١(العامة

نح           ة یم دات الإقلیمی انون الوح ان ق ھ إذا ك سي بأن ة الفرن وقد قضى مجلس الدول

شواطئ     سلطة الإشراف- تحت رقابة المحافظ   -للعمدة   یم ال ي وتنظ  على البولیس المحل

                                                             

 حیث تم إصدار قانون بحظر ٢٠١٠یذكر أن فرنسا ھي أول دولة أوروبیة تحظر النقاب في عام ) ١(
ارتداء البرقع أو النقاب وكل سبل إخفاء الوجھ في الأماكن العامة وأوضح القانون أن النقاب بكل 

أما عن الحجاب فتم ،  سنوات ٥ة  یورو وسجن لمد١٥٠أنواعھ وتصمیماتھ عقوبة ارتدائھ دفع 
كما حظر ،  ولكن في المدارس والجامعات والمؤسسات التعلیمیة٢٠٠٤حظره أیضًا في فرنسا عام 

استنادا إلى أن المقرر أن یتعلم الطلاب في المدارس القواعد ، ارتداء أي رموز تشیر إلى أي دیانة
 وكان الأمر قد فرض على الكتیبة الیھودیة العلمانیة ولا یناسب الدراسة إظھار لانتماءات الدینیة

  .والصلیب المسیحي
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ام     ، )١(والأنشطة البحریة وتحدید أماكن ممارسة الأنشطة ومواقیتھا  اء القی ھ أثن إن علی ف

خاصة وأن التضییق من الحریات لا ، بذلك احترام الحقوق والحریات التي كفلھا القانون  

ام   ام الع دد النظ ا یھ ر م ة خط ال مواجھ ي ح ون إلا ف ض، یك ي ق ررًا ف شاعر مق ائھ أن م

و        لا ٢٠١٦الخوف والقلق من اعتداءات نیس التي تمت في الرابع عشر من شھر یولی

ھ   ون فی رار المطع دار الق ة لإص ات العام وق والحری ى الحق داء عل ررًا للاعت صلح مب ، ت

ر                ى غی در عل د ص ون ق وركیني یك سلمات للب ساء الم داء الن واعتبرت أن قرار حظر ارت

انون   ع والق ن الواق ند م ة     س ل الحری ة مث ات العام وق والحری ى حق داءً عل ل اعت  ویمث

  . )٢(الشخصیة وحریة التنقل وحریة العقیدة
                                                             

(1) En vertu de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités 
territoriales, le maire est chargé, sous le contrôle administratif du 
préfet, de la police municipale qui, selon l’article L. 2212-2 de ce code,  
« a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la 
salubrité publiques ». L’article L. 2213-23 dispose en outre que : « Le 
maire exerce la police des baignades et des activités nautiques 
pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non 
immatriculés…Le maire réglemente l’utilisation des aménagements 
réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d’urgence à toutes 
les mesures d’assistance et de secours.  Le maire délimite une ou 
plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une 
garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités 
mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. 

(2) "… Si le maire est chargé par les dispositions citées au point 4 du 
maintien de l’ordre dans la commune, il doit concilier 
l’accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties 
par les lois. Il en résulte que les mesures de police que le maire d’une 
commune du littoral édicte en vue de réglementer l’accès à la plage et la 
pratique de la baignade doivent être adaptées, nécessaires et 
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= 
proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre  public, telles 
qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu 
des exigences qu’impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la 
baignade ainsi que l’hygiène et la décence sur la plage. Il n’appartient 
pas au maire de se fonder sur d’autres considérations et les restrictions 
qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés 
d’atteinte à l’ordre public. 

 Il ne résulte pas de l’instruction que des risques de trouble à l’ordre 
public aient résulté, sur les plages de la commune de Villeneuve-
Loubet, de la tenue adoptée en vue de la baignade par certaines 
personnes. S’il a été fait état au cours de l’audience publique du port 
sur les plages de la commune de tenues de la nature de celles que 
l’article 4.3 de l’arrêté litigieux entend prohiber, aucun élément produit 
devant le juge des référés ne permet de retenir que de tels risques en 
auraient résulté. En l’absence de tels risques, l’émotion et les 
inquiétudes résultant des attentats terroristes, et notamment de celui 
commis à Nice le 14 juillet dernier, ne sauraient suffire à justifier 
légalement la mesure d’interdiction contestée. Dans ces conditions, le 
maire ne  pouvait, sans excéder ses pouvoirs de police, édicter des 
dispositions qui interdisent l’accès à la  plage et la baignade alors 
qu’elles ne reposent ni sur des risques avérés de troubles à l’ordre  
public ni, par ailleurs, sur des motifs d’hygiène ou de décence. L’arrêté 
litigieux a ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale aux 
libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de 
conscience et la liberté personnelle. Les conséquences de l’application 
de telles dispositions sont en l’espèce constitutives d’une situation 
d’urgence qui justifie que le juge des référés fasse usage des pouvoirs 
qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a 
donc lieu d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal 
administratif de Nice du 22 août 2016 et d’ordonner la suspension de 
l’exécution de l’article 4.3 de l’arrêté du maire de Villeneuve-Loubet en 
date du 5 août 2016….". Le Conseil d'État, Ordonnance du 26 août 
2016,  N° 402742. 
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ذ بمفھوم          سي رفض الأخ توري الفرن ضاء الدس سابق أن الق ویتبین من الحكم ال

ن       ضییق م ر أن الت یة واعتب وق الأساس ات والحق د الحری رر تقیی اس یب ة كأس العلمانی

  .ھھ خطر یھدد النظام العامالحریات لا یكون إلا لمواج

ة   ى الحری ؤدي إل بیل ی ل س رتبط بك صوصیة ی ي الخ ق ف ضح أن الح ا یت كم

ع           ، الشخصیة وق تق ن الحق دد م وھو الأمر الذي أدى إلى التوسع في تكریس الحمایة لع

سي  ، وعلى ھذا. تحت مظلة المفھوم العام لكل منھما     فقد وسع المجلس الدستوري الفرن

ة م ھ الحدیث ي أحكام ة   ف ي الحری ق إل ذا الح ناد ھ صوصیة بإس ي الخ ق ف وم الح ن مفھ

صیة وم     ، الشخ ي مفھ دخل ف ق لا ت ذا الح ن ھ ورًا م توریة ص ة الدس شمل الحمای ي ت ك

  .الحریة الفردیة بالمعني الضیق

ة          وم الحری سیره لمفھ ي تف سي ف توري الفرن س الدس ھ المجل ھم توج د أس وق

،  تبنتھا التشریعات الوطنیة في فرنساالفردیة إلى ترسیخ مظاھر عدة للحریة الشخصیة    

رأة        ة للم صوصیة الإنجابی ي الخ ق ف رار الح ا إق ن بینھ ل م ل   ، لع اء الحم ي إنھ ا ف وحقھ

دة     ، إرادیًا اء مقی ام  -وقد بدأت مظاھر ممارسة المرأة حریتھا الشخصیة في ھذا الإنھ  ع

ریة  بتوقف ممارستھ على ح٢٠١٦وانتھت عام   ،  بضرورة توافر عدة شروط    – ١٩٧٥

صیة              ا الشخ ن حقوقھ ا م اره حقً ة باعتب دة معین المرأة المطلقة في إجراءه ولكن خلال م

  .التي یكفلھ لھا الدستور

دل     ، ولم یكن إقرار ھذا الأمر على ھذا النحو أمرًا یسیرًا   ن الج د م ث دار العدی حی

انون  شأن ق سا ب ي فرن ایر ١٧ف انون  (١٩٧٥ ین نص ، )Veilق انون ی د أول ق ذي یُع ال

ل           صرا اء الإرادي للحم ي الإنھ رأة ف ق الم ى ح ر      ، حة عل باب غی اء لأس ان الإنھ سواء ك

ة  ل (طبی اء الإرادي للحم  l'interruption volontaire de grossesse)الإنھ



 

 

 

 

 

 ١١٥١

(IVG) ،وھو ما یعرف بالإنھاء الطبي للحمل، أم كان لأسباب طبیةl'Interruption 

médicale de grossesse (IMG)  ، ي راء طب و إج ا وھ ھ إلا وفقً ن تأدیت لا یمك

ة   ، مثل ضرورة الحصول على إذن من الخبراء ، لشروط وضوابط معینة   د موافق وذلك بع

  .الأم على إجرائھ

ل       اء الإرادي للحم التي الإنھ ین ح ة ب ذكر بالتفرق الف ال انون س ي الق د عن ، وق

ة    باب طبی ، l'interruption volontaire de grossesse (IVG)فالإنھاء دون أس

لأم      یت دة ل ة الوحی ضون    ، وقف ممارستھ في فرنسا على الموافق ي غ ك ف ابیع  ١٠وذل  أس

ل   ، منذ الیوم الأول لانقطاع الطمث ي للحم  l'Interruption(في حین أن الإنھاء الطب

médicale de grossesse (IMG ،        ن ھ إذ یمك ددًا لإجرائ ا مح شرع وقتً دد الم م یح ل

ي   ، ممارستھ في أي وقت من الحمل   ي وجود       خاصة ف انون وھ ددھا الق ة ح الات معین ح

  .)١(تشوھات حادة بالجنین أو في حالة وجود تھدید لحیاة الأم

ي         ق ف رأة الح ز للم وانین تجی دة ق د ع ل بع اء الإرادي للحم ة الإنھ ت إباح وأت

ة       -استخدام وسائل تنظیم النسل      صوصیة الإنجابی ي الخ - باعتبارھا أحد مظاھر الحق ف

la légalisation de la contraception (1967( ،   حت د أن أوض ك بع وذل

ام           ي ع صادر ف ن  ، ١٩٧٥الدراسات التي أُجریت ضرورة مراجعة القانون الفرنسي ال م

اورة    ة المج دول الأوروبی ى ال سیات إل ات الفرن ذھب المواطن ب أن ت ل تجن ا، (أج بلجیك

ا دا، بریطانی ة ال ) ھولن ارج المھل ل خ اء الحم شریعاتھا بإنھ سمح ت ي ت ة والت   قانونی

  .المقررة

                                                             

(1) Article 111 alinea 20 Loi Veil n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à 
l’interruption volontaire de la grossesse (IVG). 
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 الذي عدل بعض ٢٠٠١ یولیو ٤وأستمر تطبیق ذلك القانون حتى صدور قانون  

 LOI no 2001-588 du 4 juillet 2001 relativeنصوصھ قانون الصحة العامة

à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraceptio) ،

دیل       ة تع ھ الثانی ي مادت ر ف ث أق ادة  ، حی ة     ١ – ٢٢١٢الم صحة العام انون ال ن ق  Le م

Code de la santé publique français ،     ل رأة الحام ق الم ي ح ي  ، إذ نص عل ف

ل      ن الحم شر م شریعي   . طلب إنھاء الحمل قبل نھایة الأسبوع الثاني ع دخل الت ذا الت ، وھ

وم         شأن المفھ ري ب رة أخ دخل م سي للت توري الفرن س الدس ة لمجل ي الفرص د أعط ق

  .)١(في الحیاةالفرنسي للحق 

س    ن المجل صادر م القرار ال ھ ب ھ وارتباط سم أولاً بعلاقت د ات رار ق ذا الق وھ

ي   ، n° 74-54 DC du 15 janv. 1975الدستوري رقم  صادر ف ایر  ١٥ال  ١٩٧٥ ین

ا             ي بموجبھ صیغة الت ي ال رة الأول ا وللم ة العلی ھ المحكم تخدمت فی نح  " والذي اس لا تم

لمجلس الدستوري سلطة تقییم واتخاذ قرارات مماثلة  من الدستور الفرنسي ل٦١المادة 

ولكنھا تمنحھ فقط سلطة الاختصاص بالفصل في مدي تطابق القوانین     ، لسلطة البرلمان 

  ".الصادرة من البرلمان مع الدستور

                                                             

(1) Art. 1er. - L'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre II de la 
deuxième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « 
Interruption pratiquée avant la fin de la douzième semaine de 
grossesse ». 

 Art. 2. - Dans la deuxième phrase de l'article L. 2212-1 du même code, 
les mots : « avant la fin de la dixième semaine de grossesse » sont 
remplacés par les mots : « avant la fin de la douzième semaine de 
grossesse ». 
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اریخ     ك الت رك            ، ومن ذل شریعي وت ل الت ن العم توري ع س الدس ل المجل ز عم تمی

ة     للسلطة التشریعیة مسئولیة تقریر الاخ     ذه الحال ارات  ، تیارات السیاسیة بل في ھ الاختی

وانین            ، الدینیة والفلسفیة  توریة الق ى دس ة عل صاص الرقاب ده اخت الاً  ، وأبقى في ی وإعم

ة   صوصیة الإنجابی توریة الخ سالة دس توري لم س الدس رض المجل سلطة تع ك ال لتل

 الصادر  Veilنوبخاصة فیما یتعلق بحریة المرأة في إنھاء الحمل والتي كفلھا لھا قانو

  . )١(١٩٧٥ ینایر ١٧في

ق      ١٩٧٤ففي نھایة عام   رأة الح نح للم انون یم ى ق  صوت البرلمان الفرنسي عل

ل            ن الحم ي م ابیع الأول شرة أس لال الع ردة خ ق   ، في إنھاء الحمل بإرادتھا المنف د أطل وق

انون          انون اسم ق ت       ، Veilعلى ھذا الق ك الوق ي ذل صحة ف رة ال ى وزی سبة إل ذي  ، ن وال

ق     ، )٢(ل بنصوصھ تعدیلات على قانون الصحة العامة      أدخ ا وف ل إرادیً تسمح بإنھاء الحم

  .ضوابط معینة

ي        ة الت صوص القانونی توریة الن سألة دس توري لم س الدس رض المجل د تع وق

ا      ة           ، تسمح للأم بإنھاء الحمل إرادیً رم حری ل یحت اء الطوعي للحم أن الإنھ ضى ب ث ق حی

ة  الأشخاص للجوء أو المشاركة في إن   باب علاجی ، ھاء الحمل، سواء بسبب ضیق أم لأس

سان            وق الإن لان حق ن إع ة م ادة الثانی ي الم ھ ف ولا ینتھك مبدأ الحریات المنصوص علی

الي    ١٧٨٩والمواطن الصادر عام     سا الح تور فرن ن دس ذا   . الذي یعتبر جزءً م ا أن ھ  كم

 إلا في حیاتھ بدایة نذم بشري كائن كل مبدأ احترام الاعتداء على یقبل لا القانون الصادر
                                                             

(1) Art. 2. Loi Veil n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption 
volontaire de la grossesse (IVG), JORF du 18 janvier 1975, page 739. 

ورد ذكرھا ، نھاء الإرادي للحمل وفقًا للقانون الفرنسيللمزید بشأن تلك التعدیلات راجع شروط الإ )٢(
  .تفصیلاً في المطلب الأول للمبحث الثاني من ذلك البحث
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انون   حالة ن الق ھ لا ، الضرورة المحددة بالمادة الأولي م دأ   وأن الف المب صوص  یخ  المن

ي  علیھ ة  ف تور  مقدم ام   دس ذي  ١٩٤٦ع أن   وال ضي ب یما      یق ع ولاس ضمن للجمی ة ت الأم

ن       ، الصحة حمایة الطفل انون لأي نص م دم معارضة الق ضاءه بع وقد أختتم الحكم في ق

  .)١(١٩٥٨نصوص دستور 

                                                             

(1) "…considérant, en second lieu, que la loi relative à l'interruption 
volontaire de la grossesse respecte la liberté des personnes appelées à 
recourir ou à participer à une interruption de grossesse, qu'il s'agisse 
d'une situation de détresse ou d'un motif thérapeutique ; que, dès lors, 
elle ne porte pas atteinte au principe de liberté posé à l'article 2 de la 
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen;  

 Considérant que la loi déférée au Conseil constitutionnel n'admet qu'il 
soit porté atteinte au principe du respect de tout être humain dès le 
commencement de la vie, rappelé dans son article 1er, qu'en cas de 
nécessité et selon les conditions et limitations qu'elle définit ;  

 Considérant qu'aucune des dérogations prévues par cette loi n'est, en 
l'état, contraire à l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois 
de la République ni ne méconnaît le principe énoncé dans le préambule 
de la Constitution du 27 octobre 1946, selon lequel la nation garantit à 
l'enfant la protection de la santé, non plus qu'aucune des autres 
dispositions ayant valeur constitutionnelle édictées par le même texte ;  

 Considérant, en conséquence, que la loi relative à l'interruption 
volontaire de la grossesse ne contredit pas les textes auxquels la 
Constitution du 4 octobre 1958 fait référence dans son préambule non 
plus qu'aucun des articles de la Constitution ;  

 Décide : Article premier : Les dispositions de la loi relative à 
l'interruption volontaire de la grossesse, déférée au Conseil 
constitutionnel, ne sont pas contraires à la Constitution". Décision n° 
74-54 DC du 15 janvier 1975. 
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صوصیة    توریة الخ سي لدس توري الفرن س الدس س المجل د أس ا فق ن ھن وم

ر مباشرة      ي         ، الإنجابیة بصورة غی ة الت صوص القانونی توریة الن رار بدس لال الإق ن خ م

ا    اء حملھ ضبطة لإنھ ة من اء الأم حری ل وإعط اء الإرادي للحم سمح بالإنھ ان  ، ت إذا ك ف

صورة مباشر         نص صراحة وب إن     الدستور الفرنسي لم ی ة ف صوصیة الإنجابی ى الخ ة عل

ذلك            توریًا ل سًا دس د تكری ق یع مسلك المجلس الدستوري عند تصدیھ لدستوریة ذلك الح

  .الحق وإقرار منھ بتوافق ذلك الحق مع أحكام الدستور

  الفرع الثاني

  الطابع الدستوري للحق في الخصوصية الإنجابية 

  في الولايات المتحدة الأمريكية

ضیة الإن  ر ق ر       تعتب د أكث دة أح ات المتح ي الولای ل الإرادي ف اء الإرادي للحم ھ

ل     ي قت ة وھ باب دینی ھا لأس ن یعارض اك م ي، فھن ع الأمریك ي المجتم ة ف ضایا جدلی الق

سدھا        النفس، وھناك من ي ج تحكم ف ا وال اذ قرارھ ي اتخ رأة ف . یؤیدھا بدعوى حریة الم

دى          ر م ي تقری م ف ا دور مھ ة العلی ة الاتحادی ان للمحكم د ك ي    وق رأة ف ق الم توریة ح  دس

  .الخصوصیة الإنجابیة وضوابط ممارسة ذلك الحق

    :الحق في الخصوصية الإنجابية في الدستور الفيدرالي الأمريكي: ًأولا

ر صراحة      نص یق لم یتضمن الدستور الفیدرالي للولایات المتحدة الأمریكیة أي ی

ة   اة الخاص ة الحی ي حرم الحق ف صو  ، ب ي الخ الحق ف رف ب ا یع تقلال أو م صیة أو الاس

ذاتي ة     ، )١(ال وق الأمریكی ة الحق ست وثیق د عك ك فق ع ذل دیلات  ، )١(وم ضمنة للتع المت
                                                             

(1) "…The Federal Constitution makes no express provision for a right of 
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دیلات     ن تع ا م ا لحقھ ة وم دة الأمریكی ات المتح تور الولای ى لدس شرة الأول ة ، الع حمای

اد         صوصیة الاعتق ل خ صوصیة، مث ي الخ ق ف ن الح ددة م ب مح دیل الأول (جوان التع

ات المتح   تور الولای سكن   )٢()دةلدس صوصیة الم ات   (، وخ تور الولای ث لدس دیل الثال التع

دة ر  )٣ ()المتح یش غی ات التفت ة عملی ي مواجھ ھ ف شخص وممتلكات صوصیة ال ، وخ

= 
privacy. In fact, the word “privacy”(or, for that matter, the word 
“autonomy”) is not mentioned in the Federal Constitution..". See J. M. 
Devlin, State constitutional autonomy rights in an age of federal 
retrenchment: Some thoughts on the interpretation of state rights 
derived from federal Sources, Emerging Issues in State Constitutional 
Law, National Association of Attorneys General, L. 195, 1990 , p. 197. 

 ھي وثیقة الولایات المتحدة الأمریكیة  في دستور - Bill of Rights 1791  -وثیقة الحقوق ) ١(
 تسعى لفرض عدة قیود دستور الولایات المتحدة الأمریكیةدستوریة تتألف من أول عشر تعدیلات ل

تھدف ھذه القیود إلى حمایة الحقوق المدنیة . ولایات المتحدةعلى سلطة الحكومة الفیدرالیة في ال
للأفراد في الحریة والممتلكات بما في ذلك حریة الدین والتعبیر وحریة الصحافة، وحریة التجمع، 

وقد ، وحریة تكوین الجمعیات، فضلاً عن تنظیم الحقوق المتعلقة بحق الاحتفاظ بالسلاح وحملھ
یمس مادیسون إلى الكونغرس الأمیركي وذلك إلى أن دخلت تلك قدمت ھذه الوثیقة من قبل ج

، ١٧٩١ دیسمبر ١٥الوثیقة إلى حیز التنفیذ وتم الاعتداد بالتعدیلات الدستوریة الواردة بھا في 
لیصبح لھا منذ ذلك التاریخ دورًا أساسیًا في القوانین والتشریعات الأمیركیة وقیدًا یجب احترام ما 

  .كومة لتبقى رمزًا حیویًا للحریات ولثقافة الأمةورد بھا من قبل الح
For more detail about this ten amendments see: "Bill of Rights - Facts & 
Summary". History.com. Retrieved 8 December 2015.  

لا یصدر الكونغرس أي قانون خاص بإقامة : "تور الولایات المتحدة على أن نص التعدیل الأول لدس)٢(
دین من الأدیان أو یمنع حریة ممارستھ، أو یحد من حریة الكلام أو الصحافة، أو من حق الناس 

  ".في الاجتماع سلمیاً، وفي مطالبة الحكومة بإنصافھم من الإجحاف
لا یجوز لأي جندي، في وقت السلم، أن : "حدة على أن نص التعدیل الثالث لدستور الولایات المت)٣(

لا یجوز لھ ذلك في وقت الحرب، إلا بالكیفیة التي یحددھا  یقیم في أي منزل دون رضى المالك، كما
  ".القانون
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ان       )١()التعدیل الرابع (المعقولة   ساس بكی ، فضلاً عن منع أي ممارسات قد تؤدي إلى الم

ات    على نحو الذي یكفل الحمایة    (self-incrimination)الإنسان   صوصیة المعلوم لخ

  . )٢()التعدیل الخامس من الدستور الفیدرالي(الشخصیة 

ا    ، وفیما یتعلق بالخصوصیة الإنجابیة    ي خالیً فقد جاء الدستور الفیدرالي الأمریك

ن    ، من أي نصوص تقر بأوجھھا     شر م ومع ذلك كان للتعدیل الخامس والتعدیل الرابع ع

                                                             

لا یجوز المساس بحق الناس في أن : "  نص التعدیل الرابع لدستور الولایات المتحدة على أن)١(
ومنازلھم ومستنداتھم ومقتنیاتھم من أي تفتیش أو احتجاز غیر  ھمیكونوا آمنین في أشخاص

 إصدار مذكرة بھذا الخصوص إلا في حال وجود سبب معقول، معزز بالیمین أو معقول، ولا یجوز
  ".احتجازھا التوكید، وتبین بالتحدید المكان المراد تفتیشھ والأشخاص أو الأشیاء المراد

(2) Fifth Amendment to the United States Constitution (Amendment V) 
states that :"No person shall be held to answer for a capital, or 
otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a 
Grand Jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the 
Militia, when in actual service in time of War or public danger; nor 
shall any person be subject for the same offence to be twice put in 
jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to 
be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or 
property, without due process of law; nor shall private property be 
taken for public use, without just compensation". 

عدم جواز احتجاز أي شخص للاستجواب "تضمن التعدیل الخامس من الدستور الأمیركي على   
جیھ اتھام من ھیئة المحلفین العلیا وذلك باستثناء حول جریمة كبرى أو جریمة شائنة إلا بتقدیم أو تو

الحالات التي تنشا في الأراضي التي تدیرھا القوات المسلحة والسفن التي تدیرھا القوات البحریة أو 
ضمن قوات الملیشیا الشعبیة وذلك في وقت الخدمة الفعلیة في زمن الحرب أو أوقات الخطر العام 

شخص للعقاب عن نفس الجرم المرتكب مرتین أو أن یتعرض إلى أي ولا یجوز إخضاع أي ، والكوارث
وضع یھدد حیاتھ أو یؤذي أحد أعضائھ ولا یجوز أن یكون في أي قضیة إجرامیة شاھدًا على نفسھ ولا 
یجوز حرمانھ من حیاتھ أو ممتلكاتھ بدون إتباع الإجراءات القانونیة للمحاكمة القانونیة ولا یجوز 

 ". من أي مواطن من أجل المنفعة العامة بدون تعویض عادلمصادرة أي ممتلكات
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درالي  تور الفی ا –الدس ق علیھم ذان یطل ةالل ة الواجب راءات القانونی د الإج  Due) بن

Process Clause)  -    ادي ضائھا الاتح ة لق ة الفرص ي إتاح رًا ف ھا ،  أث لاستخلاص

ة     ا المتنوع راف بأوجھھ ي الاعت ع ف سب  ، والتوس ك فح یس ذل ضاء   ، ل اوز الق ل تج ب

ذكر             الفة ال توریة س دیلات الدس ھ التع دیل    ، الاتحادي في بعض أحكام ب التع شأ بموج لیُن

ساھمت في تكریس كافة جوانب الحق في ، سع من الدستور الفیدرالي نظریة قانونیةالتا

ذه   . أطلق علیھا نظریة الجانب الخفي للحق     ، الخصوصیة الإنجابیة  وبالنظر إلى أھمیھ ھ

ة      صوصیة الإنجابی ي الخ ق ف ب الح ریس جوان ي تك ة ف ذه النظری ة ھ دیلات وقیم ، التع

  :وء علیھما وذلك على النحو الآتيسنحاول من خلال ذلك الفرع إلقاء الض

ن              -١ شر م ع ع امس والراب دیلین الخ ي ضوء التع ة ف  الحق في الخصوصیة الإنجابی

  .الدستور الفیدرالي الأمریكي

درالي           -٢ تور الفی ن الدس  الحق في الخصوصیة الإنجابیة في ضوء التعدیل التاسع م

  ).penumbra theoryنظریة الجانب الخفي للحق أو شبة الظل (الأمریكي 

 الحــق في الخــصوصية الإنجابيــة في ضــوء التعــديلين الخــامس والرابــع عــشر مــن -١
  :الدستور الفيدرالي الأمريكي

تور       -والتعدیل الخامس ، )١(فبموجب التعدیل الرابع عشر    ى الدس لا عل  اللذان أُدخ

                                                             

(1) Fourteenth Amendment (Amendment XIV) to the United States 
Constitution, Section 1, states that "All persons born or naturalized in 
the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of 
the United States and of the State wherein they reside. No State shall 
make or enforce any law which shall abridge the privileges or 
immunities of citizens of the United States; nor shall any State deprive 
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وق           ة الحق ب وثیق ت بموج ي أُدخل دیلات الت ي ضمن التع درالي الأمیرك  Bill of) الفی

Rights)-        ة أو أي اة أو الحری ن الحی ان أي شخص م  ورد النص على عدم جواز حرم

ة   ة الواجب  Due)من ممتلكاتھ أو الاعتداء علیھما دون إتباع الدولة للإجراءات القانونی

Process Clause) .  

ة  ة الاتحادی ت المحكم د اھتم دة وق ات المتح ي الولای ا ف د  العلی ذا البن سیر ھ   بتف

ي         ة وھ ن الحمای ة م واع أربع ق أن ھ یحق رة أن راءات   ) ١: (معتب اع الإج رورة إتب ض

ة                 ة العادل لال ضمان المحاكم ن خ ة م ة والجنائی دعاوى المدنی ي ال القانونیة الإجرائیة ف

وانین      ) ٢(،  )العدالة الإجرائیة ( ة  ) ٣(حظر غموض الق وق    كفال ة للحق ة القانونی الحمای

ذات ال    الموضوعیة راد            الواردة ب یة للأف وق الأساس ة للحق وفیر الحمای لال ت ن خ دیل م تع

توري   دیل الدس ملھا التع ي ش وعیة(الت ة الموض ع  ) ٤(، )العدال ین جمی ساواة ب الم

  .)١(المواطنین

= 
any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor 
deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the 
laws".  

: شر من الدستور الأمریكي النص على مما یليتضمنت الفقرة الأولي من التعدیل الرابع ع  
جمیع الأشخاص المولودین في الولایات المتحدة أو المتجنسین بجنسیتھا والخاضعین لسلطانھا "

ولا یجوز لأیة ولایة أن . یعتبرون من مواطني الولایات المتحدة ومواطني الولایة التي یقیمون فیھا
 كما لا یجوز لأیة.  أو حصانات مواطني الولایات المتحدةینتقص من امتیازات تضع أو تطبق أي قانون

الإجراءات القانونیة  ولایة أن تحرم أي شخص من الحیاة أو الحریة أو الممتلكات دون مراعاة
   ."ولا أن تحرم أي شخص خاضع لسلطانھا من المساواة في حمایة القوانین. الأصولیة

(1) The Fifth and Fourteenth Amendments to the United States 
Constitution contain a due process clause. Due process deals with the 
administration of justice and thus the due process clause acts as a 
safeguard from arbitrary denial of life, liberty, or property by the 
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ة           ة الواجب اع الإجراءات القانونی إن إتب ا ف ة العلی ووفقًا لتفسیر المحكمة الاتحادی

ة (ئیة  الإجراءات القانونیة الإجرا   -في أبسط صورھا     شمل ضرورة   -) العدالة الإجرائی  ی

ساس           ة أو الم اة أو الحری ن الحی ل م ان المحتم ھ الحرم ذي یواج شخص ال ار ال إخط

ع الطرف الأخر               ، بملكیتھ شات م ات والمناق ي المفاوض دخول ف ي ال ق ف ن الح ضلاً ع ، ف

ھ          سمح ل بالإضافة إلى حقھ الأصیل في الدفاع عن حقوقھ ومصالحھ ومنحھ وقت ملائم ی

على أن یترك للمحكمة السلطة التقدیریة في تحدید الإجراء أو   ، بداء كافة أوجھ دفاعھ   بإ

  .الطریقة الواجب إتباعھا والتي لھا تأثیر في القضیة المطروحة أمامھا

اس  ي دعوى      ، وعلى ھذا الأس ا ف ة العلی ة الاتحادی رت المحكم  .Coates vاعتب

Cincinnati)ة الو   ، )١ د الإجراءات القانونی ة أن بن  ،  Due Process of Lawاجب

لوكھ     بط س یتطلب ضرورة صیاغة النص القانوني بدقة كافیة كي یتمكن الشخص من ض

ھ   یشكل خرقًا كان فعلھ إذا ومن ثم یتمكن من تقدیر ما، وفقًا لأحكامھ ن عدم  ،للقانون م

= 
Government outside the sanction of law. The Supreme Court of the 
United States interprets the clauses more broadly because these clauses 
provide four protections: procedural due process (in civil and criminal 
proceedings), substantive due process, a prohibition against vague laws, 
and as the vehicle for the incorporation of the Bill of Rights. Due 
process ensures the rights and equality of all citizens. See : Fourteenth 
amendment-rights guaranteed: privileges and immunities of 
citizenship, due process, and equal protection. The U.S. Government 
Publishing Office (GPO), P. 1638.  available at, 
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/GPO-CONAN-1992/pdf/GPO-CONAN-
1992-10-15.pdf. 

(1) Coates v. Cincinnati, 402 U.S. 611 (1971).  
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ي  د  ومن ثم معرفة العواقب الت ب  ق انون      تترت ذا الق ات لھ ة انتھاك ن أی ق    ، ع ا یتف وھو م

  .ھذا من ناحیة، المعاییر العامة لإجراءات التقاضي السلیمةو

ري   ة أخ ن ناحی شریعي   ، وم نص الت وح ال دم وض ان ع سیره   ، ف ى تف ؤدي إل ی

ذه      وتأویلھ من قبل المخاطبین بھ إلى أكثر من معنى، الأمر الذي یصبح معھ النص في ھ

ام        توري والإبھ ب الغموض الدس شوبًا بعی ة م د  constitutionally vagueالحال ؛ وق

 void “ " بطلان النص القانوني لغموضھ"ترتب على ذلك تبني المحاكم العلیا نظریة 

for vagueness”     ذ ھ للتنفی دم قابلیت سفي    unenforceableوع ق التع ع التطبی  لمن

ضمن       ، arbitrary enforcement of the lawsللقوانین  م یت ة ل ل حال ي ك ك ف وذل

 لا یقبل اللبس إلى نطاق تطبیقھ من حیث الأشخاص، فیھا النص الجنائي ما یشیر بشكل    

اده حظر     ، أو السلوك المحظور، أو العقوبة التي یمكن فرضھا    ا مف دأ عامً لتضع بذلك مب

  .)١(a prohibition against laws vague غموض القوانین

  

                                                             

(1) "… A basic common-law requirement for due process of law, the 
essential guarantee of the 14th Amendment, is specificity, so that a 
citizen can know precisely what is or is not within the law. The 
argument claims that the law is thus constitutionally vague, especially 
since a physician is in jeopardy of criminal prosecution if his 
interpretation of the statute does not agree with that of law-
enforcement authorities. This “void for vagueness” doctrine has been 
established in several Supreme Court cases…". L. Greenhouse and R. 
Siegel, Before Roe v. Wade: Voices that shaped the abortion debate 
before the supreme court’s ruling, Yale law Library, 2d ed., 2012, p. 
134. 
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ة         ، وعلیھ ، یحقق ما تضمنھ التعدیلین الخامس والرابع عشر من ضمانات إجرائی

ة  ة الإداری ة العدال ضمانات Administration of justiceكفال صبح ال م ت ن ث ، وم

ات    الإجرائیة عامل وقائي في مواجھة الحرمان التعسفي من الحیاة أو الحریة أو الممتلك

ى   ، ونيمن قبل الحكومة دون سند قان     ة المثل لتكفل بذلك المحاكمة العادلة وتوفیر الحمای

  . للحقوق الأساسیة للأفراد والمساواة بین جمیع المواطنین

ة الموضوعیة          ، وبذلك ق العدال ى تحقی ذا النحو إل ى ھ ة عل تقود العدالة الإجرائی

وعیة   ة الموض ق العدال ث أن تحقی توریة؛ حی ة الدس شمولة بالحمای راد الم وق الأف  للحق

  .   للحقوق الأساسیة للأفراد لا یمكن أن یتم بمعزل عن إتباع مبادئ العدالة الإجرائیة

یة                  وق الأساس ة الموضوعیة للحق ة العدال ا بكفال ة العلی ضاء المحكم ولم یكتف ق

ع            ل وسّ ة؛ ب ة الإجرائی ة العدال للأفراد فقط على ھذا النحو؛ أي كطریق غیر مباشر لكفال

ضاءھا د   ، ق سیره لبن ي تف ة  ف راءات القانونی ة (الإج ة الإجرائی ة  )العدال ل الحمای ، لیكف

وفي وقت لاحق . المباشرة للحقوق الموضوعیة وھي الحق في الحیاة والحریة والملكیة   

شمل             ا ت ثلاث لیجعلھ وق الموضوعیة ال اق الحق توسعت المحكمة الاتحادیة العلیا في نط

تور               ي الدس ا ف نص علیھ رد ال م ی ادي حقوقًا أخرى موضوعیة ل ى    ، الاتح دت إل د عم فق

توري       دیل الدس ي التع وارد ف ة ال ة الفردی وم الحری یع مفھ ا   ، توس ا نبراسً ضع منھ لت

صیة      صوصیة الشخ ي الخ الحق ف اق ب ع النط ا واس ھ اعترافً ستوحي من ي  ، ت الحق ف ك

سل              یم الن ل وتنظ اء الإرادي للحم ة والإنھ ن    ، الزواج والخصوصیة الزوجی ك م ر ذل وغی

اء دون   حقوق كالحق في رفض   یم الأبن العلاج الطبي وحریة الآباء في اختیار طریقة تعل

  .)١(تدخل من قبل الغیر

                                                             

(1) Revise the following cases in our research:  Meyer v. Nebraska, 262 U.S. 
390 (1923);  Pierce v. Society of Sisters, 268 U.S. 510 (1925); Roe v. 
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بق     ا س رف صراحة             ، وتفصیلاً لم ة لیعت ا الأمریكی ة العلی ضاء المحكم اء ق د ج فق

ھ      ق علی ا یطل ردي   "بالحق الأساسي في الخصوصیة أو م تقلال الف ق الاس ستمدًا  "ح ، م

ي      ذلك من مفھوم الحریة الوارد في ال       تور الأمریك ن الدس شر م ع ع وحرص  ، تعدیل الرب

صوصیة وم الخ ي مفھ ع ف ى التوس ضائھا عل ي ، ق الحق ف اف ب ة المط ي نھای رف ف لیعت

اب  زواج والإنج ا   . ال ة العلی ة الاتحادی ت المحكم وى   ، إذ ألغ ي دع  .Skinner vف

Oklahoma  ام نص   ، ١٩٤٢ ع ان ی ذي ك ا ال ة أوكلاھوم ائي لولای یم الجن انون التعق ق

ى   اري   عل یم الإجب وا    ، )١ ((compulsory sterilization)التعق ذین أدین للأشخاص ال

ي  ، (moral turpitude)مخلة بالشرف "للمرة الثالثة في جنایة  واعترفت المحكمة ف

ق   ، بدستوریة الحق في الزواج والإنجاب   تلك الدعوى    ن الح باعتبارھما حقوق تتفرع ع

ررة   شر، مق ع ع دیل الراب ي التع وارد ف ة ال وم الحری ن مفھ ستمد م صوصیة الم ي الخ ف

سان          " یة للإن ة الأساس وق المدنی د الحق ى أح ذي ینطوي عل ، بأن التعامل مع التشریع ال

= 
Wade, 410 U.S. 113, 164-65 (1973); see also Planned Parenthood of Se. 
Pa. v. Casey, 505 U.S. 833 (1992); Skinner v. State of Oklahoma, ex. rel. 
Williamson, 316 U.S. 535 (1942). 

 Oklahoma Habitual ١٩٣٥قانون التعقیم الجنائي لولایة أوكلاھوما الصادر عام  بموجب) ١(
Criminal Sterilization Actتفرض عقوبة التعقیم الإجباري كجزء من  ، یمكن للمحكمة أن

التي توصف بأنھا جنایات مخلة "مرات أو أكثر في الجرائم  حكمھا ضد الأفراد الذین أدینوا ثلاث
 الدافع وراء صدور ھذا القانون ھو تحسین النسل في المقام الأول؛ ففي محاولة وكان، بالشرف

 وقد. للتخلص من الأفراد غیر الصالحین تم إخضاعھم للتعقیم الإجباري للتخلص من جیناتھم
الذي أعتقد " الإجرام " لاستھداف – مثل قانون ولایة أوكلاھوما -صممت قوانین التعقیم الجنائیة 

إذ ، ولم یستمر تطبیق ذلك القانون طویلاً. ك الوقت أنھ ربما تكون لھ سمة وراثیةالبعض في ذل
 بعدم Skinner v. Oklahoma في دعوى ١٩٤٢قضت المحكمة الاتحادیة العلیا عام 

  .دستوریتھ
See: Skinner v. State of Oklahoma, ex. rel. Williamson, 316 U.S. 535 (1942).  



 

 

 

 

 

 ١١٦٤

اب   الزواج والإنج ا  ، ك ودًا علیھم ضع قی ي  ، وی صارم   ینبغ دقیق ال ضع للت  strictأن یخ

scrutiny)باعتبارھما من الأمور الخاصة بالشخص والأساسیة لوجوده  ،  من جانبھا )١

  ".والمحافظة على نوعھ وجنسھ

ي دعوى    دم    ، Meyer v. Nebraskaوف ا بع ة العلی ة الاتحادی ضت المحكم ق

ما في ذلك اللغة مشروعیة القانون الذي یحظر على أي مدرسة تدریس اللغات الأجنبیة ب

ع        دیل الراب ي التع وارد ف د ال الألمانیة وغیرھا للأطفال دون الصف التاسع، لمخالفتھ للبن

ات             ، عشر من الدستور الأمریكي    دریس اللغ ھ ت ا یؤدی ى م ضائھا عل ي ق تندت ف حیث اس

یخ          ن ترس لاب م ن       "الأجنبیة بالنسبة للط ب م سبة للأجان دة بالن شاعر الجی ار والم الأفك

ة،          ،  ھذا البلد  أجل مصلحة  ة الأجنبی یم اللغ دعوة بتعل ع ال ارض م كما أن ذلك القانون یتع

ات أو           اء والأمھ لطة الآب ي س دخل ف ة، ویت ساب المعرف ذ لاكت رص للتلامی ة الف وإتاح

ة    ، " تربیة الأبناءالأوصیاء عند وجودھم في التحكم في      صلحة الدول اء م خاصة مع انتف

دي عل       ة للتع وافر ضرورة ملح ات ت ي إثب و     ف ا ھ رر م ین لتق دین والمعلم وق الوال ى حق

  . )٢(مسار التعلیم الأفضل للطلاب الصغار

                                                             
 للمزید بشأن مفھوم التدقیق الصارم أو الرقابة الصارمة راجع القیود التشریعیة لممارسة المرأة )١(

  . للمطلب الثاني من الفصل الأول من ذلك البحث،الحقوق الإنجابیة الواردة في الفرع الثاني
(2) In Meyer v Nebraska (1923), the Supreme Court struck down a state 

law that prohibited the teaching of German and other foreign 
languages to children until the ninth grade. The state argued that 
foreign languages could lead to inculcating in students "ideas and 
sentiments foreign to the best interests of this country.". The Court, 
however, in a 7 to 2 decision written by Justice McReynolds concluded 
that the state failed to show a compelling need to infringe upon the 
rights of parents and teachers to decide what course of education is best 
for young students. Meyer v. Nebraska, 262 U.S. 390 (1923). 



 

 

 

 

 

 ١١٦٥

شیر       صوصیة لا ی ي الخ ق ف ى أن الح دعوى إل ك ال ي تل ة ف ت المحكم د ذھب وق

ي     ، وبدون شك إلى مجرد التحرر من القیود المادیة فحسب       رد ف ق الف ى ح ولكن أیضًا إل

افع أو    التعاقد، والاشتراك في أي عمل من الأعمال       م الن ساب العل العادیة في الحیاة، لاكت

ال   ھ        الزواج، أو إقامة الأسرة وتنشئة الأطف ھ علی ذي یملی ى النحو ال ادة االله عل ى عب ، إل

فھا              ام بوص انون الع ل الق ن قب ا م رف بھ ازات المعت ع بالامتی ام التمت شكل ع ضمیره، وب

ي  ضروریة للسعي المنظم نحو تحقیق السعادة من خلال الإرادة ال    حرة للشخص ولا ینبغ

  .)١ (تقییدھا إلا لأسباب مشروعة تبتغیھا الدولة

ا        ة العلی ا المحكم تندت إلیھ ي اس ي     ، وعلى نفس الأسس الت رة ف ضت الأخی د ق فق

وى ة   Pierce v. Societyدع انون ولای شروعیة ق دم م ات، بع ة للراھب د جمعی  ض

Oregon ،           دارس اق بالم ال بالالتح ع الأطف ى جمی زم عل ت    الذي یُل ث اعترف ة، حی العام

ات               اء والأمھ اء للآب ة الأبن تحكم بتربی ة ال ، المحكمة مرة أخرى بالحق الأساسي في حری

استنادًا إلى بند الحریة الشخصیة الوارد في التعدیل الرابع عشر    ، وللأوصیاء إن وجدوا  

  . )٢(من الدستور الأمریكي

                                                             
(1) The Court posited that: "…Without doubt, it denotes not merely 

freedom from bodily restraint but also the right of the individual to 
contract, to engage in any of the common occupations of life, to acquire 
useful knowledge, to marry, establish a home and bring up children, to 
worship God according to the dictates of his own conscience, and 
generally to enjoy those privileges long recognized at common law as 
essential to the orderly pursuit of happiness by free men and it cannot 
be restricted except for a proper governmental objective …”. Meyer v. 
Nebraska 262 U.S. 390 (1923). 

(2) Pierce, Governor of Oregon, et al. v. Society of the Sisters of the Holy 
Names of Jesus and Mary, 268 U.S. 510 (1925). See also Pierce v. 
Society of Sisters, 268 U.S. 510 (1925).   
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أن  ، Planned Parenthood of Se. Pa. v. Caseyكما أكدت في دعوى  ب

ق  ، ھناك مجالاً من الحریة الشخصیة لا یحق للدولة اقتحامھ     ومن تلك الحریة یتجلى الح

ون،    اه، وللك ود، ولمعن اص للوج ھ الخ د مفھوم ي تحدی سان ف ق الإن دات وح ي المعتق ف

فالصفات الذاتیة الممیزة للشخصیة تتقوض إذا تشكلت المعتقدات . ولسر الحیاة البشریة

  .الدولةالسابقة بإكراه من 

د      ، )١(Kelley v Johnsonوفي دعوى   ة أن وضع لائحة للح رت المحكم اعتب

تور          ن الدس شر م ع ع من طول الشعر بالنسبة لضباط الشرطة یتعارض مع التعدیل الراب

ة          ن الحری ا م اره نوعً صوصیة باعتب ي الخ ق ف اق الح د نط ك یقی ي، وأن ذل الأمریك

  .الشخصیة المتمثلة في المظھر الشخصي للفرد

ة                ، وبالمثل تقلالیة الذاتی اق الاس یع نط ى توس ا إل ة العلی عمدت المحكمة الاتحادی

شر            ( ع ع دیل الراب ي التع وارد ف ة ال لاج       ) مفھوم الحری ي رفض الع ق المرء ف شمل ح لت

د    ، "right to die"الطبي أو ما یعرف بحق الموت  ي ق تور الأمریك واعتبرت أن الدس

ن ضمانات الاستقلالیة الشخصیة التي یتضمنھا   المستمد م ، كفل الحق في اختیار الموت    

تور        شر للدس ع ع دیل الراب ي التع ة ف راءات القانونی ق الإج ص تطبی وافر  ، ن ررة ت مق

لاج                    ي رفض ع تور ف ا الدس ي یحمیھ ھ الت ن حریت ستقاة م سان م مصلحة مشروعة للإن

  . طبي لا یریده

  

                                                             

(1) Kelley v. Johnson, 425 U.S. 238 (1976), U.S. Supreme Court, Kelley v. 
Johnson, 425 U.S. 238 (1976), Kelley v. Johnson, No. 74-1269, Argued 
December 8, 1975, Decided April 5, 1976, 425 U.S. 238. 
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دائر حول الاع      دل ال سم الج الحق   ففي دعوى تعد الأولى من نوعھا في ح راف ب ت

ة     دة الأمریكی ات المتح ي الولای وت ف ي الم ام    ، )١(ف ا ع ة العلی ة الاتحادی دت المحكم أی

ام     ١٩٩٠ صادر ع سوري ال ة می ا لولای ة العلی م المحكم ضیة  ، )٢(١٩٨٨ حك ي ق ف

Cruzan v. Director Missouri Department of Health ،  ا تتلخص وقائعھ

سیدة    رض ال ي تع ة   لغیبNancy Beth Cruzanف ة كامل  persistentوب

vegetative state ، ا ت تقودھ یارة كان ة س ھا لحادث ر تعرض ى أث ا ، عل ب ذویھ وطال

ة    وب التغذی صل أنب د مرور      feeding tube بف دتھا بع ا   ٥الموصول بمع  أعوام تقریبً

شفي          على بقائھا في    سئولي المست سن ومع رفض م ارات للتح ة إش ة دون أی ذه الحال ھ

  .تم عرض الدعوى على المحكمة العلیا لولایة میسوري، الحكومي طلب ذویھا

ى             د عل ضائھا بالتأكی ة ق ة بدای تھلت المحكم ضاتھا اس وفي قرار صادر بأغلبیة ق

تقلالیة الذاتیة الذي حق الأفراد في رفض العلاج الطبي استنادًا إلى مفھوم الحریة والاس     

ة المریض        ، یكفلھ بند الإجراءات القانونیة    ل حری وق یكب باعتبار أن تقیید مثل ھذه الحق

اجزین لا         خاص ع اك أش ى أن ھن د عل ادت لتؤك ا ع ھ، إلا أنھ رى علاج د مج ي تحدی ف

صورة     ق ب ذا الح ة ھ شأن ممارس اراتھم ب م واختی ن إراداتھ ر ع ر الح ستطیعون التعبی ی

  . اللبسواضحة لا تقبل

ھ  ة  ، وعلی ب الأدل رت أن تغی ة "اعتب حة والمقنع  clear and"الواض

convincing evidence   ة ن رغب اء     Nancy Cruzan ع ة والم ائل التغذی زع وس  ن

                                                             

(1) Cruzan v. Director, Missouri Department of Health, 497 U.S. 261 
(1990). 

(2) Cruzan v. Harmon, 760 S.W.2d 408, 425 (Mo. 1988). 



 

 

 

 

 

 ١١٦٨

ة       راءات اللازم ة الإج اذ كاف ة اتخ ى الولای رض عل لاج، یُف ي الع ا ف حب حقھ ا وس عنھ

اة    ي الحی رد ف ق الف توریة الح ى دس ة عل ة والمحافظ ود  ، للحمای دام وج ع انع ة م خاص

ر         ى غی صلحة المرض ا لم وا دائمً رة یعمل راد الأس أن أف د ب حة تؤك مانات واض ض

  . )١(القادرین

أكدت المحكمة في حكمھا على حریة كل فرد واستقلالھ في أن یقرر كیف         ، وھكذا

وبالنظر إلى ، ویتسم بالعمق، یحیا وكیف یموت معتبره أن الحق في الموت أمر شخصي   

دورھا           Nancy Cruzanأن  ن بمق م یك وعي ول اب ال ن غی ستمرة م ة م ي حال ت ف  كان

رفضت المحكمة طلب ذویھا في ، التعبیر عن إراداتھا الحرة واتخاذ قرارھا بوقف العلاج 

ا          ، إنھاء حیاتھا  ا لھ ي یكفلھ ا الت لبًا لحریتھ لما یمثلھ ذلك من اعتداء على استقلالھا وس

  .  بند الإجراءات القانونیة

ضمن      ، سبقویتضح مما    ة یت الإجراءات القانونی أن التعدیل الدستوري المتعلق ب

ة "أكثر من مجرد المحاكمة المنصفة، وأن     رّد       " الحری ن مج ر م شمل أكث ا ت ي یحمیھ الت

ة   وم الحری ع مفھ ة م صالح المترابط رة الم ضائھا بفك ذ ق سدیة؛ إذ أخ ود الج اب القی غی

ي     المنصوص علیھا في تعدیل الإجراءات القانونیة بصف   ق ف توري للح اس الدس تھا الأس

إن          ، الخصوصیة وقرر أنھ بالإضافة إلى الحریات المحدّدة التي تحمیھا وثیقة الحقوق، ف

اب        " الحریة" زواج، وإنج ق ال شمل، ح ة ت التي تتحقق من خلال بند الإجراءات القانونی

اء     تخ    ، الأطفال، والإشراف على تعلیم وتربیة الأبن ة، واس اة الزوجی صوصیة الحی دام وخ

                                                             

(1) Cruzan v. Director, Missouri Department of Health, 497 U.S. 261 
(1990). 
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ل  اء الإرادي للحم ة، والإنھ سدیة الكامل سلامة الج ل، وال ع الحم ائل من ي ، وس ق ف والح

  .رفض العلاج الطبي غیر المرغوب فیھ لإنقاذ الحیاة

ذلك ادي      ، وب ضاء الاتح ي للق تور الأمریك ن الدس شر م ع ع دیل الراب مح التع س

صوصیة     ي الخ ق ف وم الح ي مفھ ع ف دة   ، بالتوس ا ع ن زوای ة الإجر(م ة العدال ائی

دیل    ) والموضوعیة  ضمنھ التع ا ت ى م ا عل ة العلی ة الاتحادی دت المحكم صورة ، إذ اعتم ب

ق         ، أساسیة لتكفل العدالة الموضوعیة من خلال تفسیر العدید من الحقوق المتطورة للح

  . كالحقوق الإنجابیة، في الخصوصیة

ھ ة     ،  وعلی ات المختلف توریة للولای اكم الدس ام المح ا أن أحك دو جلیً س ت، یب عك

ا ومفھوم           ربط بینھم لال ال ن خ ة م دخلات الدول ن ت اعتناقًا لمفھوم الاستقلال والحریة م

توري   دیل الدس ي التع وارد ف ة ال ا  ، الحری ة العلی ة الاتحادی ام المحكم شف أحك ي ، إذ تك ف

ي        ، الغالب تور الأمیرك ن الدس شر م ع ع دیل الراب ة   ، أن الوظیفة الراجحة للتع وھو حمای

ة        الخصوصیة الشخصیة ف   ك بغی ة وذل ب الدول ن جان شروع م ي مواجھة التدخل غیر الم

ذاتي    صیر ال ر الم ع؛ فتقری اق واس ى نط ة عل ات الفردی وق والحری ة الحق ریس حمای تك

ة   سیاسیة والكرام ساواة ال ة والم ات الحمیم ضمیر والعلاق ة ال سدي وحری ل الج والتكام

الحریة المنظمة على النحو والاحترام تعد من القیم المركزیة الموجودة ضمنًا في مفھوم  

ة              ة الفردی س الحری ذي یم سفیة بالوجھ ال سلطة التع ة ممارسة ال ى الدول ر عل الذي ینك

   .)١(كوسیلة لحمایة الحق في الخصوصیة، للأفراد

  

                                                             

(1) J. M. Shaman, The right of privacy in state constitutional law, Rutgers 
law journal, USA, Vol. 37, 2006, p. 976. 
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بق ا س ى م اءً عل د  ، وبن ا أح دة باعتبارھ ات المتح ي الولای صوصیة ف ف الخ تكی

ومي   دخل الحك ن الت ة م سلبیة حری ة ال كال الحری شخص أش رار ال ي ق صوصیة ،  ق فالخ

ة            ب الدول ن جان ردة م شخص بمف رك ال . تتطلب في ظل قضایا التعدیل الرابع عشر أن یت

ومن ثم فإن الحق في الخصوصیة من التدخلات غیر المسوغة لا یتضمن تقییمًا على ما     

صرفوا        ، یفعلھ الأفراد بخصوصیتھم   راد أن یت ولكنھ یحافظ ببساطة على مجال یكون للأف

  .)١( دون تدخل من جانب الدولةفیھ

ا     وإذا   راد فإنھ كانت المحكمة قد ابتغت تقیید تدخل الدولة في الحیاة الخاصة للأف

راد ودون              ع الأف ى جمی ساویة عل أكدت على أن یكون ھذا التدخل المقید نافذًا بصورة مت

ز رتبط ارتباطً    . تمیی وعیة ی ة أم موض ت إجرائی واء كان ة س وم العدال ة وأن مفھ ا خاصً

و      ة ھ وھر العدال ز؛ فج راد دون تمیی ع الأف ین جمی ساواة ب وانین للم ة الق رًا بكفال مباش

ات         وق والواجب ي الحق م   . المساواة بین الأفراد ف ن ث ة     ، وم ة الاتحادی ددت المحكم د ش فق

دیل    Equal Protection Clauseالعلیا على بند الحمایة المتساویة  ھ التع ذي یكفل  ال

ان أي   "لفیدرالي فیما تضمنھ من النص على الرابع عشر من الدستور ا  عدم جواز حرم

وانین    ة الق ي حمای ساواة ف ن الم سلطانھا م ع ل خص خاض ضمانات  ، "ش أن ال رر ب لتق

الدستوریة التي یكفلھا ذلك التعدیل لا تقتصر على فرض حظر على الولایات لحرمان أي 

 تضمن أیضًا أن إصدار مواطن من حقوقھ دون إتباعھا الإجراءات القانونیة الواجبة، بل

وھو . القوانین وإنفاذھا یكون على النحو الذي یكفل تمتع جمیع الأفراد بحقوق متساویة 

انون      ل الق ي ظ ساویة ف ة المت ھ العدال ق علی ا أطل  Equal Justice Under"م
                                                             

(1) J. Q. Whitman, the two western cultures of privacy: Dignity versus 
liberty, Yale Law School Faculty Scholarship, Faculty Scholarship 
Series, 2004, p. 1161. 
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Law" ،            ي ا ف ة تجعلھ ة معامل انون مجموعة معین والذي بموجبھ لا یجوز أن یعامل الق

  . نِ عن غیرھم من أفراد المجتمعوضع أو مركز متد

ویقوم مبدأ الحمایة المتساویة على ما أطلق علیھ جانب من الفقھ مبدأ المواطنة         

ساویة ا         ،المت رطًا اجتماعیً ا ش ة باعتبارھ ساواة العرقی اس الم ى أس وم عل ذي یق ال

اء             دماج والانتم ز الان ھ تعزی ق إلا م    ، موضوعیًا ولیس حقًا فردیًا ھدف ا لا یتحق ن وھو م

ة   ضة التبعی لال مناھ ز  ، ant subordinationخ ة التمیی  Antومكافح

classification ،    ة ة معین ز مجموع دم تمیی ى ع ا عل التركیز ھن ة  ، ف ع التبعی ومن

  .)١(السیاسیة والاجتماعیة لھا على حساب جماعة أخري

ا            ة العلی ة الاتحادی سبة للمحكم د بالن ا     ، ویمثل ھذا البن اكم العلی ن المح ا م ولغیرھ

ز       ، لى مستوى الولایات ع ضة التمیی ى مناھ ضاء عل ي الق ھ ف أساسًا دستوریًا ارتكنت إلی

وانین    racial segregationالعنصري ن الق د م ي العدی ا الأخرى    ،  ف ا لقراراتھ وأساسً

  . التي تتمركز حول رفض التمییز ضد الأشخاص الذین ینتمون إلى جماعات مختلفة

ضاء ا     ضائیة لق سوابق الق تقراء ال ف       فباس م تكت ا ل ضح أنھ ا یت ة العلی لمحكم

اس       ى أس بالاعتماد على بند الحمایة المتساویة لمواجھة السیاسات الخاصة بالتمییز عل

بل تجاوزت ذلك للاعتراف بجوانب ، )٢(اللون وإلغاء أیًة ممارسات عنصریة ضد الزنوج

                                                             

(1) C. R. Lawrence, Race, multiculturalism, and the jurisprudence of 
transformation, in Mixed race America and the law: A reader, New 
York university press, 2003, p. 455. 

ا    )٢( ة العلی ة  الاتحادی ي قضیة  ،  قضت المحكم ا     ،  Loving v. virginiaف ة فیرجینی انون ولای أن ق ب
ر  – قوانین حظر الزواج المختلط بین الزنوج والبیض –الخاص بالزواج بین الأعراق المختلفة   غی

مقررًا حقیقة أن ولایة فیرجینیا تحظر الزواج بین الأعراق المختلفة فقط إذا كان ینخرط     . دستوریة
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ساویة           ة المت د الحمای ا تخل ببن الاعتراف بح  . غیر تقلیدیة للتمییز رأت أنھ ین  ك ق المثلی

ة     ي الھوی ل مختلف ك مث ي ذل ثلھم ف ة م صورة قانونی ي ب اط الزوج ي الارتب سیین ف الجن

  .)١(وذلك على النحو الذي سنتناولھ بالتفصیل لاحقًا، الجنسیة

درالي      -٢ تور الفی ن الدس دیل التاسع م وء التع ي ض ة ف صوصیة الإنجابی ي الخ ق ف الح

  ).penumbra theoryالظل نظریة الجانب الخفي للحق أو شبة (الأمریكي 

دیلین         علاوة على التفسیرات التي استخلصتھا المحكمة الاتحادیة من نصوص التع

شر ع ع امس والراب صوصیة   ، الخ ي الخ ق ف ھ الح سھا لأوج ي تأسی ة ف ت المحكم اتجھ

 "نظریة الجانب الخفي للحق أو شبة الظل "الإنجابیة إلى تبني أساس جدید أطلق علیھ       

penumbra theory ،         ن ع م دیل التاس ص التع ضمون ن ى م ك عل ي ذل دة ف معتم

  .الدستور الأمریكي

  

= 
سیمات العرقی      ر أن التق یض یُظھ خاص ب ا أش راءات   فیھ ذه الإج ف ھ صممة   ، ة تق ا م باعتبارھ

زوجین        . للمحافظة على سیادة البیض   ار ال انون إجب ذا الق ق ھ ى تطبی ب عل د ترت ذه   ، وكان ق ي ھ ف
مة         ى واشنطن العاص ال إل ى الانتق ویا       ، الحالة إل زوجین العیش س ان ال ا أن بإمك ت فیرجینی إذ ادع

 یفرض الحظر على البیض والسود على حد ومن ثم فان التشریع لیس تمییزا إذ انھ، خارج الولایة
ي        . السواء د العنصري ف ى البع بید أن المحكمة العلیا الأمریكیة ألغت التشریع العنصري استنادا إل

  .ادعاء المساواة
See: Loving v. Virginia, 388 U.S. 1 (1967). 
(1). Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558 (2003); United States v. Windsor, 570 

U.S.  (2013) (Docket No. 12-307). 
وللمزید بشأن تلك الدعاوى راجع التكریس الدستوري للجوانب غیر التقلیدیة للحق في الخصوصیة في 
ك             ن ذل اني للفصل الأول م الدساتیر الوطنیة بالولایات الأمریكیة الوارد في الفرع الثاني من المطلب الث

  .البحث
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ھ          ي أن ة ف ذه النظری م      ویتلخص جوھر ھ ي ل توري الأمریك شرع الدس ان الم إذا ك

صوصیة        ي الخ ق ف ة الح ل حمای ذكر   ، یُضمن الدستور الفیدرالي نصًا خاصًا یكف ا ب مكتفیً

ھ   ات ل ض تطبیق ة أن      ، بع ھ بدایً م من د یفھ ذي ق ر ال ھ     الأم وق كأوج ك الحق داد تل  تع

ال       بیل المث توري   ، للخصوصیة إنما جاء على سبیل الحصر لا على س شرع الدس وأن الم

شمل  واھالا ی ة س وض  ، بالحمای اء لیق ي ج تور الأمریك ن الدس ع م دیل التاس إلا أن التع

ى            صھ عل لال ن ن خ حصریة حق الفرد في الخصوصیة في بعض الجوانب دون سواھا م

ض : "أن داد بع وقتع وق، الحق ة الحق ي وثیق ار أو  ، ف ھ إنك ى أن سر عل وز أن یف لا یج

  . )١("إنقاص من قدر الحقوق الأخرى التي یحتفظ بھا للناس

ق               صورة صریحة بح ر ب وق أي نص یق ة الحق فعلي الرغم من عدم تضمن وثیق

، إلا أن إدراج التعدیل التاسع ضمن الوثیقة الدستوریة ، المرأة في الخصوصیة الإنجابیة   

توري              ق ضائھا الدس سات ق ل مؤس ن قب توري م سیر الدس ي التف ة التوسع ف د كفل إمكانی

ق  ذا الح راف بھ وق  ، للاعت ن الحق ره م ن غی ضلاً ع الحقوق  ، ف ك ب ي ذل شھدین ف مست

ة             ي الحری الحق ف ي ك تور الأمریك ن الدس شر م الواردة في التعدیلین الخامس والرابع ع

   .والحیاة والملكیة

ي       إذ اعتبر المشرع الدست   تور الأمریك ي الدس وارد ف داد ال ي أن التع وري الأمریك

صر         ال لا الح بیل المث ى س اء عل ا ج وق إنم ا لا     ، لبعض الحق ضًا منھ ى بع نص عل وأن ال

صوص        ، یعني إنكار ما دونھا    سیر الن توریة تف ضائیة الدس ا الق ان ھیئتھ ان بإمك طالما ك

                                                             

(1) Ninth Amendment to the United States Constitution states “The 
enumeration in the Constitution, of certain rights, shall not be 
construed to deny or disparage others retained by the people”. 
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توریة            ا الدس ضمنھا وثیقتھ م تت ا ل دیل الجوھري     إذ . القائمة لتشمل حقوقً ذا التع ل ھ یكف

ا       ) التعدیل التاسع من الدستور الأمریكي    ( م یكفلھ وق ل ر مباشر بحق شكل غی الاعتراف ب

صوص     ا المن وق أو أوجھھ سیر الحق ي تف لال التوسع ف ن خ ریح؛ م شكل ص تور ب الدس

  . بما في ذلك حق المرأة في الخصوصیة الإنجابیة، علیھا صراحة في الدستور

ضاة             ولم یكن إقرار ھذا    ین ق دلاً ب ا شھد ج سیرًا إنم رًا ی  الأمر على ھذا النحو أم

إلى أن تم الارتكان على ھذا التعدیل للاعتراف بأوجھ متنوعة   ، المحكمة الاتحادیة العلیا 

ي        ا ف صوص علیھ ك المن ا تل ن بینھ ي م ي والت تور الأمریك ي الدس واردة ف وق ال للحق

ین   فقد أثار مضمون التعد. التعدیل الرابع عشر منھ    ا ب یل التاسع للدستور الأمریكي خلافً

وى      ي دع ة ف دة الأمریكی ات المتح ي الولای ا ف ة العلی ضاة المحكم  .Griswold vق

Connecticut ،           ھ ا نص علی ر م ى غی صوصیة عل بشأن إمكانیة الاعتراف بأوجھ للخ

  .الدستور الفیدرالي بشكل صریح

راف    فقد ذھب رأي من القضاة إلى عدم إمكانیة تفسیر التعد  توري للاعت یل الدس

والإقرار ، والذي لا وجود لھ صراحة في الدستور الفیدرالي، أولاً بالحق في الخصوصیة 

ا سواء صراحة أم ضمنًا          ى مفھوم     ، ثانیًا بأوجھ لھ غیر منصوص علیھ ط إل تنادًا فق اس

لطتھا             صاص س رًا لاخت اوزًا خطی ك تج د ذل شر؛ إذ یع الحریة الوارد في التعدیل الرابع ع

ضائیة  ال واطنین   ، a dangerous overreach of judicial powerق إذا أراد الم ف

نقض القانون أو إبطالھ فبإمكانھم القیام بذلك ولكن من خلال السلطات العامة في الدولة     

  .)١(المنتخبة دیمقراطیا

                                                             

(1) "…Some judges in Griswold v. Connecticut (Stewart and Black) argued 
that no such general right of privacy exists, they believed that to reach 
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ب    ب الجان ا ذھ وى        بینم ي دع ا ف ة العلی ة الاتحادی ضاة المحكم ن ق ب م الأغل

Griswold v. Connecticut   ضمون یع م ة لتوس رق فاعلی ر الط د أكث ي أن أح  إل

ة       ضاء للمطالب ا الق الحق دستوریًا ھو أن یتم اللجوء إلى الضمانات التي یتعین أن یكفلھ

توریتھ          دى دس شأن م م     . بسلطة إبطال أي قانون تشریعي یثور الشك ب ن لھ ا أمك وھو م

لال   ن خ ك م ع  ذل توري التاس دیل الدس ي التع ون إل رر ، الرك ي  كمب الحق ف راف ب للاعت

اق واسع             ى نط ھ عل سیر حمایت ا صراحة     الخصوصیة وتف صوص علیھ ر من ، بطرق غی

  . وتحدیدًا في التعدیلات الثمانیة الأولى الواردة في وثیقة الحقوق

ادي        ضائھم الاتح ا ق ضائیة أقرھ دة سوابق ق ، واستند أنصار الرأي الأخیر إلى ع

ن ق  ١٩٢٣اعتبارًا من عام     ا      وإلى ما تلاھا م ي منطوق أحكامھ ا ف دت جمیعھ ، رارات أك

ع      ار موس ر إط ي لتقری تور الأمریك ن الدس ع م دیل التاس تدلال بالتع ى الاس ھا عل حرص

ي              " لمفھوم الحریة " رف ف ي اعت تور الأمریك ن الدس شر م ع ع الذي یكفلھ التعدیل الراب

ن       دة م ضوئھ صراحة بالحق في الخصوصیة فضلاً عن عدد من أوجھھا لیشمل أمور ع

  .)١(نھا القرارات حول تربیة الأطفال، والإنجاب، والزواج، وإنھاء العلاج الطبيبی
= 

for a right to privacy where it does not explicitly exist is a dangerous 
overreach of judicial power.  If the citizens of the state wanted to 
overturn the law they could do so through their democratically elected 
state officials…". For more detail about the dissenting opinions in 
Griswold v. Connecticut See: M. D. S. Prickett, The right of privacy: A 
black view of Griswold v. Connecticut, Hastings Constitutional Law 
Quarterly,  vol. 7, 1980, p. 777. 

(1) Beginning as early as 1923 and continuing through its recent decisions, 
has broadly read the "liberty" guarantee of the Fourteenth 
Amendment to guarantee a fairly broad right of privacy that has come 
to encompass decisions about child rearing, procreation, marriage, and 
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ھ ا ، وعلی ة العلی ة الاتحادی ت المحكم ام ، اعترف ي  ١٩٦٥ع ق ف توریة الح ، بدس

ي دعوى     ة ف صوصیة الزوجی ا    Griswold v. Connecticut، الخ ضت فیھ ث ق ، حی

یم ا       ائل تنظ تخدام وس ع أو اس سل بإلغاء قانونًا یحظر توزی سیدًا صریحًا    ، لن اره تج باعتب

ا       ي منطوق قرراھ زواج ف برابطة  "للاعتداء على خصوصیة الحیاة الزوجیة؛ واصفھ ال

ل    ى غرض نبی س عل یط       ، "تتأس صوصیة المح ي الخ ق ف ى الح دھا عل ى تأكی لاوة عل ع

دم      "مقرره في دعواھا . بالعلاقة الزوجیة  ر أق صوصیة یعتب ي الخ ق ف إن التعامل مع الح

ة        ، "الحقوقمن وثیقة   ك النظری ى تل دعوى عل ك ال ي تل ة ف دت المحكم ریس  ، واعتم لتك

سل        یم الن ائل تنظ تخدام وس ي اس زوجین ف صوصیة ال ي خ ق ف ق  . )١(الح رر أن ح لتق

ع               ھ یتمت ي، إلا أن تور الأمریك ي الدس ذكر مباشرة ف الخصوصیة الزوجیة، حتى وإن لم یُ

ار أن   توریة باعتب ة الدس دّدة "بالحمای ضمانات المح ردود   ال ا م وق لھ ة الحق ي وثیق  ف

اذ   ز النف ا حی ة لإدخالھ ا أھمی ي إعطائھ ساھم ف مانات ت ا ض رع عنھ ذه ، یتف ل ھ وأن مث

  ". الضمانات المختلفة تخلق مساحات مُعیّنة من الخصوصیة

ا دون أن             تور حقوقً ضمن الدس ن أن یت ة، یمك وتحت منطق ھذه النظریة القانونی

نص      ما دام أن ال، یعترف بھا بشكل قاطع   ھ لل تدلال ب ن الاس تور یمك تفسیر المعقول للدس

ب      ، على حق معین، حیث یمكن للقاضي   درج ضمن الجان د تن ة ق النظر في مسائل قانونی

  .الخفي للنص الدستوري

ن       ستفیض، ولك اش م ق موضوعًا لنق ي للح ب الخف ة الجان لامة نظری ر س وتعتب

= 
termination of medical treatment. Revise the following cases in our 
research: Meyer v. Nebraska, 262 U.S. 390 (1923). Pierce v. Society of 
Sisters, 268 U.S. 510 (1925)  Skinner v. State of Oklahoma, ex. rel. 
Williamson, 316 U.S. 535 (1942). 

(1) Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479, 485 (1979).  
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وى            ي دع ھ ف ة بأن ة قائم ل الحقیق ا، تظ وة حجیتھ ت ق ا كان  .Griswold vمھم

Connecticut        ي ي ف ق الأساس اق الح یع نط ى توس رى إل رة أخ ة م عت المحكم ، س

سل    یم الن ائل تنظ ى وس صول عل ي الح زوج ف رد المت ق الف شمل ح صوصیة، لت الخ

  .)١(واستخدامھا

 والتي أخذت بھا -فقد تم الاستدلال بنظریة الجانب الخفي للحق ، وفي ھذا الصدد

صوص  - Griswold v. Connecticutي دعوى المحكمة العلیا لأول مرة ف  لتفسیر ن

دف      وق بھ ة الحق ي وثیق دة ف صوصیة     "ع ي الخ ق ف اق الح ب نط یع جوان ذي " توس ال

دیل الأول         ة بالتع ر المكفول ة التعبی اق حری یع نط تضمنتھا تعدیلات وثیقة الحقوق؛ لتوس

صوصیة        ن الخ رى م ة أخ ق منطق وق لخل ة الحق ن وثیق  create zones of“م

privacy” ،     ات شكیل جمعی ل . تشمل حریة ت سیر        ، وبالمث د تف ا عن تدلال بھ م الاس د ت فق

التعدیل الرابع الذي اعترف بحق الفرد في أن یكون في مأمن ضد التفتیش غیر المعقول 

از ذات  ، أو الاحتج ریم ال دم تج دأ ع ر مب ذي أق امس ال دیل الخ شیر  ، والتع ذي ی ر ال الأم

 وثیقة الحقوق لھا انعكاسات وجوانب خفیة، أدت بوضوح إلي أن الضمانات المحددة في

  . )٢ (إلى تكریس الاعتراف بالحق في الخصوصیة في العدید من النصوص الدستوریة
                                                             

(1) The soundness of the penumbra theory has been the subject of 
considerable debate, but whatever its cogency may be, the fact remains 
that in Griswold, the Court once again expanded the fundamental right 
of privacy, this time to include the right of an individual to obtain and 
use contraceptives. See: J. M. Shaman, The right of privacy in state 
constitutional law, op. cit., p. 979. 

 صمیم الفقھ في واستقر العالمیة، الجنائیة العدالة مبادئ أھم الذات من تجریم عدم مبدأ  یعتبر)٢(
 التعدیل في للمواطن الأمریكي الدستوریة الحقوق كأحد تضمینھ خلال من بعد فیما الانجلوسكسوني

 غیر المتھم أو فیھ المشتبھ الذات بأن تجریم عدم مبدأ ویقضى المتحدة، الولایات لدستور الخامس
 أو الجنائي التحقیق مرحلة في الإدانة، سواء في لاحقًا ضده تستخدم قد إفادة بأي بالإدلاء ملزم
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س       ین الأس ادل ب ا تب ادة م ا ع ة العلی ة الاتحادی ى أن المحكم ارة إل در الإش وتج

دیل  فتارة ت، القانونیة التي ترتكن إلیھا للاعتراف بالحقوق الأساسیة للأفراد    لجأ إلى التع

شر        ع ع دیل الراب ن دعوى       ، التاسع وتارة أخرى تلجأ إلى التع نوات م ضع س د ب د بع فبع

Griswold ،     ي دعوى ة ف دت المحكم ر    ، Eisenstadt v. Bairdأی راد غی ق الأف ح

سل      یم الن ائل تنظ تخدام وس ي اس زوجین ف ة     ، المت د الحمای ى بن ك عل ي ذل دة ف معتم

ي الت ھ ف صوص علی ساویة المن یع  المت ي لتوس تور الأمریك ن الدس شر م ع ع دیل الراب ع

واء    رد س ل ف ا ك ع بھ سل، لیتمت یم الن ائل تنظ تخدام وس صوصیة اس ي خ ق ف اق الح نط

د   م توج ة أم ل ة الزوجی دت رابط ھ  . وُج دعوى أن ك ال ي تل ررة ف ي  : "مق ق ف ان الح إذا ك

ر           ا للف زوج  الخصوصیة یمكن أن یشمل أي شيء، إلا أنھ یعتبر في المقام الأول حقً د، مت

ؤثر         ي ت سائل الت أو غیر متزوج، في أن یكون حرًا من التدخل غیر المبرر للدولة في الم

ل أو      ة بالحم رارات الخاص سبة للق ال بالن و الح ا ھ شخص كم ى ال یة عل صورة أساس ب

ى         ". إنجاب الأطفال  دیًا عل ضمن تع انون یت ال أي ق ا نحو إبط وقد اتخذت المحكمة توجھً

یة   ا ل   ، الحقوق الأساس صلحة         م ق م ن لتحقی د سُ ذكور ق انون الم ة أن الق ت الحكوم م تثب

  . )١(ملحة للدولة

= 
 دلیل أي بتقدیم أیضًا وإنما بالاعتراف فیما یتعلق فقط لیس للفرد الحمایة وھذه المحاكم، أمام

  :لمزید من الشرح راجع. نفسھ ضد كتابي
C. R. Sowle, The privilege against self-incrimination: principles and trends, 
Journal of criminal law and criminology, Volume 51, Issue 2,  July-August 
1960, p. 132. 
(1) As the Court put it, “If the right of privacy means anything, it is the 

right of the individual, married or single, to be free from unwarranted 
governmental intrusion into matters so fundamentally affecting a 
person as the decision whether to bear or beget a child. U.S. Supreme 
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ثانيا
ً

  :الحق في الخصوصية الإنجابية في الدساتير الوطنية للولايات الأمريكية: 
ات         ، على المستوى المحلي   توري للولای راف الدس ومن أجل مواجھة غیاب الاعت

شأن     وض ب صوصیة والغم ي الخ رد ف ق الف ة بح ت   المختلف ق، أول ذا الح اق ھ دود نط  ح

ة    الاعتراف      ، العدید من الولایات في الولایات المتحدة الأمریكی ط ب یس فق ا ل ا بالغً اھتمامً

ھ          یع نطاق ضًا بتوس دة     ، بحق الفرد في الخصوصیة إنما أی دة معتم شمل موضوعات ع لی

ة             ن ضمانات إجرائی صوصھا م ضمنتھ ن ا ت في ذلك على وثائقھا الدستوریة الوطنیة وم

راءات ( ة الإج ساواة   ) عدال ي الم ق ف ل الح صوص تكف ن   ، )١(ون ي تُمك الطرق الت ب

مؤسساتھا القضائیة من تفسیر الحریة الشخصیة بآلیات تضمن حمایة خصوصیة الفرد      

سلطة      ، )٢()العدالة الموضوعیة (وأوجھھا   ة ممارسة ال ى الدول على النحو الذي ینكر عل

  . والشخصیة للأفرادالتعسفیة بالوجھ الذي یمس الحریة الفردیة

ل     ، فقد كفلت بعض الولایات   ،  وعلیھ ا كف زًا عامً بموجب وثائقھا الدستوریة تعزی

ن       ، بموجبھ الحمایة الضمنیة للحق في الخصوصیة      ى م ادة الأول ضمنتھ الم من ذلك ما ت

ى أن  صت عل ي ن ي الت ة نیوجیرس تور ولای رارًا  : "دس وا أح خاص خلق ع الأش جمی

وق المتأصلة التي لا یمكن حرمان أو تجرید الأجیال القادمة ومستقلین، ولھم بعض الحق 

ا ة    ، )٣("منھ تور ولای ن دس ة م ادة الثانی ھ الم صت علی ا ن ذلك م اوك ن أن أوكلاھوم  م
= 

Court, Eisenstadt v. Baird, 405 U.S. 438 (1972), Eisenstadt v. Baird, No. 
70-17, Argued November 17-18, 1971, Decided March 22, 1972, 405 
U.S. 438. 

(1) See, e.g., Commonwealth v. Wasson, 842 S.W.2d 487, 491-502 (Ky. 
1992).. 

(2) See, e.g.,  Powell v. State, 510 S.E.2d 18, 22 (Ga. 1998). 
(3) “All persons are by nature free and independent, and have certain 

natural and unalienable rights” N.J. CONST. art I. 
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 یجوز أن یفسر على أنھ إنكار أو إضعاف، أو تعداد بعض الحقوق في وثیقة الحقوق لا"

  .  )١ ("الحط من قدر الحقوق الأخرى المحتفظ بھا للناس

توریة          صوص الدس ذه الن ى ھ دة إل ات المتح ي الولای انون ف راح الق ر ش وینظ

ة      ال القادم راد والأجی ل الأف ت لك ي كفل صوصیة والت ي الخ ق ف اس الح ا أس باعتبارھم

وا        ، لمفتوحجوھر الرجل الحر والمجتمع ا     د أن تحقق تور بع ك واضعو الدس د أدرك ذل وق

شاكل                 ات وم ن احتیاج د م د یجّ ا ق ؤ بم صعوبة التنب رات ل ذه الثغ د ھ ة س دم إمكانی من ع

ھ                     ھ الفق ن خلال ستطیع م ا ی ا لھ زًا عامً ى وضع تعزی وح فحرص عل جدیدة ومجتمع مفت

س       ي تف ع ف توریة وأن یتوس صوص الدس ستثمر الن ي أن ی ضاء الأمریك ي والق یرھا لتغط

وق           ذه الحق ا أن ھ دة مؤداھ ة مؤك ى حقیق صوصیة وأن تخلص إل ي الخ ق ف ب الح جوان

  . )٢(وإنما حقوق متأصلة من الحقوق الدستوریة المستقرة سابقًا، لیست حقوق ثانویة

 ألاسكا وكالیفورنیا وفلوریدا وھاواي -فقد حرصت بعض الولایات   ، وفي المقابل 

ا   صوص و-ومونتان دیل ن ى تع توریة  عل ا الدس ق ، ثائقھ ة ح ى حمای راحة عل نص ص لت

ومع وجود نص دستوري عام، متاح كمصدر غیر مباشر لحمایة      . الفرد في الخصوصیة  

ة        ضمانات الإجرائی د ال ل بن صوصیة، مث ي الخ ي     ، الحق ف ات ف ة بعض الولای إلا أن رغب

ة      ا المحلی ا العلی ى  توسعة نطاق الحق في الخصوصیة أدى إلى اعتماد بعض محاكمھ  عل

صریحة    صوص ال ذه الن صبة   ، )٣(ھ أرض خ اق    fertile groundك ى نط راف عل  للاعت
                                                             

(1) “The enumeration in this Constitution of certain rights shall not be 
construed to deny, impair, or disparage others retained by the people.”. 
OKLA. CONST. art. II, § 33. 

(2) M. C. Bassiouny, Criminal law and its processes, Thomas, 1969,  p.395-
396.     

(3) “These express provisions provide fertile ground for the recognition of 
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 ١١٨١

ل              اء الإرادي للحم ي الإنھ رأة ف ق الم ل ح صوصیة؛ مث ي الخ ق ف ، واسع بأوجھ عدة للح

ة       ات الحمیم وین الجمعی ي تك ق ف ق  right of intimate association والح ، وح

  . ي والحق في القتل الرحیم والانتحاروالحق في وقف العلاج الطب، الزواج لمثلي الجنس

ة          ا بدای صوصیة یفترض بن ي الخ ق ف دة للح وھذا التوسع في تكریس الجوانب الع

ل        تناول ما سبق ذكره من جوانب غیر تقلیدیة للحق في الخصوصیة نالت تكریسًا من قب

دة    ات المتح ي الولای ة ف اكم الوطنی ریس     ، المح ن التك دیث ع ك بالح ب ذل ى أن نعق عل

ة         الدس  ات الأمریكی ة بالولای اتیر الوطنی ي الدس ة ف صوصیة الإنجابی ي الخ ق ف توري للح

اء    ، والقیود التشریعیة الواردة علیھ  ي الإنھ رأة ف حیث أن الاعتراف الدستوري بحق الم

ساء     ي لا ی عھا ك ة بوض شریعیة المحلی سلطات الت ت ال ودًا عُنی ابھ قی ل ش الإرادي للحم

  :نحو الآتيوذلك على ال، استخدام ھذا الحق

اتیر     -١ ي الدس صوصیة ف ي الخ ق ف ة للح ر التقلیدی ب غی توري للجوان ریس الدس  التك

  .الوطنیة بالولایات الأمریكیة

 التكریس الدستوري للحق في الخصوصیة الإنجابیة في الدساتیر الوطنیة بالولایات -٢

  .الأمریكیة

  .دساتیر الوطنیة القیود التشریعیة لممارسة المرأة الحقوق الإنجابیة في ال-٣

  

= 
expansive privacy rights. But even where only a more general 
constitutional provision, such as a due process clause, is available as a 
source of protection for privacy, some states have been willing to 
countenance expansive privacy rights”. See: Ravin v. State, 537 P.2d 
494, 511 (Alaska 1975). 
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ــة للحــق في الخــصوصية في -١  التكــريس الدســتوري للجوانــب غــير التقليدي
  الدساتير الوطنية بالولايات الأمريكية

ذاتي     تقلال ال ي الاس ق ف  Right مع تزاید المطالبات الخاصة بتوسیع نطاق الح

of autonomy ،ات المخ   ، لیشمل أبعاد عدة جدیدة تثیر الجدل ف الولای این موق ة  تب تلف

ذلك  ام ب تعدادھا للقی شأن اس و   . ب ات نح بعض الولای ا ل اكم العلی ت المح ین اتجھ ي ح فف

ا  راف بھ سھا والاعت ذا    ، تكری ل ھ اذ مث ن اتخ رى ع ات أخ ا لولای اكم العلی ت المح امتنع

ذاك            ، المسار ائدًا آن ان س ذي ك ادي ال نھج الاتح ب ال ى جان ت  ، وتمسكت بالوقوف إل وألغ

معتمدة في ذلك على معاییر متباینة ، لتي تقر بمثل ھذه الحقوقمحاكمھا العلیا القوانین ا

  .للاعتراف بالجوانب المختلفة للحق في الخصوصیة

س    ن نف زواج م سألة ال ات م بعض الولای ا ل اكم العلی ن المح دد م ت ع د واجھ فق

ام      تس ع ة ماساشوس ي ولای ا ف ة العلی بحت المحكم نس، إذ أص ة ، ٢٠٠٣الج أول ھیئ

صوصیة          قضائیة محلیة في ال  ي الخ ق ف اق الح ن نط ة توسع م دة الأمریكی ات المتح ولای

ة    تور الولای ملھ دس ذي ش ة        ، ال س الھوی ن نف راف م زواج للأط ي ال ق ف شمل الح لی

سیة ام    ، )١(الجن اواي ع ة ھ ا لولای ة العلی دت المحكم ا اعتم دأ  ١٩٩٣كم ى المب  عل

 المثلیین الواردة الدستوري للمساواة للإقرار بعدم دستوریة القیود الخاصة بحظر زواج   

ي      ، في قانون الأسرة لولایة ھاواي    راد ف ساویة لھؤلاء الأف وق المت باعتباره إنكارًا للحق

  . )٢(شأنھم في ذلك شأن الأطراف المختلفین جنسیًا، الزواج وإقامة علاقات أسریة

  
                                                             

(1) Goodridge v. Dep’t of Pub. Health, 798 N.E.2d 941, 948 (Mass. 2003). 
(2) Baehr v. Lewin, 852 P.2d 44, 48-49 (Haw. 1993).  



 

 

 

 

 

 ١١٨٣

ي    ، Lawrence v. texasفي قضیة ، وبالمثل ة ف ا الأمریكی ألغت المحكمة العلی

ذه            ولایة تكساس  ي ھ ة ف زت المحكم سي ورك شذوذ الجن رًا لل ضمن حظ ا یت ا جنائیً  قانونً

سیین              ار شركائھم الجن ي اختی أن   ، القضیة على استقلال الأشخاص وحریتھم ف ررة ب مق

سیة                  اتھم الجن شان حی ارات ب ي خی ي تبن اتھم الخاصة وف رام حی ي احت للطعانین الحق ف

ة أن     ، دون تدخل من جانب الحكومة     ي      فلا یجوز للدول تحكم ف ن وجودھم أو أن ت ل م تقل

ة أن تجریم     ، مصیرھم من خلال جعل سلوكھم الجنسي الخاص مجرمًا  دت المحكم ا أك كم

ریض              ر دعوة لتع ن أن یعتب ذا الوصم یمك سین وأن ھ الشذوذ یمثل وصمًا للمثلیین الجن

الات الخاصة                ي المج ام أم ف ال الع ي المج الغی ، المثلیین الجنسیین للتمییز سواء ف ن فللب

ازلھم       ل من ة داخ سیة مثلی ة جن ي علاق دخول ف ار ال ة    ، اختی اتھم الخاص ار حی ي إط ف

  .ویتمتعوا مع ذلك بكرامتھم باعتبارھم أشخاصًا أحرارًا

ة                 ھ ولای ذي تبنت ائي ال انون الجن أن الق القول ب وقد فسرت المحكمة موقفھا ھذا ب

سیة للم             ة الجن تقلال والحری د الاس ھ قی یس لأن توري ل ر دس سیین   تكساس غی ین الجن ثلی

ة          ، فحسب ن ناحی نس م ولكن أیضًا لفرضھ تمییزًا بین الروابط بین الأزواج من ذات الج

ساواة      ، والأزواج مختلفي الجنس من ناحیة أخرى     توري للم دأ الدس ا یخل بالمب . وھو م

شخص        صیة لل ة وشخ ر حمیمی ارات أكث ى خی وي عل سائل، تنط ذه الم رت أن ھ واعتب

صیة   ة الشخ ا الكرام ي   مركزھ صیة الت ة الشخ ا للحری ا أساسً تقلالیة، باعتبارھم والاس

  . )١(یحمیھا التعدیل الرابع عشر من الدستور دون تدخل من الدولة

ق زواج    دھا لح ت تأیی ا وكونیتیك ي كالیفورنی ي ولایت ا ف ة العلی ا رأت المحكم كم

ولایتین  اتین ال توري لھ انون الدس ل الق ي ظ شواذ ف أ ، ال ا ب ة كالیفورنی ضت محكم ن وق

                                                             

(1) Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558 (2003). 
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ة     شراكة المحلی شریعات ال ستوى    )١(legislationdomestic partnershipت ى م عل

زوج                   ار ال صوصیة اختی ي خ راد ف ق الأف ارًا لح ل إنك شواذ تمث ة ال ة لعلاق الولایة المنظم

سا    ا     وحقھم في الم ة كالیفورنی انون ولای ي ظل ق ؤداه أن     ، واة ف ا م س افتراضً ا تعك وأنھ

مثل ھذه العلاقات تشغل مكانة أدنى استنادًا إلى أن مثل ھذه القوانین تستند إلى افتراض 

ة         ة الثانی ن الدرج واطنین م دون م نس یع ین الج ؤداه أن مثلی  second-class)(م

citizens)٢( .  
                                                             

(1) "A domestic partnership is an interpersonal relationship between two 
individuals who live together and share a common domestic life but are 
not married (to each other or to anyone else). A California domestic 
partnership is a legal relationship available to all same-sex couples, and 
to those opposite-sex couples where at least one party is age 62 or older. 
It affords the couple "the same rights, protections, and benefits, and ... 
the same responsibilities, obligations, and duties under law..." as 
married spouses. Family Code Section 297-297.5. 

(2) Retaining the designation of marriage exclusively for opposite-sex 
couples and providing only a separate and distinct designation for 
same-sex couples may well have the effect of perpetuating a more 
general premise – now emphatically rejected by this state – that gay 
individuals and same-sex couples are in some respects “second-class 
citizens” who may, under the law, be treated differently from, and less 
favorably than, heterosexual individuals or opposite sex couples. Under 
these circumstances, we cannot find that retention of the traditional 
definition of marriage constitutes a compelling state interest. 
Accordingly, we conclude that to the extent the current California 
statutory provisions limit marriage to opposite-sex couples, these 
statutes are unconstitutional. In re Marriage Cases, 183 P.3d 384 (Cal. 
2008); See also Kerrigan v. Comm’r of Public Health (SC No. 17716, 
argue May 14, 2007). 
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ات  وإزاء الإشكالیات العدیدة ال  تي أثارھا الاعتراف القضائي للمحاكم العلیا للولای

نس   ي الج زواج لمثل ق ال ة بح ع    ، المختلف ي التمت تھم ف دي أحقی ق بم ا یتعل ة فیم خاص

أمین        ى الت صول عل ي الح الحق ف سیًا ك ایرین جن وق الأزواج المغ ة لحق وق مماثل بحق

ضمان    اعي وھل   الصحي والتحفیزات الضریبیة والإرث والمعاشات التقاعدیة وال الاجتم

اء  ، سیتمكن الأزواج المثلیین من التمتع بھا بعد رحیل أزواجھم؟ وحسمًا للجدل القائم         ج

ود       رام عق ین وإب ى زواج المثلی شرعیة عل ضفي ال ا لی ة العلی ة الاتحادی ضاء المحكم ق

ل               ك مث ي ذل ثلھم ف ة م صات الفدرالی ة والمخص وق القانونی ى الحق الزواج والحصول عل

  .رین جنسیًاالأزواج المغای

 Obergefellقضت المحكمة الاتحادیة العلیا في دعوى، ٢٠١٥ یونیو ٢٦ففي 

v. Hodges ،          ا ة فیم شریعات المحلی ضعھا الت ي ت شریعیة الت ود الت توریة القی دم دس بع

سیة         ة الجن ي الھوی زواج مثل زواج          ، یتعلق ب صاریح ال نح ت ق م ار ح ى أن إنك دة عل مؤك

ر     ضمانات       للأزواج من نفس الجنس ورفض اعت د ال ك بن ات ینتھ ك الزیج ات بتل اف ولای

ات            تور الولای الإجرائیة وشروط الحمایة المتساویة الواردة في التعدیل الرابع عشر لدس

دة ین   ، المتح ق المثلی الاعتراف بح ة ب ات الأمیركی ع الولای ضاءھا جمی ي ق ة ف ملزم

ل مخت    ك مث ي ذل ثلھم ف ة م صورة قانونی ي ب اط الزوج ي الارتب سیین ف ة الجن ي الھوی لف

  . )١( (opposite-sex couples)الجنسیة
                                                             

المتعلق بإلزام ، تحادیة العلیا في الولایات المتحدة الأمیركیة على الرغم من أنّ قرار المحكمة الا(1)
قد مھّدت لھ سلسلة من الأحداث ، جمیع الولایات الأمیركیة بالاعتراف بزواج المثلیین الجنسیین

في العقود القلیلة الماضیة، فإنھ أثار العدید الإشكالیات، لیس في ما یتعلق بمضمونھ فحسب، وإنما 
  .تخاذ القرار ذاتھ داخل تلك المحكمةأیضًا بملابسات ا

، أصدرت المحكمة الاتحادیة العلیا في الولایات المتحدة قرارًا یلزم جمیع ٢٠١٥ یونیو ٢٦ففي   
الولایات الأمیركیة الاعتراف بحق المثلیین الجنسیین في الارتباط الزوجي بصورة قانونیة، وبكل 
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 ١١٨٦

= 
وكانت بعض الولایات . تقلیدیًا"ین زواجًا ما یستتبعھ ذلك من التمتّع بجمیع حقوق المتزوج

الأمیركیة قد قنّنت بالفعل زواج المثلیین قبل صدور القرار، بینما أصرّت ولایات أخرى على 
للزواج وعدم الاعتراف بزواج المثلیین أو بحقھم في التمتّع بمزایا " التقلیدي"التمسّك بالتعریف 

 المحكمة مجموعةً من الإجراءات بدأت منذ نحو ویتوّج قرار. الأسر المكونة من رجل وامرأة
، رُفعت دعوى في ولایة ھاواي الأمیركیة لإجبار حكومة الولایة ١٩٩٦عشرین عامًا؛ ففي عام 

من ولایتي جورجیا (وإثر ذلك، تقدَّم عضوان جمھوریان . على الاعتراف بزواج المثلیین
من خلال إلزام " الدفاع عن الأسرة"بمشروع قانون لـ ) وأوكلاھوما بوسط الولایات المتحدة

الحكومة الفیدرالیة وحكومات الولایات بعدم الاعتراف بزواج المثلیین حتى لو كان معترفًا بھ في 
حظي المشروع بدعم كبیر من النواب الجمھوریین . الولایات التي ینتمي ھؤلاء المثلیون إلیھا

، ومن ثمّ قام الرئیس الأمیركي بیل والدیمقراطیین على السواء في مجلسي النواب والشیوخ
كلینتون المنتمي للحزب الدیمقراطي بتوقیع مشروع القرار لیصبح قانونًا یشار إلیھ اختصارًا بـ 

، رُفعت دعوى ضد ٢٠٠٩وفي عام ). DOMA: Defense Of Marriage Act" (دوما"
، ٢٠٠٤ثلیین عام ھذا القانون في ولایة ماساشوستس، وھي الولایة التي اعترفت بزواج الم

ووصل الأمر إلى قیام الولایة نفسھا برفع دعوى ضد وزارة الصحة الأمیركیة بوصف قانون 
وقد حدث الأمر نفسھ في ولایة كالیفورنیا في . یجبر الولایة على انتھاك حقوق مواطنیھا" دوما"

موظفة " ةزوج"من منح التأمین الصحي لـ ، ؛ إذ لم تتمكن الولایة بسبب القانون٢٠١٠عام 
للتعدیل الخامس من الدستور الأمیركي، " دوما"وفي العام نفسھ، حكم قاضٍ بانتھاك قانون . عامة

لتتوالى الدعاوى ضد القانون في الوقت الذي ازدادت فیھ الولایات الأمیركیة التي قنّنت زواج 
وریة القانون،  أعلنت إدارة أوباما أنھا لن تستمر في الدفاع عن دست٢٠١١المثلیین، وفي عام 

لیبدأ ھنا الانقسام بین الحزبین الجمھوري والدیمقراطي حول القانون الذي سانده الحزب الأول 
، حكم قاضٍ فیدرالي آخر بعدم دستوریة قانون ٢٠١١وفي عام . وتخلى عنھ الحزب الثاني

یصل الأمر ، لتدعم بعد ذلك محكمة الاستئناف ھذا الرأي، وھو ما تكرر في حالات أخرى، ل"دوما"
 بطلب من المدَّعین ووزارة العدل الأمیركیة على ٢٠١٢إلى المحكمة الاتحادیة العلیا في عام 

وتوالت على المحكمة الاتحادیة عشرات الرسائل التي تدعم المدعین، في الوقت الذي . السواء
الذي اعتبره " دوما"فجّر فیھ الرئیس كلینتون نفسھ مفاجأةً عندما أعلن ندمھ على إقرار قانون 

، أعلنت المحكمة الاتحادیة العلیا عدم ٢٠١٣ یونیو ٢٦وفي . غیر متوافق مع الدستور الأمیركي
دستوریة القانون؛ ھو ما یعني إلزام الحكومة الفیدرالیة وحكومات الولایات الاعتراف بزواج 

ن من التمتع بجمیع المثلیین أیًا كانت الولایة التي تم الزواج فیھا، وبتمكین المتزوجین المثلیی
مھّدت كل ھذه الأمور بوضوح لقرار المحكمة الاتحادیة الأخیر بإلزام . حقوق المتزوجین الآخرین

. جمیع الولایات بالاعتراف بزواج المثلیین الجنسیین في دعوى دعمت فیھا إدارة أوباما المدّعین
المحكمة الدستوریة العلیا الولایات المتحدة وقرار ، عمرو عثمان. د: لمزید بذلك الشأن راجع

، قطر، الدوحة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، بتقنین زواج المثلیین الجنسیین
٢٠١٥.  
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ة ألاسكا       ، وبالمثل ن      ، فقد كانت المحكمة العلیا في ولای ف م وع مختل ي ن دة ف رائ

اق  ، مفھوم الحق في الخصوصیة    إذ لم یمتنع قضائھا عن دفع منطقة الخصوصیة إلى آف

ام   Ravin v Stateففي دعوى، جدیدة تشملھا ة الع  ، ١٩٧٥ ع ي   وسعت المحكم ا ف لی

ضمان         أن ال رره ب صوصیة مق ي الخ ق ف توریة للح ة الدس اق الحمای كا نط ة ألاس ولای

صوصیة        ي الخ ق ف ة للح ھ الدول ذي تكفل ي      ، الدستوري ال ق ف الغین الح راد الب نح الأف یم

ذي  ، للاستخدام الشخصي) مادة مخدرة(حیازة قدر صغیر من الماریجوانا       على الوجھ ال

وأشارت المحكمة في قضائھا للقوة الخاصة التي . المنزلینشأ مُشروعیة بتناولھا داخل     

أوى      ینالھا ممارسة الحق في الخصوصیة داخل المنزل، الأمر الذي یتعین معھ توفیر الم

تھا    ،  لبعض الأنشطة- تحت مظلة الحق في الخصوصیة   -الدستوري   ن ممارس ى یمك حت

شروعی                 دم م ن ع رغم م ى ال زل، عل دود المن انوني داخل ح ي   على نحو ق تھا ف ة ممارس

اف          . )١(الأماكن العامة  ة المط ي نھای اب ف تح الب رة   ، وھو ما ف سنوات الأخی لال ال ى  ، خ إل

ین           ت بتقن ة انتھ راض ترفیھی الغین لأغ ا للب ازة الماریجوان ین حی راع لتقن راء اقت إج

ا           نطن فیم ورادو وأوریجون وألاسكا وواش ي كول ة ھ ات أمریكی ع ولای ي أرب ا ف حیازاتھ

ات أخ    ة    سمحت ولای ا لأغراض طبی تخدام الماریجوان ات    ، رى باس ت الدراس ذ أن أثبت من

فائدة استخدام مشتقات الماریجوانا في إزالة ألام مرضى السرطان وإثارة حاسة الجوع          

                                                             

(1) Ravin v. State, 537 P.2d 494 (Alaska 1975), was a 1975 decision by the 
Alaska Supreme Court that held the Alaska Constitution's right to 
privacy protects an adult's ability to use and possess a small amount of 
marijuana in the home for personal use. The Alaska Supreme Court 
thereby became the first—and only—state or federal court to announce 
a constitutional privacy right that protects some level of marijuana use 
and possession. 
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انون        ذین یع ال ال لدى مرضى الأورام الذي لا یقبلون على الطعام، فضلاً عن علاج الأطف

 .)١(من داء الصرع

ضاء المح  ى ق ل عل م یُغف ى    ول ضائھا إل ي ق ارة ف كا الإش ة ألاس ا لولای ة العلی كم

ا              صوصیة باعتبارھ ي الخ ق ف اغت جوھر الح ي ص ا الت قرارات المحكمة الاتحادیة العلی

ق    ا یتعل ا فیم ة العلی ة الاتحادی ضاء المحكم ك ق ن ذل زل، م ل المن افًیا داخ دًا إض ذ بع تأخ

ي           سل ف د الن ة بتحدی ات المتعلق ى المعلوم صول عل ي الح الحق ف  Griswoldدعوى  ب

v.Connecticut)ا   )٢ ة بأنھ وم الزوجی ة الن ا غرف ة العلی فت المحكم ة "، إذ وص منطق

ازة    Stanley v. Georgiaوفي دعوى ، مقدسة ي حی رد ف  المتعلقة بدستوریة حق الف

ھ     ، المواد الإعلامیة غیر أخلاقیة سان ھو قلعت ت الإن  a man’s home)اعتبرت أن بی

is his castle))٣(.  
                                                             

أقرت المحكمة العلیا بالمكسیك مشروعیة استھلاك ، ٢٠١٥ نوفمبر ٤في حكم صدر حدیثًا في ) ١(
وأسست المحكمة قضائھا استنادًا إلى أن حظر استخدام . الماریجوانا وزراعتھا لأغراض شخصیة

أثبت عدم فاعلیھ السیاسة الصارمة الموجھ من الماریجوانا كلیًا ھو أمر مبالغ فیھ خاصة بعد أن 
أقرت المحكمة ، ومن ناحیة أخرى. قبل الولایة ضد حیازة والاتجار في المخدرات، ھذا من ناحیة

بعد أن لأكدت الدراسات العلمیة فائدتھا في ، العلیا في قضائھا تعارض الحظر والحق في الصحة
لسماح باستھلاك الماریجوانا انطلاقًا من احترام مضیفة أنھ ینبغي ا، إزالة ألام مرضى السرطان

وھو ما فتح الباب أمام نقاشات واسعة النطاق لوضع تنظیم . الحق في حریة التطویر الذاتي
ھذا وتعتبر .  الماریجوانا لأغراض ترفیھیة وغیر ربحیةلحیازتھا أدى في نھایة المطاف إلى تقنین

ففي ،  الماریجوانا وترخص ببیعھا في الصیدلیاتأوروجواى أول دولة في العالم تقنن زراعة 
 قننت أوروجواى زراعة وبیع الماریجوانا، ومنحت تراخیص لشركتین لزراعة الماریجوانا ٢٠١٣

بغرض توزیعھا تجاریا، وأباحت مداولتھا في الصیدلیات، ویجیز قانون أوروجواى لكل منزل 
 جرام كحد ٤٠جلات الطبیة المعتمدة  نباتات، وأن یشترى الأشخاص القیدین في الس٦زراعة 

  .أقصى للفرد شھریًا من الصیدلیات
(2) Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479, 485 (1979). 
(3)  Stanley v. Georgia, 394 U.S. 557 (1969). 
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لوبال رار  ، مث اني للإق ب المك سي الجان ة تینی تئناف لولای ة الاس ت محكم د تبن فق

صوصیة      ي الخ ة          ، بحق الفرد ف ائي للولای انون الجن توریة الق دم دس ا بع ي حكمھ ك ف وذل

ع       ، الذي یجرم ممارسات مثلي الجنس     ي وتعارضھ م تورھا المحل على سند انتھاكھ لدس

تور  ھ الدس ذي كفل صیة ال صوصیة الشخ ي الخ ق ف ي ، الح ق ف ى أن الح دت عل ث أك حی

ة              ى أن حرم شیرة إل زواج، م الخصوصیة یكفل الحق في العلاقة الحمیمیة خارج إطار ال

ة   ي لولای ادي والمحل انونین الاتح ن الق لاً م ب ك ة بموج ساكن مكفول ، Tennesseeالم

زل                ي المن ة ف ر تجاری ة غی سیة توافقی ات جن ي علاق الغین ف وعلیھ أقرت حق انخراط الب

ي               باعتبا ق ف ة للح ا الولای ي تكفلھ ة الت ي صمیم الحمای درج ف ا ین ره أمرًا شخصیًا حمیمً

  .)١(الخصوصیة الشخصیة

سابقة ام ال ن الأحك ضح م ي  ، ویت اني ف ار المك ى المعی ز عل د رك م ق ذا الحك أن ھ

ق       ذاتي للح تقلال ال ى الاس ائم عل ار الق ن المعی دلاً م صوصیة ب ي الخ ق ف ة الح ممارس
                                                             

(1)  "The spatial aspect of privacy also has been recognized by the Court of 
Appeals of Tennessee in ruling that the state’s Homosexual Practices 
Act criminalizing same-sex activity violated the state constitution by 
impinging upon the right of privacy. In recognizing that the right of 
privacy embraced a right of intimate association, the court turned to 
the spatial aspect of privacy, noting that the sanctity of the home has 
long been recognized by both federal law and Tennessee law, and both 
bodies of law have drawn distinctions between actions that are 
committed in the privacy of the home and those committed in public. 
Accordingly, the court concluded that an adult’s right to engage in 
consensual and noncommercial sexual activities in the privacy of the 
home was a matter of intimate personal concern lying at the heart of 
Tennessee’s protection of the right of privacy”. Campbell v. Sundquist, 
926 S.W.2d 250, 259 (Tenn. Ct. App. 1996). 
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دم             و، )الحریة الشخصیة ( ي ع ذي ارتئ ھ ال ب بعض الفق ن جان د م لاً للنق ان مح ا ك ھو م

ھ          م مقارنت ا ت صوصیة إذا م ي الخ ق ف ة الح ار ممارس د إط اني لتحدی ار المك ة المعی كفای

ھ          ار قرارات شخص لاختی دفع ال ي ت ة والت سیة الذاتی بالنھج الذي یركز على الجوانب النف

ق     فالا، الخاصة حتى ولو تعدى ذلك المكان الخاص للفرد     ان ممارسة الح ى مك عتماد عل

  .)١(less value ladenیمثل الحد الأدنى للاعتراف بالحق

 Lawrenceوقد توافق ھذا الرأي الفقھي مع قضاء المحكمة العلیا في دعوى  

v. Texas  ذاتي تقلال ال شمل الاس ذي ی صوصیة ال ي الخ ق ف ھ أن الح دت فی ذي أك ، ال

على ،  یدور حول شخصیة وذاتیة الشخص یتجاوز الحدود المكانیة؛ فجوھر الخصوصیة    

ھ الخاصة            ة لحیات ب الحمیم ى الجوان . النحو الذي یعني قدرة الشخص على السیطرة عل

ب أن    ھ لا یج صوصیة، إلا أن اني للخ صر المك ال العن ة إغف دم إمكانی ن ع رغم م ى ال فعل

صیره           ر م ي تقری رد ف ئن . یكون مبالغًا بالقدر الذي یجعلھ یحل محل مبدأ حق الف ان  ول  ك

ز                   اك تعزی ون ھن ب أن یك زل، یج ا المن اكن الخاصة، وأبرزھ ي بعض الأم ھ ف صحیحًا أن

یس     لخصوصیة الفرد، إلا أن ھناك جانبًا أساسیًا من الخصوصیة یعود إلى الشخصیة ول

  .)٢(لمجرد الفضاء المكاني؛ فالخصوصیة تعني الذات، أكثر من مجرد المكان

                                                             

(1) “…It has been asserted that an approach to privacy focused on its 
spatial aspect is preferable to an approach focused on individual 
autonomy, because the spatial approach is less value-laden…". A. 
Hickey, Between two spheres: Comparing state and federal approaches 
to the right to privacy and prohibitions against sodomy, The Yale law 
journal, Vol. 111, No. 4, 2002, 1024. 

(2) The Supreme Court explained in Lawrence v. Texas, the right of 
privacy encompasses an autonomy of self that transcends spatial 
bounds.277 The essence of privacy revolves around personality and 
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اكم ال  دت المح رى، اعتم ات أخ ي ولای ب  وف ة الجان ى نظری اس عل ي الأس ا ف علی

ساس،   . الخفي للحق من أجل الاعتراف بدستوریة حقوق مثلي الجنسین     ة أركن ففي ولای

ق     ي للح ب الخف ة الجان ى نظری ة عل ي الولای ا ف ة العلی دت المحكم دم  ، اعتم ضت بع وق

نس               س الج ن نف ین الأشخاص م ة ب د  .دستوریة التشریع الذي یُحظر العلاقة الحمیم  فبع

صوصیة،            الاع ي الخ ق ف ر للح ن أي ذك ساس م ة أركن تور ولای و دس تراف من قبلھا بخل

تور      ا دس ي یكفلھ رى الت توریة الأخ صوص الدس ل الن ى تحلی ا إل ة العلی ت المحكم انتقل

ى أن       ، الولایة، مستحضرة في البدایة    نص عل ذي ی توري ال نص الدس وق   : "ال داد حق تع

ع     معینة في الدستور لا ینبغي أن یفسر على أنھ ی  وق أخرى یتمت حرم أو یمنع وجود حق

وھو ما یشیر إلي إقرار المشرع الدستوري بأن عدم تضمن الدستور نصًا   ". بھا الشعب 

ا  ، یقر بحق ما   ع بھ ا      ، لا یعني حرمان الأفراد من التمت تدلال بھ ان الاس ان بالإمك ا ك طالم

  . )١(من حقوق أخرى ورد النص علیھا في الدستور

= 
selfhood—the idea of what it means to be a person with control over the 
intimate aspects of one’s own life. While the spatial component of 
privacy should not be overlooked, neither should it be inflated to 
supplant the principle of self-determination. While it is true that in 
certain places, most notably the home, there should be an enhanced 
right of privacy. Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558, 562 (2003). 

(1) In Arkansas, the state supreme court used the penumbra theory in 
recognizing a right of privacy while striking down a sodomy statute 
that prohibited intimate behavior by persons of the same sex. After 
acknowledging that the Arkansas Constitution did not specifically 
enumerate a right of privacy, the court began its analysis by evoking a 
provision in the Arkansas Constitution, which states that “the 
enumeration of rights shall not be construed to deny or disparage 
others retained by the people.” This suggests that certain rights may be 
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حة لل سلطة الواض ع ال تور  وم رن لدس سیر الم ي التف ا ف ة العلی   محكم

ا إذا              د م توریة الأخرى لتحدی صوص الدس اظ الن ى ألف ا إل ة العلی الولایة، تحولت المحكم

ة         تور الولای توریة لدس ضمانات الدس ي ال ل ف صوصیة متأص ي الخ ق ف ان الح   ، ك

رم      ى ألا یح نص عل ي ت ة، الت ادة الثانی ك الم ن ذل رات، وم دة م ة ع رت الحری ث ذُك حی

راءات       م اع الإج ات دون إتب ة أو الممتلك اة أو الحری ن الحی ساس م ة أركن واطني ولای

ة  ة الواجب ن      . )١(القانونی ة م ب مختلف ي جوان تور تحم ن الدس رى م صوص أخ ون

ازلھم الخاصة       "الخصوصیة، مثل    ي من ین ف وأن ، )٢("حق الأشخاص في أن یكونوا آمن

ن      رًا م رد ح ون الف ر المعقول   "یك یش غی ات التفت ضبوطات عملی ا  . )٣("ة والم ضلاً عم ف

مانات  ن ض تور م ھ الدس انون "یكفل ام الق خاص أم ع الأش ین جمی ساواة ب   ، )٤("الم

= 
recognized under the constitution in addition to those specifically 
enumerated in it. With this apparent authorization for a flexible 
interpretation of the state constitution, the court then turned to the 
language of other constitutional provisions to determine whether a 
right of privacy was “inherent” in the constitutional guarantees of the 
Arkansas Constitution. See: Jegley v. Picado, 80 S.W.3d 332, 334 (Ark. 
2002).  Picado, 80 S.W.3d at 346- CONST. art. II, § 29). 

(1) Arkansas Constitution states that: "No Arkansan will be “deprived of 
life, liberty, or property without due process of law".  ARK. CONST. 
art. II, § 8. 

(2) Arkansas Constitution recognize with: “The right of persons to be 
secure in the privacy of their own homes”. ARK. CONST. art. II, § 15. 

(3)  Arkansas Constitution affirmed : “Unreasonable searches and 
seizures.”. ARK. CONST. art. II, § 15.   

(4) Arkansas Constitution states that: " Equality of all persons before the 
law". ARK. CONST. art. II, § 3. 
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  . )١(امتیاز لآخرین دون غیرھم"وحظر منح أي 

ا    بق وذكرن ا س ي دعوى         ، وكم سوري ف ة می ا لولای ة العلی ت المحكم د اعترف  فق

Cruzan v. Director Missouri Department of Health١٩٨٨ام  ع 

ره      بالحق في الموت وبحریة كل فرد واستقلالھ في أن یقرر كیف یحیا وكیف یموت معتب

رار    ، أن الحق في الموت أمر شخصي   ذا الق أن ھ شریطة توافر الدلیل الواضح والمقنع ب

  . )٢(نابع عن إرادة الشخص

 التكريس الدستوري للحق في الخـصوصية الإنجابيـة في الدسـاتير الوطنيـة -٢
  :لايات الأمريكيةبالو

ت      سھا تح راد وتكری ا للأف ر حقوقً ة بتقری ات المختلف ا للولای اكم العلی ت المح عُنی

صوصیة   ي الخ رد ف ق الف توري لح ار الدس ریس   ، الإط د تك ع عن نھج المتب و ذات ال وھ

  .الاعتراف بالحقوق الإنجابیة للأفراد في العدید من الدعاوى القضائیة

وى   ي دع ام، Davis v. Davisفف ة   أم ا بولای ة العلی ، Tennessee المحكم

سید         ن ال لاً م ي لجوء ك ا ف تلخص وقائعھ سیدة  Davisت یح   Mary Sue وال ى التلق  إل

صناعي  ر      ، in vitro fertilizationال ي المختب صیب ف ة التخ لال عملی ن خ اج  ، م لإنت

دعي                      م الم ى رحِ ق إل ت لاح ي وق نقلھم ف دًا ل نھم تمھی بع م د س م تجمی ة ت ن الأجن عدد م

  .)٣(اعلیھ

                                                             

(1) Arkansas Constitution; "Prohibits the granting of any privilege or 
immunity not equally shared by all citizens". ARK. CONST. art. II, § 1. 

(2) Cruzan v. Harmon, 760 S.W.2d 408, 425 (Mo. 1988). 
(3) Davis v. Davis, 842 S.W.2d 588, 599-600 (Tenn. 1992). 
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طلبت الزوجة الطلاق قبل إتمام عملیة التخصیب واتفقا على جمیع الأمور لإنھاء 

ا دون حل            ا معلقً صرف فیھ ي الت ي بق ة والت ق بالأجن ا یتعل ا إلا فیم ة بینھم د ، العلاق وبع

دعوى  ي ال ین طرف لاق ب دوث الط سیدة ، ح ت ال ك Mary Sueطالب ي تمل ا ف  بأحقیتھ

دة ة المجم د     ”frozen embryos“الأجن ل بع ام الحم ا لإتم ن جانبھ ة م ي محاول  ف

ھ    Davisرفع الزوج  ، الطلاق ة المحفوظة لأن  دعواه للمطالبة بمنعھا من استخدام الأجن

  . یرفض أن یكون أحد الأبوین لحمل ینشأ بعد انقضاء علاقة الزوجیة بالطلاق

صالح      ة ل رع بالأجن ا التب دعي علیھ ت الم دعوي طلب ي ال ن طرف ل م زواج ك وب

وبرفع الدعوي أمام محكمة أول درجة في ،  a childless coupleن لم ینجبا بعدزوجی

ة     ، الولایة تبنت المحكمة فكرة أن الحیاة تبدأ منذ بدء الحمل وأن الأجنة تعتبر كائنات حی

ة ة والرعای ستحق العنای ي  ، ت ال ف صلحة الأطف ى م ور، وعل ذا المنظ ى ھ اءً عل وبن

ضانة    المستقبل، منحت المحكمة المدعي ع     دة  custodyلیھا الحق في ح ة المجم ،  الأجن

  .لتعترف لھا بالحق في الرعایة والتصرف

ھ        ) الزوج(استأنف المدعى      ة أول درجة یجعل م محكم ى أن حك ث ادع م حی الحك

ا     ، أحد الأبوین دون إرادتھ    ة فیم وانین الاتحادی وھو ما یمثل انتھاكًا لقوانین الولایة والق

ة     ة الإنجابی ق بالحری تئناف    ،  procreational autonomyیتعل ة الاس ضت محكم نق

إشكالیة ما إذا كانت البویضات المخصبة المجمدة : متناولة أولاً، قرار محكمة أول درجة   

ة     ( ل الأجن ا قب ة م ا        pre-embryos) /مرحل ھ وفقً ن تملك یئًا یمك صًا أم ش ر شخ  تعتب

سي ة تینی انون ولای ا، )١(لق تقلال الإ: وثانیً كالیة الاس ابي إش  procreationalنج

autonomy ،          وق دعوى    والذي سعت فیھا المحكمة إلى الموازنة بین حق ي ال د طرف أح

                                                             

(1) Tenn.Code Ann. § 20-5-106. 



 

 

 

 

 

 ١١٩٥

 right to وحقوق الطرف الأخر في تجنب الإنجاب right to procreateفي الإنجاب

avoid procreation.  

ا وفقًا للمعني الوارد في تشریع رفضت اعتبار البویضات المخصبة شخصًحیث    
دًة  ،  )١(یة والذي لا یعتد بجریمة القتل الخطأ للبویضات المخصبة في المختبر    الولا ومؤك

ة       صبح مقنع اة لا ت ة للحی على أن مصلحة الدولة في حمایة حیاة الجنین قبل فترة القابلی
ن  ) في سیاق عملیات الإنھاء الإرادي للحمل  (بما فیھ الكفایة     سوى بنھایة الثلث الأول م

ة         الحمل بعد أن یكون      صلحة قوی وافر م د لا تت و، وبالتأكی الجنین قد مر بعدة مراحل للنم
ي           راد ف ة الأف ى حری داء عل ي للاعت ر تكف للدولة في حمایة الحیاة المحتملة لأجنة المختب
الاستقلال بقراراتھم بالاستمرار في ھذا الإجراء من عدمھ خاصة مع ما یترتب على ھذا     

ا  اتھم كآب ي حی ر ف ر كبی ن تغیی رار م ینالق ذكر. ء محتمل دیر بال ا ، وج ة العلی أن المحكم
ي دعوى  ، لولایة أریزونا الأمریكیة ام  Jeter v. Mayo Clinic Arizonaقضت ف  ع

؛ برفض اعتبار الأجنة المجمدة شخصًا یسري علیھ أحكام تشریع القتل الخطأ       )٢(٢٠٠٥
  .الخاص بالولایة

                                                             
(1)“One of the fundamental issues the inquiry poses is whether the pre-

embryos in this case should be considered ‘persons’ or ‘property’ in the 
contemplation of the law. The Court of Appeals held, that they cannot 
be considered ‘persons’ under Tennessee law: The policy of the state on 
the subject matter before us may be gleaned from the state's treatment 
of fetuses in the womb.... The state's Wrongful Death Statute, does not 
allow a wrongful death for a viable fetus that is not first born alive. 
Without live birth, the Supreme Court has said, a fetus is not a ‘person’ 
within the meaning of the statute.” 842 S.W.2d 594. Davis v. Davis, 842 
S.W.2d 588, 599-600 (Tenn. 1992). 

(2) The word “person” in Arizona’s wrongful death statute does not 
include an in vitro frozen embryo. Jeter v. Mayo Clinic Arizona, 121 
P.3d 1256 (Ariz.App. Div. 1 (2005). 
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بق   ا س ا     ، وبناءً على م ة العلی ة الاتحادی رت المحكم ي دعوى   اعتب  .Davis vف

Davis      ضت    .  أن المدعي لھ حق دستوري في عدم كونھ أبًا رغمًا عن إرادتھ م ق ن ث وم

ا    ، بالولایة المشتركة على الأجنة لكل من المدعي والمدعى علیھا  م باتفاقھم ل لھ بما یكف

  . حریة التصرف في الأجنة

رار   ، سيأمام المحكمة العلیا لولایة تینی ، طعنت المدعى علیھا على الحكم     ي ق وف

ده     زوج (تاریخي، قضت المحكمة العلیا لصالح المطعون ض ي    ، )ال ق ف رت أن الح واعتب

ھ            ، الخصوصیة الإنجابیة  ذي یكفل ا ال ة ذاتھ ن مفھوم الحری ي متأصل م ق أساس یمثل ح

صورة        ، دستور الولایة  راف ب ن الاعت فعلي الرغم من خلو الدستور الاتحادي والمحلي م

صیة، إلا أن عنصر الحریة الوارد في التعدیل الرابع عشر من مباشرة بالحق في الخصو 

ضروریة       ، الخاص بالضمانات الإجرائیة  ، الدستور الفیدرالي  یة ال وق الأساس یشمل الحق

ي       ق ف ا الح ن بینھ ي م رار والت راد الأح اء الأف ق رض نظم لتحقی سعي الم ل ال ي تكف الت

صوصیة تقلال الإنج   ، الخ ي الاس ق ف دوره الح شمل ب ذي ی  procreationalابي وال

autonomy ،                 د صبح أح سھ أن ی رر بنف ي أن یق زوج ف ق ال ي، ح ذي یعن على النحو ال

  . )١(الأبوین أو ألا یصبح أحدھما

صوص ي ذات الخ ة  ، وف ا بولای ة العلی ارت المحكم م Tennesseeأش ى الحك  إل

وى         ي دع ا ف ة العلی ة الاتحادی ن المحكم صادر م ضائي ال  .Griswold vالق

                                                             

(1) “In a landmark decision, the court ruled in favor of the man on the 
ground that, under the Tennessee Constitution, there was a right of 
privacy that encompassed a right to “procreational autonomy,” that is, 
a right to decide for oneself to become a parent or to not become a 
parent. 842 S.W.2d 588, 589 (Tenn. 1992). 
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Connecticut       ن ھ م ا یكفل  واعتدادھا بمفھوم الحریة الوارد في الدستور الاتحادي وم

وق         ى الحق حمایة للحقوق الشخصیة التي تعتبر أساسیة، وأن ھذه الحمایة لا تقتصر عل

صوصیة              ي الخ ق ف ار أن الح ادي؛ باعتب تور الاتح " متأصل "المذكورة تحدیدًا في الدس

“inherent”    ة ذا توري للحری وم الدس ن المفھ ھ     م صرف فی ل للت ر قاب ا وغی تھ

inalienable)١( .  

ي دعوى          ضائھا ف ا ق ة العلی ة الاتحادی ست المحكم ا أس ، Davis v. Davisكم

ي دعوى         ضائھا ف ا ق شأن أبرزھ ك ال ي ذل  Roe v. Wadeعلى عدة سوابق قضائیة ف

وھو ذات . )٢(ضت فیھ الاعتراف بالشخصیة القانونیة للجنین الذي لم یولد بعد    والذي رف 

 Thornburgh v. American College of Obstetriciansقضائھا في دعوى 

and Gynecologists ،      ضائھا ض ق تمرار رف سابق باس ا ال ھ رأیھ دت فی ي أك والت

ا    ، )٣(الاتحادي الاعتراف بالشخصیة القانونیة للجنین ضاء أخر لھ  Yorkوذھبت في ق

v. Jones بأن الأجنة المجمدة ھي مجرد أشیاء مملوكة یُحتفظ بھا بموجب عقد تخزین 

ي دعوى        وفي قضاء أخر لا . )٤(آمن ا ف ة العلی رت المحكم ا أق ق لھ ، Kass v. Kassح

ا           ندًا كافیً ذاتھا س شكل ب و ولا ت بأن قابلیة الجنین للحیاة ھي مرحلة حرجة للتطور والنم

                                                             

(1) Griswold v. Connecticut 381 U.S. 479, 486 (1965).  
(2) An unborn “potential life” is not a legal person pursuant to the 

Fourteenth Amendment to the US Constitution. Roe v. Wade, 410 U.S. 
113 (1973). 

(3) The Supreme Court has never recognized the “unborn” as legal 
persons. Thornburgh v. American College of Obstetricians and 
Gynecologists, 476 U.S. 747 (1986). 

(4) York v. Jones, 717 F.Supp. 421 (E.D.Va.1989). 
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د        دوا بع م یول ذین ل اة ال ة حی ة لحمای ة للدول صلحة مقنع وافر م راف بت اة "للاعت الحی

  .)١("المحتملة للأجنة

أن ا ا ب ة العلی ضت المحكم ذلك ق ة  ك زوج والزوج ین ال سبق ب ي الم اق الخط لاتف

لاق        ة الط ذ   ، بشأن التصرف في الأجنة المجمدة في حال ل للتنفی ر قاب ل   ، غی اره یمث باعتب

  .)٢(انتھاكًا للحق الأساسي بعدم الإنجاب

ة         ا لولای ة العلی سیاسي    " أن Tennesseeوأكدت المحكم اعي وال ل الاجتم الھیك

ة ذات  للأمة بأسرھا، یمثل حجر الزاویة ال     ذي على أساسھ یكون لكل الرجال حقوق معین

ي       ق ف وق الح ذه الحق ین ھ ن ب صرف؛ وأن م ة للت ر قابل لة وغی ة متأص ة " قیم الحری

  . )٣("الشخصیة

  

                                                             

(1) “Prearranged agreement between progenitors of frozen embryos 
regarding the disposition of their “pre-zygotes” in the event of divorce 
is binding”. Kass v. Kass, 696 N.E.2d 174 (N.Y. 1998). 

(2) “Prior written frozen embryo disposition agreement was unenforceable 
because it would infringe on the fundamental right to not procreate”. 
J.B. v. M.B., 783 A.2d 707 (N.J. 2001).  

(3) “The entire social and political structure” of the nation, the court said, 
“rests upon the cornerstone that all men have certain rights that are 
inherent and inalienable. Among those rights is the right of “personal 
liberty.”. See also, ruling of the Supreme Court of Minnesota in 1944 
which proclaimed in ringing terms that “The entire social and political 
structure of America rests upon the cornerstone that all men have 
certain rights which are inherent and inalienable.”. See: Thiede v. 
Town of Scandia Valley, 14 N.W.2d 400, 405 (Minn. 1944). 
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ي   Tennesseeوبالنظر إلى أن دستور ولایة   ق ف  لم یتضمن أي ذكر صریح للح

ة  ، الخصوصیة أو الاستقلال الذاتي    سار    ،فقد سارت المحكمة العلیا للولای س الم ى نف  عل

وى    ي دع ا ف ة العلی ة الاتحادی لكتھ المحكم ذي س ، Griswold v. Connecticutال

ق    ي للح راف  penumbra theoryخاصة فیما یتعلق بتبني نظریة الجانب الخف  للاعت

صوصیة   ي الخ الحق ف تور      ، ب ن دس ع م دة مواض ي ع ھ ف ست ظلال د أن انعك بع

Tennessee     صیة ك      كحر،  التي كفلت الحریة الشخ صحافة، وتل ر وال ادة والتعبی ة العب ی

زل              ي أي من ود ف واء الجن ضبوطات وإی ة والم ر المعقول التي تحظر عملیات التفتیش غی

  .)١(دون موافقة المالك

فإن الحق ، Tennesseeفقد رأت المحكمة العلیا أنھ وفقًا لدستور ولایة    ، وعلیھ

ي      ھو جزء   procreational autonomyفي الاستقلال الإنجابي  ق ف ن الح وي م حی

یًا       ا أساس شكل جانبً الخصوصیة المتأصل من المفاھیم الأساسیة للحریة، وبالتالي فھو ی

  . )٢(من الحق العام في الخصوصیة الذي یكفلھ دستور الولایة
                                                             

 ذھبت المحكمة العلیا في قضاءھا في تلك الدعوى إلي أنھ على الرغم من أن مسالة التلقیح )١(
الأمور التي  كان من الصعب التنبؤ بھا من قبل واضعي دستور تینیسي الصادر الصناعي تعد من 

للاعتراف بأن مفھوم الحریة الوارد في الدستور یسري على مثل تلك المسائل إلا أن ، ١٧٩٦عام 
في أن ھدف واضعي الدستور ھو حمایة الأفراد من التدخل " شك"المحكمة رأت أنھ لیس ھناك 

وعلیھ لم تتردد في أن تقرر . في مسائل حمیمة متعلقة للشخص وأسرتھالحكومي غیر المبرر 
  .بموجب قضائھا أن بند الحریة الوارد في الدستور یضمن ویكفل حق الفرد في الخصوصیة

(2) The court held that under the Tennessee Constitution, the right of 
procreational autonomy was a vital part of the right of privacy. In the 
court’s view, a right of procreational autonomy was “inherent in our 
most basic concepts of liberty” and therefore was an essential aspect of 
the right of privacy secured by the Tennessee Constitution. Davis, 842 
S.W.2d at 600. 
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ة        ا لولای ة العلی ددت المحكم ة، م اوى لاحق ي دع ي   ، Tennesseeوف ق ف الح

ي دعوى    الذ، الخصوصیة وبوجھ خاص الخصوصیة الإنجابیة ھ ف  Davisي اعترفت ب

v. Davis         ال ضانة الأطف ة وح ي رعای دین ف وق الوال ف حق راف بمختل شمل الاعت  )١( لی

  . )٢(وذلك على النحو المبین لاحقًا، وحق المرأة في الإنھاء الإرادي للحمل

رارات                 ة، إلا أن ق صوصیة الإنجابی ي الخ رأة ف ق الم رار بح وعلى الرغم من الإق

رأة     لاحقة من المحكمة     ى ممارسة الم ود عل الاتحادیة العلیا قد سمحت بوضع بعض القی

  : وھو ما سنتناولھ فیما یلي، لحقھا في اختیار إجراء إنھاء الحمل

  :القيود التشريعية لممارسة المرأة الحقوق الإنجابية -٣

بعد أن تم الإقرار بالحق في الخصوصیة الإنجابیة من قبل المحاكم بعد العدید من   

ك   ،  القضائیة التي رُفعت للمطالبة بالإقرار بھذا الحق  الدعاوى فقد اصطدمت ممارسة ذل

                                                             

(1) See: Simmons v. Simmons, 900 S.W.2d 682, 684-85 (Tenn. 1995) 
(holding that parents have fundamental right to care and custody of 
their child; therefore the state may not override parents’ decisions to 
deny visitation rights to grandparents); Hawk v. Hawk, 855 S.W.2d 
573, 581-82 (Tenn. 1993) (same); see also Nale v. Robertson, 871 S.W.2d 
674, 677- 78 (Tenn. 1994) (reasoning that a biological father has a 
fundamental interest in the care and custody of his child; therefore, the 
petition of the father concerning the care and custody of his legitimate 
child must be decided prior to the petition of other persons seeking to 
adopt the child). 

(2) See: Planned Parenthood of Middle Tenn. v. Sundquist, 38 S.W.3d 1, 
14-16 (Tenn. 2000). 

ة  بشأن الحق في الإنھاء الإرادي ل      ع الفصل الأول   ، لحمل كأحد أوجھ الحق في الخصوصیة الإنجابی راج
  .الفرع الثاني، المطلب الثاني، من ھذا البحث
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ة      ع    ، الحق ببعض القیود التي وضعتھا التشریعات سواء الفیدرالیة أم المحلی ا دف وھو م

ود      ك القی أنصار الحق في الخصوصیة إلى اللجوء إلى القضاء مرة أخرى للطعن على تل

ة مت    ز قانونی شأ مراك ا تن صوصیة       باعتبارھ ي الخ م ف ون حقھ ن یمارس ین م ایزة ب م

  .الإنجابیة

توریة         دم الدس وتعتبر التشریعات التمییزیة من أكثر التشریعات عرضة للطعن بع

ة     اییر لرقاب ة مع ي ثلاث توري الأمریك ضاء الدس تخدم الق د اس دة، وق ات المتح ي الولای ف

ة          ات المخالف بء إثب ث درجة الفحص وع ن حی توریة،  دستوریة ھذه التشریعات م  الدس

دي          ة التقلی ار المعقولی سیط المعروف بمعی ار الفحص الب دأ بمعی  rational basisتب

review  دقیق ل   minimal scrutiny أو ما یعرف بالحد الأدنى من رقابة الت م تنتق ، ث

یط   صارم     intermediate scrutinyلمعیار الفحص الوس ار الفحص ال ي بمعی ، لتنتھ

  . ، وھو أشد وأقصي ھذه المعاییرstrict scrutiny testأو الدقیق 

 المستویات عند ثلاثي نھج على یعتمد قضاء الولایات المتحدة، وعلى ھذا النحو

ة  الشعب من فئة أو مجموعة كانت إذا ما قرار اتخاذ صول ل مؤھل ى  لح ذه  عل ة  ھ  الحمای

  :یمكن إجمالھا على النحو الآتي، القانونیة

  :Strict Scrutinyمعيار الرقابة الصارمة أو التدقيق الصارم : أولا

ل        ، یعتبر معیار التدقیق الصارم   ن قب ضائیة م ة الق شددًا للمراجع ر ت ار الأكث المعی

دة ات المتح اكم الولای زء ، مح و ج رنا  –وھ بق وأن أش ا س ي  م- كم سل الھرم ن التسل

ة     وق ذات الأھمی ین الحق لة ب ة والمفاض اكم للموازن ستخدمھا المح ي ت اییر الت للمع

ق   ، والمصالح التي تسعى الدولة إلى حمایتھا، بحیث تُحدد من تكون لھ الأولویة    ھل الح
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  . )١(الدستوري أم مصلحة الدولة؟

ة ا      ضاء المحكم ا ق ن إلیھ أداة ارتك ل  ویأتي تطبیق ھذا المعیار ك ا للتعام ع  لعلی  م

ا    التشریعات والسیاسات الحكومیة دستوریة الموجھة ضد الطعون ن منظور اعتبارھ  م

وا   تمییزیة سیاسة أو تعسفیة أو غیر منطقیة موجھة من قبل الدولة ضد فئة أفراد یتمتع

 معاملة معینة معاملة فئة أن إثبات الدولة من وھو ما یتطلب، بحقوق وحریات دستوریة

  .)٢(ضروریة للدولة علیا مصلحة یخدم القانون مامأ تمییزیة

ذلك ات أن       ، وب ة لإثب ى الحكوم ات عل بء الإثب صارم ع دقیق ال ار الت ي معی یُلق

وق         ة حق ى حمای ى عل ة تطغ ة للدول صلحة ملحة ومقنع ق م ھ یحق ون فی شریع المطع الت

راد دف  ، الأف ذا الھ ق ھ روري ولازم لتحقی شریع ض ك الت ل ذل اكم. وأن مث ق المح  وتطب

  : معیار التدقیق الصارم في سیاقین

  
                                                             

(1) This is the highest level of scrutiny applied by courts to government 
actions or laws. The U.S. Supreme Court has determined that 
legislation or government actions which discriminate on the basis of 
race, national origin, religion, and alienage must pass this level of 
scrutiny to survive a challenge that the policy violates constitutional 
equal protection. This high level of scrutiny is also applied whenever a 
"fundamental right" is being threatened by a law, like the right to 
marriage. Strict scrutiny requires the government to prove that: There 
is a compelling state interest behind the challenged policy, and The law 
or regulation is narrowly tailored to achieve its result. See more at: 
http://blogs.findlaw.com/law_and_life/2014/01/challenging-laws-3-
levels-of-scrutiny-explained.html#sthash.cruH6LHJ.dpuf. 

(2) Wintemute, Robert, Sexual Orientation and Human Rights (1995). 
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ي       -١ واردة ف وق ال  عندما یتم انتھاك الحقوق الدستوریة الأساسیة، بما في ذلك الحق

  . وثیقة الحقوق

یة              -٢ ا أساس ة حقوقً ل المحكم ن قب رة م توریة المعتب  عندما یتم انتھاك الحقوق الدس

ة أو   راءات القانونی د الإج ب بن ة بموج ة"محمی د الحری ة أو " بن د الحمای بن

  .)١(المتساویة الوارد ذكرھما في التعدیل الرابع عشر من الدستور الأمریكي

شر،  ع ع دیل الراب ب التع ضع فبموج صارم "یخ دقیق ال ومي " للت ل الحك العم

اس      المتعلق بتوزیع الأعباء أو ى أس ة عل ة قائم صنیفات فردی  الامتیازات على أساس ت

ل الق  سب أو الأص ون أو الن رق أو الل نسالع ل. )٢(ومي أو الج ن أج تیفاء وم ذا  اس ھ

راد      الحكومة تثبت المعیار، یجب أن ة الأف ي مواجھ ة ف وضعت  "أن التصنیفات التمییزی

ن        ، "ضروریة"لتحقیق مصلحة حكومیة    " بشكل دقیق  ستوى م ى م ب أعل وھو ما یتطل

  .)٣(التدقیق القضائي

  

                                                             

(1) "...Supreme courts apply the strict scrutiny standard in two contexts: 
when a fundamental constitutional right is infringed, particularly those 
found in the Bill of Rights and those the court has deemed a 
fundamental right protected by the Due Process Clause or "liberty 
clause" of the 14th Amendment, or when a government action applies 
to a "suspect classification," such as race or national origin...". 
Available at, http://law2.umkc.edu 
/faculty/projects/ftrials/conlaw/epcscrutiny.htm. 

(2) Johnson v. California, 543 U.S. 499, 505-506 (2005). 
(3) Adarand Constructors, Inc. v. Pena, 515 U.S. 200, 227 (1995). 



 

 

 

 

 

 ١٢٠٤

یا في الولایات المتحدة تجدر الإشارة إلى لجوء المحاكم العل ، وفي الآونة الأخیرة  

رر   ر المب بء غی ار الع ى معی اوى undue burden standardإل ن دع دد م ي ع  ف

ل  اء الإرادي للحم  City of Akron v. Akron Center for -الإنھ

Reproductive Health)١(،Planned Parenthood v. Casey, )ة  - )٢  اللاحق

صارمة وھو معیار أقل في درجة الرقابة من ، Roeلدعوى   ي   ، معیار الرقابة ال ى ف وأعل

  .)٣(الدرجة من معیار الفحص الوسیط

ویعد لجوء القضاء العالي في الولایات المتحدة لھذا المعیار بدیلاً لھا للجوء إلى         

ي دعوى       ضائھا ف ھ ق ذ ب بق أن أخ ة   ،  Roe معیار الرقابة الصارمة الذي س دف رقاب بھ

أ لا            ودًا أو عبً توریة      التشریعات التي قد تفرض قی ات الدس وق والحری ى الحق ل عل  یحتم

  .للأفراد بعد إقرارھا

رر    ر المب ب غی ار الع صارمة ومعی ة ال ین الرقاب ارق ب ھ  ، فالف أ إلی أن الأول تلج

اس      ي الأس المحاكم لفرض رقابتھا على مدى دستوریة التشریعات التي تنكر أو تحظر ف

راد      یة للأف الحقوق الأساس راف ب ال    -الاعت بیل المث ى س اء       عل ي إنھ رأة ف ق الم ار ح إنك

ة       -الحمل   دخل المحكم الحق    ،  أما المعیار الأخر فتت رار ب ة الإق د مرحل ا إذا   ، بع ب م لتراق

وق             ن ممارسة الحق رد م كان التشریعات الصادرة تُفرض قیودًا غیر مبررة قد تحرم الف

                                                             

(1) Planned Parenthood v. Casey, 505 U.S. 833 (1992). 
(2) City of Akron v. Akron Center for Reproductive Health, 462 US 416 

(1983). 
 undue burden وصفت بعض المحاكم العلیا في الولایات المتحدة معیار العبء غیر المبرر )٣(

standard ،بین معیارین الرقابة الصارمة ، باعتباره الطریق الأوسط نحو الرقابة الدستوریة
  .طوالفحص الوسی
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  . )١(الدستوریة على الرغم من الاعتراف بھا

ل  فإذا وجدت المحكمة أن تنظیم تشریعي  ا  " ما لا یمث ا مفرطً وق   " عبئً ى الحق عل

ا إذا           ، الأساسیة المكفولة دستوریًا للأفراد    ى م صر عل یم تقت ذا التنظ ى ھ ا عل فان رقابتھ

ة        شروعة للدول صلحة م ة م ر     ، كان ھذا العبء یحقق بصورة معقول بء غی ان الع إذا ك ف

رة      رط لدرجة كبی رر أو مف شروعیة    too  severe مب ى الم ر إل  lacks a  أو یفتق

legitimate  رر ة المب داره  rational justification أو معقولی ن إص دم   ،  م ضت بع ق

توریتھ  ر        . )٢(دس ار الأخی ذا المعی ق ھ ا بتطبی اكم العلی ذت المح د أخ دى  ، وق ة م لرقاب
                                                             

(1) Various Explanations of the Undue Burden Test :(1) The undue burden 
test transforms the nature of the right from an unqualified 
fundamental right to a qualified fundamental right.  Instead of a 
woman’s right to choose whether or not to terminate a pregnancy (the 
right in Roe), there is now a woman’s right to be free of undue burdens 
imposed by the state in choosing whether or not to terminate a 
pregnancy (the right in Casey); or (2) The undue burden test reduces 
the level of scrutiny from strict scrutiny to intermediate scrutiny so the 
state has more state interests that meet the test and more available 
means to accomplish its interests; or (3) The undue burden test 
operates as a sorting mechanism that divides abortion regulations into 
two categories: those that impose less than an undue burden and those 
that impose an undue burden. If the abortion restriction imposes less 
than an undue burden, it will be upheld as long as it has a rational basis 
(minimum scrutiny); if it imposes an undue burden, it will only be 
upheld if it is a least restrictive means to achieve a compelling end 
(strict scrutiny).  See: http://www.wneclaw.com/ conlaw/ 
explainingundueburden.html. 

(2) If the particular regulation does not 'unduly burden' the fundamental 
right, then our evaluation of that regulation is limited to our 
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ل     ، دستوریة قوانین الضرائب   اء الإرادي للحم سئولیة     ، وقوانین الإنھ وانین الم ذلك ق وك

  .)١ (عن المنتجات الاستھلاكیة

ثانيــــا
ً

 متوســــط القــــضائي معيــــار الفحــــص الوســــيط أو التــــدقيق: 
   :Intermediate Scrutinyالمستوى

ستوى    ذا الم ب ھ ن  یتطل دقیق  م ضائي  الت ن  الق ة  م ت  أن الدول ة  أن تثب  المعامل

ن   العلیا المصالح بإعلاء كبیر حد ترتبط إلى القانون بموجب التمییزیة للدولة ضد فئة م

یط   . الأفراد محتمل تمتعھم بحقوق وحریات دستوریة      ومن ثم یتطلب معیار التدقیق الوس

لة   ة، وذو ص صلحة الدول ق م راء یحق شریع أو الإج ة أن الت ت الحكوم د ، أن تثب ى ح إل

  . بتحقیق ھذا الھدف، كبیر

  

= 
determination that the regulation rationally relates to a legitimate state 
purpose." Justice John Paul Stevens in his partial concurrence, partial 
dissent to Casey further defined undue burden by saying, "a burden 
may be 'undue' either because it is too severe or because it lacks a 
legitimate, rational justification.". See: City of Akron v. Akron Center 
for Reproductive Health, 462 U.S. 416, 453;  Justice Stevens, 
concurring in part and dissenting in part, Planned Parenthood v. 
Casey, 505 U.S. 833, 920. 

(1)"…The undue burden test has been used to judge the constitutionality of 
tax laws, consumer product liability laws, abortion law. Test for 
Validity of Taxes on Governmental Instrumentalities…".  H. D. 
Tebbens, International product liability: A study of comparative and 
international legal aspects of product liability, 1st ed., Springer 
publishing, 1980, p.242. 



 

 

 

 

 

 ١٢٠٧

ت د طبق ة     وق ن رقاب ستوى م ذا الم ضًا ھ ات أی ي الولای ا ف اكم العلی ض المح  بع

ا یعرف            سي أو م التدقیق في الدعاوى المتعلقة بالتمییز لاعتبارات متعلقة بالتوجھ الجن

  .)١(بزواج مثلي الجنس

ثالثا
ً

 Rationalالتقليـدي معيار الفحص البسيط المعروف بمعيار المعقوليـة: 

Basis Review:  

ستو  ى م و أدن ي     وھ ي ف ضاء الأمریك ل الق ن قب ق م ضائي المطب دقیق الق ى للت

شخص      ت ال ار أن یثب ك المعی ب ذل توریتھا، ویتطل دم دس ون بع وانین المطع ة الق مواجھ

أن الأخیرة لیس لدیھا مصلحة مشروعة في إصدار ، ولیس الحكومة، الذي لحقھ الضرر

اب وجود    ، قانون أو إتباع سیاسة ما   ك غی ن ذل ي    أو أن یثبت بدلاً م ي عقلان ط منطق  راب

  ).٢(بین ھذه المصلحة والقانون محل الطعن
                                                             

(1) The next level of judicial focus on challenged laws is less demanding 
than strict scrutiny. In order for a law to pass intermediate scrutiny, it 
must: Serve an important government objective, and Be substantially 
related to achieving the objective. This test was first accepted by the 
U.S. Supreme Court in 1976 to be used whenever a law discriminates 
based on gender or sex. Some federal appellate courts and state 
supreme courts have also applied this level of scrutiny to cases 
involving sexual orientation. As with strict scrutiny, intermediate 
scrutiny also places the burden of proof on the government. –  See more 
at: http://blogs.findlaw.com/law_and_life/2014/01/challenging-laws-3-
levels-of-scrutiny-explained.html#sthash.cruH6LHJ.dpuf. 

(2) This is the lowest level of scrutiny applied to challenged laws, and it has 
historically required very little for a law to pass as constitutional. 
Under the rational basis test, the person challenging the law (not the 
government) must prove either: The government has no legitimate 
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 ١٢٠٨

ة   ارات متعلق دقیق لاعتب ة الت ن رقاب ستوى م ذا الم اكم ھ ض المح ت بع د طبق وق

اء     سیاسیة أو الانتم ول ال روة أو المی ة أو الث سن أو الإعاق اس ال ى أس التمییز عل ب

ة     ، وبناءً على ما سبق   . السیاسي ذه الرقاب اول  ، وفي ضوء ھ توریة    نتن ى دس ة عل الرقاب

، القیود التشریعیة في ممارسة الحقوق الإنجابیة للمرأة من قبل المحكمة الاتحادیة العلیا

  :وذلك على النحو الآتي. والمحاكم العلیا المحلیة

ل   -١ اء الإرادي للحم ات الإنھ ل عملی  A Public Funding of)( تموی

Abortions 

درالي   ، أجري الكونغرس الأم   ١٩٧٦ففي سبتمبر    ریكي، تعدیلاً على القانون الفی

اعي    ضمان الاجتم ة    ، )١(Social Security Actلل امج المعون صوص برن بخ

ھ   ، )٢(Medicaid programالطبیة ق علی ضمن،  ، )٣((Hyde Amendment)أُطل ت

= 
interest in the law or policy; or There is no reasonable, rational link 
between that interest and the challenged law. 

(1) The Social Security Act (Act of August 14, 1935) [H. R. 7260]. 
وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي الفیدرالي ھو برنامج ، programMedicaid المعونة الطبیة ) ٢(

طوعي لتوفیر الأموال الاتحادیة إلى الولایات التي تقرر لتوفیر تسدید تكالیف بعض النفقات الطبیة 
  .للمعوزین

(3) In U.S. politics, the Hyde Amendment is a legislative provision barring 
the use of certain federal funds to pay for abortion unless the 
pregnancy arises from incest, rape, or to save the life of the mother. The 
Hyde Amendment is not a permanent law, but rather is a "rider" that 
in various carla forms has been routinely attached to annual 
appropriations bills since 1976. Legislation including the Hyde 
Amendment generally only restricts the use of funds allocated for the 
Department of Health and Human Services and primarily affects 
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ل           اء الحم ات إنھ الیف عملی سداد تك ة ل وال الفیدرالی تخدام الأم ى اس ر عل رض حظ ف

ل  ، مة التي تكون فیھا حیاة الأم عرضة للخطر باستثناء الحالات اللاز   ي   -أو لتموی ا ف  كم

ى   -١٩٩٣تعدیل عام    فاح القرب ذا  .  الإجراءات الطبیة اللازمة لضحایا الاغتصاب أو س ھ

الات إذا                 ذه الح ر ھ ي غی ل ف وفیر التموی رار ت ي إق ة ف ات المختلف ة للولای رك الحری مع ت

  . ارتأت ذلك

ادي   وقد أثیرت مسألة تمویل حالات الإ     ضائیین الاتح نھاء الإرادي للحمل أمام الق

ي دعوى     ١٩٨٠ یونیو ٣٠ففي . والمحلي ا ف ة العلی  Harris، أیدت المحكمة الاتحادی

v. McRae)ل        ، )١ اء الحم الات إنھ درالي لح ل الفی صر التموی ذي یق انون، ال ، تعدیل الق

= 
Medicaid.  Effective November 13, 1997, as part of the Department of 
Labor, Health and Human Services, and Education and Related 
Agencies Appropriations Act, 1998, Public Law Number 105-78 (1997), 
Congress passed a revision of the Hyde Amendment pertaining to 
Federal funding of abortions under the Medicaid program. As enacted 
in section 509, the provision states:  

(a) None of the funds appropriated under this Act shall be expended for 
any abortion.  

(b) None of the funds appropriated under this Act shall be expended for 
health benefits coverage that includes coverage of abortion.  

(c) The term health benefits coverage' means the package of services 
covered by a managed care provider or organization pursuant to a 
contract or other arrangement. See: DEPARTMENT OF HEALTH & 
HUMAN SERVICES  Health Care Financing Administration  Center 
for Medicaid and State Operations, available at, 
https://www.medicaid.gov/Federal-Policy-Guidance. 

(1) Harris v. McRae, 448 U.S. 297 (1980).  
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اذ      ة لإنق الات اللازم ى الح ة عل ة الطبی امج المعون لال برن ن خ دم م رأةالمق اة الم إذ .  حی

رف         ة المعت د الحری ع بن قضت في تلك الدعوى بأن قیود التمویل الفیدرالي لا تتعارض م

ضیة   ي ق اب لا        )١( Roe v. Wadeبھ ف دم الإنج ار ع ي اختی رأة ف ة الم ررة أن حری ، مق

  .)٢(تكفل لھا استحقاقًا دستوریًا للاستفادة من الموارد المالیة الفیدرالیة للدولة

  

                                                             

بالطعن بعدم دستوریة ،  المقیمة في ولایة تكساسRoe تتلخص وقائع تلك الدعوى في قیام السیدة )١(
الإرادي للحمل باستثناء تلك التي ینصح بھا قانون ولایة تكساس الذي یجرم جمیع حالات الإنھاء 

  رغم تعرضھا -واستندت المدعیة في دعواھا إلى أنھا لم تتمكن ، الطبیب لغرض إنقاذ حیاة الأم
 من الحصول على الإنھاء الإرادي للحمل القانوني من قبل الطبیب المرخص لھ -لعملیة اغتصاب 

وھو ما یتعارض ،  المدعیة لا یعرض حیاتھا للخطروذلك بعد إفادة الأخیر بأن استمرار حمل، بذلك
مع الحق في الخصوصیة الشخصیة للمدعیة المحمي بواسطة التعدیل الرابع عشر من الدستور 

وقد قضت المحكمة العلیا بالولایات المتحدة ، وانتھاكًا لحق المرأة في الحریة الإنجابیة، الأمریكي
ظر ممارسة الإنھاء الإرادي للحمل دون النظر إلى بعدم دستوریة قانون ولایة تكساس الذي یح

، مرحلة الحمل ودون الاعتراف بالمصالح الأخرى المعنیة إلا إذ كان ھو الإجراء المنقذ لحیاة الأم
استنادًا إلى مخالفة ما تضمنھ بند العدالة الإجرائیة المنصوص علیھ في التعدیل الرابع عشر من 

 لمزید من التفاصیل حول تلك الدعوى  .ق المرأة في الخصوصیةالدستور الأمریكي، وانتھاكًا لح
  .راجع المبحث الأول من الفصل الثاني من ھذا البحث

(2) "...the funding restrictions do not interfere with the due process liberty 
recognized in Roe, writing, “a woman’s freedom of choice does not 
carry with it a constitutional entitlement to the financial resources to 
avail herself of the full range of protected choices.... leaves an indigent 
woman with at least the same range of choice in deciding whether to 
obtain a medically necessary abortion as she would have if Congress 
had chosen to subsidize no health care costs at all ... states participating 
in the Medicaid program are not required by Title XIX of the Social 
Security Act to fund “medically necessary...". Beal v. Doe, 432 U.S. 438 
(1977). 
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ك   د ذل ي        ویع ا ف ة العلی ة الاتحادی ھ المحكم بق وأن قررت ا س سًا لم م تكری الحك

الات     ، ١٩٧٧قضاءھا الصادر عام     درالي لح بخصوص مدى دستوریة قیود التمویل الفی

ل   اء الإرادي للحم اب والإنھ ة،    ، الإنج ثلاث الآتی دعاوى ال ي ال  .Maher vف

Roe)١(Beal v. Doe, )٢(Poelker v.Do, )أ   ، )٣ ا ب رت فیھم اص   إذ أق د الخ ن البن

ي لا              تور الأمریك ن الدس شر م بالحمایة المتساویة المنصوص علیھ في التعدیل الرابع ع

ل    اء الإرادي للحم الات الإنھ ة ح ة بتغطی ا الطبی لال برامجھ ن خ ات م زم الولای ر (یل غی

ي ة      ) العلاج ى تغطی ساواة عل توري للم دأ الدس صر المب ادرات؛ إذ یقت ر الق ساء غی للن

ات المرتب دیل   النفق ضمنھا تع ي ت ي الت ل العلاج اء الحم الات إنھ ولادة وح الات ال ة بح ط

Hyde ،              س ي لا یم ر العلاج ل غی اء الحم ات إنھ ل عملی معتبره أن رفض الولایات تموی

ضیة        ي ق ھ ف رف ب اب المعت ة الإنج ي حری رأة ف ي للم ق الأساس ، Roe v. Wadeالح

  .)٤(باعتبار أن ھذا لا یتضمن فرض أي قیود على إنھاء الحمل

                                                             

(1) Maher v. Roe, 432 U.S. 464 (1977).   
(2) Beal v. Doe, 432 U.S. 438 (1977).  
(3) Poelker v. Doe , 432 U.S. 519 (1977).   
(4) "…the federal Medicaid statute does not require funding of abortions 

that are not “medically necessary.” In Maher, the same majority held 
that the equal protection clause of the Fourteenth Amendment does not 
require state Medicaid programs to cover non-therapeutic abortions for 
indigent women just because it covers the expenses associated with 
childbirt ... that states may constitutionally promote childbirth over 
abortion through Medicaid... a public hospital’s failure to provide non-
therapeutic abortions did not violate the equal protection clause... does 
not impinge upon the fundamental right recognized in Roe” because it 
imposes “no restriction on access to abortions that was not already 
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دقیق          ة الت ن رقاب ى م د الأدن ا الح ا ھن ة العلی ارس المحكم  Minimalوتم

scrutiny ،       دت ى أساسھ أی ذي عل ة، ال ة والمنطقی ار المعقولی وافر معی ى ت ة عل القائم

ي    ، المحكمة العلیا رفض الدولة تمویل كافة عملیات إنھاء الحمل         شكل أساس ا ب لارتباطھ

ولادة بالمصالح المشروعة للدولة في حمایة ال   دة  .حیاة المحتملة للجنین وتشجیع ال  مؤك

في قضائھا أنھ على الرغم من منطقیة الاعتراف بالحق الأساسي للمرأة في حریة إنھاء   

  .)١(حملھا، إلا أن ذلك لا یعني ضرورة الإقرار لھا بإنھاء الحمل بتمویل من الدولة

ة الاع      رأة    وقد نال قرار المحكمة العلیا بشأن تطبیق معیار معقولی ق الم راف بح ت

ة          ل الحكوم ن قب ھ م ن   ، في إجراء الإنھاء الإرادي للحمل وإنكار حقھا في تمویل د م العدی

انوني    ، الاعتراضات من قبل جانب من قضاة المحكمة العلیا  أ ق ة خط الذي اعتبروه بمثاب

ر                ل غی اء الحم ي إجراء إنھ توري ف یحرم النساء غیر القادرات من ممارسة حقھم الدس

ل،              .)٢(العلاجي اء الإرادي للحم الیف الإنھ ولادة، دون تك الیف ال ة تك ول الدول دما تم  فعن

ر               ي تقری ا ف رأة وحریتھ ى إرادة الم أثیر عل ى الت ر مباشرة إل فإن ذلك یؤدي بطریقة غی

= 
there…". See: Maher v. Roe, 432 U.S. 464 (1977); Poelker v. Doe , 432 
U.S. 519 (1977); Beal v. Doe, 432 U.S. 438 (1977).  

(1) Using minimal scrutiny, the Court has upheld government refusals to 
fund abortion on the ground that it is rationally related to the 
legitimate state interest of protecting potential life and encouraging 
childbirth. The Court’s rationale that there is a fundamental right to 
have an abortion, but not to have one subsidized by the government. 
See: Maher v. Roe, 432 U.S. 478 (1977); Comm. to Defend Reproductive 
Rights v. Myers, 625 P.2d 779, 793, 799 (Cal. 1981). 

(2) Comm. to Defend Reproductive Rights v. Myers, 625 P.2d 779, 793, 799 
(Cal. 1981). 
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ؤدي             ذا ی ھ، وھ  –إجراءه على الرغم من أنھا لدیھا الحق الدستوري المقرر لھا للقیام ب

ك الجان         ھ ذل ب إلی ضاة  وفقًا لما ذھ ن الق توري      - )١(ب م دأ الدس ر للمب ویض خطی ى تق  إل

ي    ، Roe v. Wadeالمعترف بھ في قضیة  ي ف ق أساس والذي یمنح للنساء الحوامل ح

  .إجراء إنھاء الحمل

ن             ل الممول م اء الإرادي للحم سألة الإنھ شأن م ات ب اكم الولای ولقد انقسمت مح

النھج    ات ب ن الولای ب م زم جان ین الت ي ح ة، فف ل الدول القیود قب سكھ ب ي تم ادي ف  الاتح

ل   اء الإرادي للحم ل الإنھ ى تموی ة عل ر   )٢(المفروض ر أكث ة نظ ر وجھ ب أخ ذ جان ، اتخ

ود  ذه القی ل ھ قاط مث ل إس ن أج عًا م ي  .)٣(توس ات الت ن الولای د م اكم العدی عت مح  إذ س
                                                             

(1) Justice Brennan, joined by Justices Marshall and Blackum, dissented.  
In Justice Brennan's opinion, the Court's decision "seriously erodes the 
principles that Roe and Doe [v. Bolton, 410 U.S. 179 (1973), the 
companion case to Roe] announced to guide the determination of what 
constitutes an unconstitutional infringement of the fundamental right 
of pregnant women to be free to decide whether to have an abortion."  
Maher, 432 U.S. at 484 (Brennan, J., dissenting). "The Connecticut 
scheme clearly impinges upon [the decision of a pregnant woman 
whether or not to carry her pregnancy to term] by bringing financial 
pressures on indigent women that force them to bear children they 
would not otherwise have."  Id. at 484. See: Maher, 432 U.S. at 484 
(Brennan, J., dissenting). 

(2) See, e.g., Doe v. Dir. of Mich. Dep’t of Soc. Servs., 487 N.W.2d 166, 168 
(Mich. 1992); Bell v. Low Income Women of Tex., 95 S.W.3d 253, 259-
60 (Tex. 2002). 

(3) See, e.g., Valley Hosp. Ass’n v. Mat-Su Coal. for Choice, 948 P.2d 963, 
966-68 (Alaska 1997); Simat Corp. v. Ariz. Health Care Cost 
Containment Sys., 56 P.3d 28, 31-32, 34 (Ariz. 2002); Am. Acad. of 
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ل           صوصیة، نحو التحل ي الخ رد ف ق الف ل ح تحتوي دساتیرھا على ضمانات صریحة تكف

، في )١(التي فرضتھا المحكمة الفیدرالیة، الواردة على الإنھاء الإرادي للحمل   من القیود   

ة أو          ل الحری ي تكف توریة الت صوصھا الدس ى ن اكم إل ض المح ت بع د تحول ل فق المقاب

ل      اء الإرادي للحم ضمین الإنھ ر ت ي تحظ وانین الت توریة الق دى دس یم م ساواة لتقی الم

دعمھا    ي ت صحیة الت ة ال افع العنای من من ةض ر،   .)٢(الدول نھج الأخی ذا ال ار ھ ي إط  وف

ذاتي    تقلال ال ال الاس ي مج عیة ف رة التوس ي النظ ة بتبن اكم الدول ن مح د م رعت العدی ش

ابي ا   ، الإنج ة العلی ة الاتحادی ضائیة للمحكم سابقة الق الف ال و یخ ى نح ار أن ، عل باعتب

  .)٣(قضاء الأخیرة قائم على أسباب تراھا غیر مقنعة

ة   ي ولای ل      ، Connecticutفف ر تموی ي تنك ة الت ى اللائح ن عل دما طُع عن

اة            اذ حی ا لإنق ضروریة طبیً الات ال تثناء الح ل باس اء الحم المساعدات الطبیة لحالات إنھ

ة،             ضمانات الإجرائی د ال ت بن د انتھك الأم، وجدت المحكمة العلیا في الولایة أن اللائحة ق

ي   والتي یتعین بموجبھ، وبند الحمایة المتساویة للدولة  رأة ف ما كفالة الحق الأساسي للم

ھ        ن عدم تھ     ، حریة اختیار إنھاء للحمل م وق ممارس ود تع ة   ، دون أي قی ت المحكم وطبق

ل   –العلیا في ھذه الدعوى   اء الإرادي للحم صارم    - دعوى تمویل الإنھ دقیق ال ار الت  معی

= 
Pediatrics v. Lungren, 940 P.2d 797, 808 (Cal. 1997). 

(1) See Valley Hosp., 948 P.2d at 966-68; Simat Corp., 56 P.3d at 31-32; 
Lungren, 940 P.2d at 808. 

(2) See, e.g., Committee to Defend Reproductive Rights v. Myers [S.F. No. 
24069. Supreme Court of California. March 20, 1981.]. 

(3) See, e.g., Committee to Defend Reproductive Rights v. Myers [S.F. No. 
24069. Supreme Court of California. March 20, 1981.]; see also Doe v. 
Maher, 414 F. Supp. 1368 (D. Conn. 1976). 
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Strict Scrutinyایة ، وخلصت المحكمة العلیا إلي أن المصلحة الملحة للدولة في حم

ا    تج بھ اب المح شجیع الإنج سان وت ة للإن اة المحتمل ة ، الحی شروعیة اللائح ر م ، لتبری

اء        ، لیست مقنعة بما فیھ الكفایة   ار إنھ ة اختی ي حری رأة ف ي للم ق الأساس لكي تفوق الح

ات         ، الحمل وقد أسست حكمھا في إلغاء اللائحة على الأثر المترتب علي إنكار دعم عملی

ى          الإنھاء الإرادي للحمل س الحاجة إل ي أم ون ف د تك ي ق ادرات الت على النساء غیر الق

   .)١(وما یحملھ ذلك من تھدید لحقھا في الحیاة، رعایة الطبیة
                                                             

(1) In striking down a regulation that denied Medicaid funding for 
abortions except for those medically necessary to save the life of a 
mother, the Supreme Court of Connecticut found that the regulation 
violated the state due process clause, the state equal protection clause, 
and the state Equal Rights Amendment. Early in its opinion, the court 
noted that since it was proceeding solely under the state constitution, 
federal decisions concerning abortion funding were not controlling. 
Finding it difficult to accept the rationale of the Supreme Court in 
abortion funding cases, the Connecticut court chose to apply strict 
scrutiny under the state equal protection clause because the challenged 
regulation impinged on the fundamental right to choose whether to 
have an abortion. Through the lens of strict scrutiny, the court 
concluded that the state could not show a compelling interest to justify 
the regulation. While protecting potential human life may be an 
important state interest, it is not compelling enough under strict 
scrutiny to outweigh the fundamental right of a woman to choose to 
have an abortion. See: Doe v. Maher, 414 F. Supp. 1368 (D. Conn. 
1976); see also Committee to Defend Reproductive Rights v. Myers 
[S.F. No. 24069. Supreme Court of California. March 20, 1981.] 
(striking down abortion funding restrictions because of interference 
with the constitutional right to choose); Moe v. Sec’y of Admin. & Fin., 
417 N.E.2d 387, 392-93 (Mass. 1981) (striking down restrictions on 
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ساء      )١(ویذھب رأي في الفقھ  ساواة الن ار یقوض م ذا الإنك ل ھ ،  إلى القول أن مث

اعي والا      صادي  لانطوائھ على حرمان النساء من أحد الجوانب الأساسیة للرفاه الاجتم قت

ضمنة             ، في المجتمع  دمات المت ضًا الخ ا أی سلع وإنم ط ال یس فق ة ل ي كفال ل ف والذي یتمث

صحیة  ة ال ل للرعای ل الكام ل  ، التموی اء الإرادي للحم الات الإنھ ل ح ك تموی ي ذل ا ف ، بم

  .والتي تعد أساسیة وفقًا للمعاییر المجتمعیة السائدة

را ، واستطرد ذلك الجانب من الفقھ قائلاً  ون     بأن اعت راد یك وق الأف ة بحق ف الدول

اعتین   ي الجم ضویتھم ف د ع ى یتأك اعي حت اه الاجتم دمات الرف دھم بخ ق تزوی ن طری ع

ة موسعة      ، السیاسیة والاجتماعیة  ع بأنظم ي تتمت دول الت وھو أمر مفترض خاصة في ال

إن   ، حیث یتوقع الأفراد خدمات معینة تمولھا الدولة، لبرامج الرفاه الاجتماعي  م ف ومن ث

دمات    من ذه الخ ى     ،  شأن استبعاد فرد أو مجموعة من ھ ع أو عل ارج المجتم وضعھما خ

  . ھامشھ ولا یكون بمقدورھھما المشاركة بصورة كاملة وبفاعلیة في ھذه الجماعة

ات         ا لولای اكم العلی ضاء المح لك ق د س ل فق ي المقاب نھج     ف ق وال ا یتف دة، نھجً  ع

ن رقا     ى م د الأدن ا الح لال تطبیقھ ن خ ادي م دقیق  الاتح ة الت ، Minimal Scrutinyب

ة   ار المعقولی ار أن معی ة rational basis reviewباعتب ر ملائم و الأكث دعم ،  ھ ل
= 

Medicaid-eligible pregnant women for funding of medically necessary 
abortions); Right to Choose v. Byrne, 450 A.2d 925, 928 (N.J. 1982) 
(stating that withholding Medicaid funds for women who need 
abortions to protect their health violates women’s right to equal 
protection); N.M. Right to Choose/NARAL v. Johnson, 975 P.2d 841, 
844-45 (N.M. 1998) (holding that the state Equal Rights Amendment 
required Medicaid funding for medically necessary abortions). 

(1) J. N. Erdman, In the back alleys of health care: Abortion, equality and 
community in Canada, Emory law journal, Vol. 56, No. 4, 2007, p 85.  
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ة      القوانین التي تستبعد ومي للرعای ل الحك ن التموی عملیات إنھاء الحمل غیر العلاجي م

رأة وأن أي تشریعات من ھذا القبیل لا تشكل بذاتھا مساسًا بالحق الأساسي للم، الصحیة

    .)١(في الإنھاء الإرادي للحمل أو بحقوق فئة معینة

، أن التشریع الذي )٢(فقد قررت المحكمة العلیا لولایة بنسلفانیا، وعلى ھذا النحو

صحیة الأخرى             ة ال دمات الرعای دعم خ ل وی اء الإرادي للحم لا ، ینكر التمویل العام للإنھ

ة  تور الولای ك دس ر الفیدرا . ینتھ ة النظ ي وجھ ن   وبتبن ى م د الأدن تخدام الح ة، وباس لی

شروعة   التدقیق، لم تتردد المحكمة في القول بأن التشریع محل المسألة یخدم مصلحة م

ضائھا     ي ق ق    "للدولة في الحفاظ على الحیاة المحتملة للجنین معلنة ف ة الح دم معقولی ع

ة       ة الحری ل ممارس ة بتموی ى الولای زام عل رض الت ي ف ل ف توریتھ المتمث دعى بدس  الم

ومن ثم لا یمكن اعتباره  إذ خلى الدستور من أي نص یكفل مثل ھذه الحقوق،، "الفردیة

  .ھذا من ناحیة ،حق أساسي تلتزم الولایة بكفالتھ

ر     المحكمة قضت، ومن ناحیة أخري ذي ینك شریع ال أن الت ر     ب اء غی ل الإنھ تموی

ي  ك،  non-therapeutic abortionsالعلاج توري ا لا ینتھ دیل الدس اص التع لخ

ساویة   الحقوق المت ن    ، Equal Rights Amendment ("ERA") ب رغم م ى ال فعل

                                                             

(1) See the following cases: Fischer v. Dep’t of Pub. Welfare, 502 A.2d 114, 
126 (Pa. 1985); see also Doe v. Dir. of Mich. Dep’t of Soc. Servs., 487 
N.W.2d 166, 168 (Mich. 1992). (upholding a statute that restricted 
abortion funding); Hope v. Perales, 634 N.E.2d 183, 188 (N.Y. 1994) 
(stating that a statute that provided benefits to indigent women for 
childbirth but not for abortion did not interfere with the right to 
reproductive choice). 

(2) Harris v. McRae, 448 U.S. 297, 323 (1980). 
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نس أو     ھو القضاء على، فحوى التعدیل الدستوري قضائھا بأن اس الج ى أس التمییز عل

ى أي    إلا أن القانون محل المسالة،، النوع شتمل عل م ی ز  ل اس     تمیی ذا الأس ى ھ ائم عل ، ق

ة   فمجرد ،  بھا لإعمال الرقابة الصارمةلیس ثمة حقوق تم المساس، بعبارة أخرى حقیق

ي  ،بھذا التشریع جانب من النساء فقط تأثر ز    لا یعن ضرورة تعرضھم للتمیی فجوھر  . بال

نس،        الذي یفرضھ التمییز اس الج ى أس ا عل یس قائمً ة، ل التشریع، وفقًا لقضاء المحكم

ا ممارس              ن خلالھ تم م ي ی ة الت ة أو الآلی اس الكیفی ى أس ائم عل ول   ولكنھ ق ق المكف ة الح

ل  ( اء الإرادي للحم راء الإنھ صائص      ، )إج سب الخ ري بح ة لآخ ن حال ف م ي تختل الت

د     نس واح ل ذات      ، الجسدیة والشخصیة المختلفة للج ن قب تھ م وق ممارس ا أن حق وطالم

ر  بعض الأخ ن ال ضھم ع ز لبع ساویة دون أي تمیی نس مت ل ، الج اء القائ د الادع ذا یفق ل

  .)١(طراف الجنس الواحد حجتھبین أ بوجود معاملة تفضیلیة

  

                                                             

(1) The Pennsylvania court also ruled that the statute denying funding for 
non-therapeutic abortions did not violate the state Equal Rights 
Amendment (“ERA”). Although the court had previously ruled that the 
thrust of the ERA was to eliminate sex as a basis for distinction under 
the law, in this instance the court saw no distinction based on sex. “The 
mere fact that only women are affected by this statute does not 
necessarily mean that women are being discriminated against on the 
basis of sex.” The basis for the distinction made by the statute, 
according to the court, was not sex, but abortion. Moreover, the ERA 
“does not prohibit differential treatment among the sexes when, as 
here, that treatment is reasonably and genuinely based on physical 
characteristics unique to one sex.” See: Harris v. McRae, 448 U.S. 297, 
323 (1980)). 
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اریخ             سوري بت ة می ي ولای ا ف ة العلی و ٣وبالمثل، أیدت المحكم ي  ، ١٩٨٩ یولی ف

شریع  ، Webster v. Reproductive Health Servicesدعوى   ضمنھ ت ا ت م

ة  تخدام    a Missouriولای ن حظر اس ل      م ھ لتموی تعانة بموظفی ة أو الاس ق العام  المراف

ة  "باعتبار أن ، عملیات إنھاء الحمل إلا إذا كان الأخیر ضروریًا لإنقاذ حیاة المرأة      الدول

ل    اء الإرادي للحم ات الإنھ سھیل عملی وارد لت ة م وفیر أی ة بت ر ملزم دة ، "غی مؤی

ار     راء اختب رورة إج ن ض ضمنھ م ا ت شریعي فیم د الت شروعیة القی اء  م ل الأطب ن قب م

ى  . یوضح مدى قابلیة الجنین للحیاة في الأسبوع العشرین من الحمل وما بعده     وبناءً عل

بق   ا س ن سوابق            ، م بقھ م ا س ع م دم تعارضھ م انون وع توریة الق ة بدس ضت المحكم ق

ا    ة العلی ة الاتحادی ا المحكم ضائیة قررتھ وى    ، ق ي دع ا ف اص حكمھ  .Roe vبوجھ خ

Wade)ھ        استنادًا إلى أ  ، )١ ا فی ن مصلحة الدولة في حمایة الحیاة الجنینیة تعد مقنعة بم

  .)٢(الكفایة لتغلب على حق المرأة في اختیار إنھاء الحمل في جمیع الحالات

                                                             

بالطعن بعدم دستوریة ،  المقیمة في ولایة تكساسRoe تتلخص وقائع تلك الدعوى في قیام السیدة )١(
قانون ولایة تكساس الذي یجرم جمیع حالات الإنھاء الإرادي للحمل باستثناء تلك التي ینصح بھا 

  رغم تعرضھا -واستندت المدعیة في دعواھا إلى أنھا لم تتمكن ، طبیب لغرض إنقاذ حیاة الأمال
 من الحصول على الإنھاء الإرادي للحمل القانوني من قبل الطبیب المرخص لھ -لعملیة اغتصاب 

ض وھو ما یتعار، وذلك بعد إفادة الأخیر بأن استمرار حمل المدعیة لا یعرض حیاتھا للخطر، بذلك
مع الحق في الخصوصیة الشخصیة للمدعیة المحمي بواسطة التعدیل الرابع عشر من الدستور 

وقد قضت المحكمة العلیا بالولایات المتحدة ، وانتھاكًا لحق المرأة في الحریة الإنجابیة، الأمریكي
لى بعدم دستوریة قانون ولایة تكساس الذي یحظر ممارسة الإنھاء الإرادي للحمل دون النظر إ

، مرحلة الحمل ودون الاعتراف بالمصالح الأخرى المعنیة إلا إذ كان ھو الإجراء المنقذ لحیاة الأم
استنادًا إلى مخالفة ما تضمنھ بند العدالة الإجرائیة المنصوص علیھ في التعدیل الرابع عشر من 

ل تلك الدعوى  لمزید من التفاصیل حو .الدستور الأمریكي، وانتھاكًا لحق المرأة في الخصوصیة
  .راجع المبحث الأول من الفصل الثاني من ھذا البحث

(2) Webster v. Reproductive Health Services, 492 U.S. 490 (1989). 
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بق    ة            ، یتضح مما س ات المختلف ا للولای اكم العلی ضاء المح ین ق دي ب دل ج وجود ج

ي لل    ر العلاج اء غی رج الإنھ ي تُخ وانین الت توریة الق دى دس شأن م دمات  ب ن خ ل م حم

ن        ب م د جان ین اعت ي ح ة، فف ا الحكومی ل أجھزتھ ن قب ة م صحیة المدعوم ة ال الرعای

اء الإرادي       ي الإنھ قضائھا العالي بھذه القوانین على أساس أنھا لا تسلب المرأة حقھا ف

توریة                  دم دس ب أخر بع ب جان دقیق، ذھ ة الت ن رقاب ى م د الأدن للحمل وطبق في ذلك الح

ذاتي     قیود تمویل الإنھاء   ق ال توري یقوض الح  الإرادي للحمل، واعتبارھا عبئًا غیر دس

اب   ي الإنج رأة ف تھ  ، للم سیر ممارس ن تی دلاً م ي    ، ب شددًا ف ر ت ار الأكث ذلك المعی ي ب لیتبن

  .)التدقیق الصارم(الرقابة القضائیة 

 Abortion Rights):  (للقاصــر  حــق الإنهــاء الإرادي للحمــل بالنــسبة-٢

ofMinors  

ل    بجانب الق  اء الإرادي للحم ل الإنھ ة بتموی ود   ، یود التشریعیة المتعلق ارت القی أث

اري        اض الاختی رأة للإجھ ة الم ى ممارس ة عل شریعات وطنی دة ت ا ع ي تبنتھ  anالت

elective abortion ،    دى ي م ة ف ضائي متمثل ستوى الق ى الم دة عل كالیات ع إش

ن   ، دستوریة ممارسة القاصر حریتھا الإنجابیة  ا م اء حملھ ھ بإنھ د    ،  عدم ع وجود القی م

ن                  ل م ا، لك ل منھم سبق أو ك ار الم ة أو الإخط ب الموافق الخاص بضرورة استیفاء متطل

وھو ما نولي بیانھ على النحو  . )١(الوالدین أو أحدھما قبل إجراء الإنھاء الإرادي للحمل     

  :الآتي

                                                             

(1) State Policies in Brief, Parental Involvement in Minors’ Abortions", 
Guttmacher Institute, 2015-05-01. Available at, 
https://www.guttmacher.org/sites/default.  



 

 

 

 

 

 ١٢٢١

شریعیة   ة الت ن الناحی ضمنة     ، فم وائح المت ة والل شریعات التنظیمی ل الت تُمث

ش  ة  للم اء الإرادي    ) parental involvement laws(اركة الأبوی رار إجراء الإنھ لق

ل القاصر       ن قب اء الإرادي          ، للحمل م شریعات الإنھ صل لت سیج المف ن الن یًا م جزءً أساس

ل       اء الحم ین إنھ ا لتقن للحمل في الولایات المتحدة والتي تطورت منذ قرار المحكمة العلی

ام   دعویین   ١٩٧٣ع ي ال ب دورًا  ، Roe v. Wade, and Doe v. Bolton ف لتلع

ا ب               یح موقفھ ى توض دة عل ات المتح ا للولای ة العلی یم  جوھریًا في إجبار المحكم شأن تنظ

  .حالات الإنھاء الإرادي للحمل المثیرة للجدل

اري           ل الاختی اء الحم إجراء إنھ رأة ب رار الم ة لق شاركة الأبوی ، وتتسم قوانین الم

الغین   : أولاً. بثلاث سمات أساسیة   صر دون الب ة للق ا . أنھا ملزم ى    : ثانیً ب، عل ا تتطل أنھ

ل      وفي ، الأقل، إخطار أحد الوالدین قبل إنھاء الحمل   ن قب ة م ة خطی الات موافق بعض الح

دھما دین أو أح ة. الوال اوز   : والثالث ة التج اللجوء لآلی ر ب سمح للقاص ا ت أنھ

ضائي  ى            judicial bypassالق صول عل ن الح ا القاصر م تمكن فیھ م ت ة ل ل حال ي ك  ف

  .موافقة الوالدین أو أحداھما

ن   فقد أثیر أمام القضاء العالي على مستوى الولایات ا   ، وقضائیًا د م لوطنیة العدی

ذكر         الفة ال ة س ود القانونی توریة القی اول   . الدعاوي تدور وقائعھا حول مدى دس ل تن وقب

شأن    ذا ال ي ھ ضائیة ف سوابق الق ضاء    ، ال ات ق دم ثب ى ع شیر إل ة أن ن ا بدای ین علین یتع

ي     المحاكم العلیا للولایات المحلیة بشأن ما أجملھ تشریعاتھا القانونیة من قیود تفرض ف

  .ھة القاصر للاعتداد بمشروعیة إجراء الإنھاء الإرادي للحملمواج

ة   ذه    ، فبینما اتجھ البعض إلى منحھا حق موازي لحق المرأة البالغ ة ھ ى كاف وألغ

ل           ن ك سبقة م ة الم القیود سواء تلك المتعلقة باستیفاء متطلب إخطار الأبوین أو الموافق
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ضاء   ، لقضائيمنھما أو أحدھما أو تلك المتعلقة بآلیة التجاوز ا         اكتفى البعض الآخر بالق

ى  . بعدم دستوریة كافة ھذه القیود إلا إذا اعترفت تشریعاتھا بآلیة التجاوز القضائي  وحت

شأنھا        الي ب ضاء الع توریة     ، ھذه النقطة الأخیرة لم یتوحد الق راف بدس ق الاعت د تعلی فبع

، یة التجاوز القضائيالقیود التشریعیة السابقة بشرط كفالة التشریع للمتطلب الخاص بآل

إجراء         ا ك اختلف القضاء في كیفیة استخدام ھذه الآلیة فبینما تطلب البعض الرجوع إلیھ

دین أو           ة الوال ى موافق صول عل ن الح بدیلي ثانوي في كل حالة لم تتمكن فیھا القاصر م

تتطلب البعض الآخر اللجوء إلیھا كإجراء اختیاري أولي یمكن للقاصر اللجوء      ، أحداھما

ة    إ ة الأبوی ى الموافق صول عل ن الح دلاً م ة ب ن البدای ھ م ى   ، لی وء إل ارت اللج إذا اخت ف

ن  ، الموافقة الأبویة أولاً فإن ذلك لا یمنعھا من اللجوء إلى القضاء في حال رفضھما         ولك

ة اللجوء             ذ البدای ا من ان بإمكانھ د أن ك انوي بع ى إجراء ث ضاء إل یتحول ھنا اللجوء للق

  .إلیھ

ذا الج أتي ھ ي   وی ا ف ة العلی ة الاتحادی ضاء المحكم د ق ة بع دل خاص

ي   ، ١٩٩٢ عام Planned Parenthood v. Caseyدعوى د التنظیم بمشروعیة القی

ا     ة معً ة الأبوی دھما     ، )Parental Consent(للموافق ل أح ن قب ل م ى الأق ى ، أو عل عل

رر ، قرار القاصر إنھاء حملھا طالما تضمن التشریع آلیة التجاوز القضائیة    ة  لتق  المحكم

دعوى    ك ال ي تل ا ف ة العلی رر  الاتحادی ر المب بء غی ار الع ق معی ودة لتطبی  undueالع

burden standard ،  ة شریعات الوطنی ھ   ، كأداة لقیاس مدى دستوریة الت ذي أقرت وال

ام   ره ع ا لأول م ة العلی ة الاتحادی وى١٩٤٦المحكم ي دع  .in Morgan v ف

Commonwealth of Virginia)سلطة       . )١ ن لل ضائي لا یمك ار الق ذا المعی ا لھ ووفقً

                                                             

(1) Morgan v. Commonwealth of Virginia, 328 U.S. 373 (1946). 
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دًا لل  ا أو تقیی رض عبئً وانین تف ن ق شریعیة س ا  الت ي یكفلھ راد الت یة للأف وق الأساس حق

  .)١(الدستور

دأ     - )٢(Caseyدعوى   وعلى الرغم من قضائھا في       ث المب ن حی شكلھ    - م ا ت بم

تجعل إنھاء الحمل بإرادة الفتاة القاصر أمرًا ، قوانین المشاركة الأبویة من عقبة قانونیة

شرو    . أكثر صعوبة  ى م د عل اء   إلا أنھا قضت بدستوریة تدخل الأھل كقی عیة إجراء الإنھ

رر      ، الإرادي للحمل من قبل القاصر     ر مب ا غی د عبئً معتبرة أن قید المشاركة الأبویة لا یع

ى          صول عل ضاء للح على ممارسة المرأة حقھا طالما سمح التشریع بإمكانیة اللجوء للق

ة ة  ، الموافق ة الأبوی ن الموافق دیل ع ي ب إجراء أول واء ك ي  ، س ر ف ب القاص م ترغ إذا ل

صول ضھما  الح ال رف ي ح انوي ف إجراء ث ة أم ك ة الأبوی ى الموافق ي ذات ،  عل ررة ف مق

رأة      - كما سنرى لاحقًا     –الوقت   اء الم ل إنھ ة قب  عدم دستوریة متطلب المشاركة الزوجی

ل    Spousal consentالإرادي لحملھا، باعتبار، أن اشتراط موافقة الزوج ا  " یمث عبئً

  .)٣(اء حملھاعلى قدرة المرأة على إنھ" لا مبرر لھ
                                                             

(1) “The undue burden standard is a constitutional test fashioned by the 
Supreme Court of the United States. The test, first developed in the late 
19th century, is widely used in American constitutional law. In short, 
the Undue Burden standard states that the Legislature cannot make a 
particular law that is too burdensome or restrictive of one's 
fundamental rights”. S. Streichler, Justice Curtis in the civil war era: 
At the crossroads of American constitutionalism, University of Virginia 
Press, 2005, p. 563. 

(2) Planned Parenthood v. Casey, 505 U.S. 833 (1992). 
(3) "... For a minor to obtain an abortion, the Act requires the informed 

consent of one of her parents, but provides for a judicial bypass option 
if the minor does not wish to or cannot obtain a parent's consent. 
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ال       ذا المج ة       ، ھذا وتجدر الإشارة في ھ ضاة المحكم ة ق ھ أغلبی ا اعتمدت ى أن م إل

وى   ي دع ا ف ى     Caseyالعلی ارمة عل ة ص رض رقاب ى ف ائم عل ار الق ي المعی ن تبن ، م

ل        اء الإرادي للحم ي الإنھ رأة ف ق الم ة لح دف    ، التشریعات واللوائح المنظم ان بھ ا ك إنم

ة       ة             التوفیق بین مصلحة الدول رأة المحمی ة الم اة وحری ي الحی ین ف ق الجن ة ح ي حمای ف

ق              ، دستوریًا ي لح شریعي واللائح یم الت ان التنظ وھو ما یقوم حقیقة على قیاس ما إذا ك

ھ   ، المرأة في الإنھاء الإرادي للحمل ونفاذ نصوص كل منھما رر ل  an یشكل عبئًا لا مب

undue burdenلایعوق تمتع المرأة بممارسة ھذا الحق، أم .  

ضائیة   وى ق ي أول دع ي  -وف ستوى المحل ى الم دى  - عل ي م صل ف ق بالف  تتعل

سوري       ة می ا لولای ة العلی ضت المحكم ة، ق شاركة الأبوی انون الم توریة ق اریخ ، دس  ١بت

و   ي دعوى   ١٩٧٦یولی توریة   ، Planned Parenthood v. Danforth ف دم دس بع

ة    شریع ولای اص بت د الخ ى  ، Missouriالقی ر عل ذي یحظ اء  ال ة إنھ رأة المتزوج الم

زوج           ل ال ن قب سبقة م ة الم ة الكتابی ى الموافق صول عل رأة   ، الحمل دون الح ت الم إذا كان

وذلك من أجل إجراء عملیة  ،أو الوالدین بالنسبة للفتاة القاصر غیر المتزوجة، متزوجة

اء   Spousal and Parental Consent Requirements for)الإنھ

Abortion))١(.  

  
= 

Another provision of the Act requires that, unless certain exceptions 
apply, a married woman seeking an abortion must sign a statement 
indicating that she has notified her husband of her intended 
abortion...". C. A. Anzalone, U.S. supreme court cases on gender and 
sexual equality, Routledge, 2015, p. 385. 

(1) Planned Parenthood v. Danforth, 428 U.S. 52 (1976).  
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دءً م  اریخوب ك الت ود  ، ن ذل دة القی ن ح ت م ي خفف ضائیة الت ام الق ت الأحك تعاقب

ل القاصرة            ن قب ضت  . التشریعیة  للمشاركة الأبویة في قرار إنھاء الحمل الإرادي م إذ ق

توریة  ، )١(Bellotti v. Bairdالمحكمة العلیا في الولایات المتحدة في دعوى  بعدم دس

ى       الذي یمنح Massachusettsقانون ولایة    ا إل رار القاصر إم ق لق حق النقض المطل

دھما  اء أو أح ضائي      . الآب اوز الق ة التج ا آلی ة العلی عت المحكم ث وض  judicialحی

bypass ة؛ إذ       ،  كإطار شاركة الأبوی ضمنة الم شریعیة المت للاعتداد بدستوریة القیود الت

ال ر        ي ح ة ف شاركة الأبوی ب الم اوز متطل ل   بموجب ھذه الآلیة القضائیة یمكن تج فض ك

الذي قد یرى إعفاء القاصر ، واللجوء للقضاء، من الأبوین أو أحدھما قرار إنھاء الحمل   

د ذا البن ن ھ رار  ، م ان ق اء أو إذا ك رار الإنھ اذ ق ة لاتخ ھ الكفای ا فی جة بم ت ناض إذا كان

ا   صلحة لھ یحقق م اء س دم     ، الإنھ ا ع ل لھ ا یكف ة م راءى للمحكم ذي یت و ال ى النح عل

  .)٢(خصوصیة، وعدم التأخر في اتخاذ قرار الإنھاء الإرادي للحملالمساس بحقھا في ال

دا        ، كذلك ة فلوری ا لولای ة العلی ي دعوى    ، قضت المحكم توریة   ، T.Wف دم دس بع

دین             ن الوال ل م ة ك تراط موافق ن اش ضمنھ م ا ت ال    ، قانون الولایة فیم ي ح ة ف أو المحكم

ي    لاتخاذ القر، رفضھا متى تبین لھا بما فیھ الكفایة رشدھا    رار ف ان الق ار بذاتھا أو إذا ك

                                                             

(1) Bellotti v. Baird, 443 U.S. 622 (1979).  
(2) "… , a parental involvement requirement must contain an alternative 

bypass procedure in which the minor is entitled to a waiver of parental 
involvement if she is mature enough to make the abortion decision or if 
an abortion would be in her best interest. The procedure must allow 
her to proceed anonymously to protect her privacy, and must be 
sufficiently expeditious so that her abortion is not delayed…". Bellotti 
v. Baird, 443 U.S. 622 (1979). 
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  . )١(حد ذاتھ یحقق مصلحة مقنعة للقاصر

دیل            ان التع ا إذا ك دل حول م دا، الج ة فلوری ا لولای ة العلی فبعد أن حسمت المحكم

الدستوري الخاص بالخصوصیة یشمل حق المرأة في أن تقرر بإرادتھا إنھاء الحمل من  

رًا   رأت المحكمة العلیا للولایة أن ح     ، )٢(عدمھ ریة اختیار إجراء الإنھاء الإرادي لیس حك

                                                             

(1)  T.W., 551 So. 2d 1186, 1191-92 (Fla. 1989). 
 أكدت المحكمة العلیا لولایة فلوریدا في قضائھا في تلك الدعوى أن حریة إجراء الإنھاء الإرادي )٢(

لھا علاقة بحریة ، exceptionally personal مسألة شخصیة استثنائیة ،للحمل من قبل المرأة
مثلھا في ذلك مثل قرار الشخص المصاب بمرض عضال بالتوقف ، المرأة في التصرف بجسدھا

 right of an individual to discontinue medical treatmentعن العلاج الطبي،
لتعلقھا بجسد الفرد الذي لا یمكن لأي ، ا وحمیمةباعتبار أن كلاً منھما من أكثر القرارات عمقً

مقرره بأن قرار اختیار إجراء عملیة إجھاض لھ تأثیرات . شخص اتخاذ أي قرار بخصوصھ
  . جسدیة ونفسیة واقتصادیة، تتعلق بالطبیعة الشخصیة المتفردة لكل امرأة

T.W., 551 So. 2d at 1193. 
ة للقاصر وفقًا لدستور ولایة فلوریدا، تحولت المحكمة وبعد الإقرار بالحق في الخصوصیة الإنجابی

خاصة فیما یتعلق ، العلیا إلى بحث مدي دستوریة القیود التشریعیة على إجراء الإنھاء الإرادي للحمل
خاصة ، ومدى تحقیقھا لمصلحة مقنعة للدولة، بموافقة الوالدین أو الموافقة القضائیة من قبل المحكمة

، وفي ذلك الشأن.  للدولة في حمایة الحیاة المحتملة للجنین وصحة الأم القاصرمع توافر مصلحة ملحة
ذھبت المحكمة العلیا في تلك الدعوى أن مصلحة الدولة في حمایة الحیاة المحتملة للجنین لا تكون 

 أما مقنعة إلا بعد أن یصل الجنین للمرحلة الذي یكون فیھا ذلك الأخیر قادرًا على الحیاة خارج رحم الأم
ما قبل ھذه المرحلة فقد نظر قضائھا إلى الإنھاء الإرادي للحمل كإجراء آمن نسبیًا خلال المراحل الأولى 

ومن ثم لا تتوافر مصلحة الدولة الُمدعي بھا مستشھدة بقضاء المحكمة العلیا الاتحادیة في ، من الحمل
  .Roe v. Wadeدعوى 

Roe v. Wade, 410 U.S. 113, 160 (1973). 
 نظرت المحكمة أیضًا إلى مسألة ما إذا كان التشریع الصادر یمكن تبریره على، ن ناحیة أخريوم

 أساس توافر مصلحة مشروعة للدولة في حمایة الرفاه الاجتماعي للقاصرین غیر البالغین الذین،
 توجیھ اتخاذ قرارات صعبة بدون"الذین یفتقرون للخبرة، والرؤیا والقرار لاتخاذ قرارات مصیریة، و"

ونصح وإرشاد من قبل الوالدین، أشارت المحكمة العلیا إلى توافر مصلحة مقنعھ للدولة في حمایة 
  .اتخاذ قرارات حاسمة بذواتھم القاصرین غیر البالغین الذین یفتقرون إلى القدرة على
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توري      ، على المرأة البالغة بل ھو حق كذلك للقاصر          دیل الدس ا أورده التع ى م تنادًا إل اس

تكفل في ،  من دستور الولایة من صیاغة واضحة تخلو من الإبھام والغموض      ٢٣للمادة  

ي      ار أن القاصر ش   ، ضوئھا الحق في الخصوصیة لكل شخص طبیع ي  وباعتب خص طبیع

ي        ق ف توري للح ضمان الدس اق ال د نط د تحدی ر عن ذا الأم داد بھ زم الاعت ھ یل فإن

  . )١(الذي یتعین أن یمتد لیشمل المرأة القاصر، الخصوصیة

دا        ة فلوری ي        ، وقد استندت المحكمة العلیا لولای وطني ف تورھا ال ھ دس ا كفل ى م إل

ادة  دخل   ، ٢٣الم ة الت ي مواجھ ا ف ي مواطنیھ مانات تحم ن ض ص  م ث ن ومي؛ حی الحك

صوصیة      ي الخ توري     ، صراحة على حمایة حق الفرد ف ق الدس ة للح یاغة عام وأورد ص

إذ جاء النص الدستوري المعّدل ، في الخصوصیة ساھمت في توسیع نطاقھ إلى حد كبیر

ارات    ن عب ا م ول  "-خالیً ر المعق رر "أو " غی ر المب ارة  -"غی ة لعب دخل "  اللاحق الت

ل     على النحو الو  " الحكومي ضائھا أن جّ ارد في الدستور الاتحادي، مؤكدة في معرض ق

ھذه الأمور تدفعنا بلا شك إلي أن نخلص إلى أن نطاق الحق في الخصوصیة الذي یكفلھ  

ة       وق بدرجة عالی دا یف ة فلوری ھ   ”much broader“دستور الوطني لولای اق مثیل  نط

  .)٢(الوارد في الدستور الفیدرالي
                                                             

(1) T.W., 551 So. 2d at 1193 (quoting Thornburgh v. Am. Coll. of 
Obstetricians and Gynecologists, 476 U.S. 747, 772 (1986), overruled by 
Planned Parenthood of Se. Pa. v. Casey, 505 U.S. 833 (1992)). 

لكل شخص طبیعي الحق في أن یترك :  من دستور ولایة فلوریدا على ما یلي٢٣تنص المادة ) ٢(
باستثناء ما ھو منصوص علیھ ، بمفردة وأن یكون حرًا من التدخل الحكومي في حیاتھ الخاصة

ولا یجوز أن تُفسر ھذا المادة على النحو الذي یقید من حق الجمھور في الوصول إلى . خلافًا لذلك
  .السجلات العامة والاجتماعات التي ینص علیھا القانون

Florida Constitutional Law, Section 23, concerning right of privacy, states 
that: " Every natural person has the right to be let alone and free from 
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ر        ففي حین وافقت المحكمة ا     ة القاصرین غی ى أن حمای دا عل ة فلوری لعلیا في ولای

دفًا    ھ ھ د ذات ي ح شكل ف ك لا ی ا رأت أن ذل رام، إلا أنھ ستحق الاحت دف ی و ھ الغین ھ الب

ا            رر لھ ة تب صلحة مقنع ة القاصر     -معترف بھ من قبل الدولة كم ن أجل حمای  وضع  - م

ل        اء الحم رار إنھ ي ق ة ف ا أن . القید الخاص بالمشاركة الأبوی یح صراحة    كم شریع یب  الت

ة      ة جراحی ة عملی راء أی ى إج ة عل رار الموافق اذ ق ة اتخ ر المتزوج ل غی ر الحام للقاص

سامة       دى ج ن م ر ع ض النظ دین، بغ ة الوال ھ دون موافق د ولادت ا بع سھا أو لطفلھ لنف

ا         ، )١(النتیجة اء الإرادي دون موافقتھم ھ إجراء الإنھ ن  ، ولا یسمح لھا في الوقت ذات وم

دة     ثم فإن ھذا    النھج الانتقائي الذي تستخدمھ السلطة التشریعیة یدل على محدودیة الفائ

  .)٢(من ھذه النصوص

  

= 
governmental intrusion into his private life except as otherwise provided 
herein. This section shall not be construed to limit the public's right of 
access to public records and meetings as provided by law". 
(1) FLA. STAT. ANN. § 743.065 (West 2006). 
(2) The court could not discern a compelling interest on the part of the 

state to protect minors where abortion was concerned. As the court put 
it: We fail to see the qualitative difference in terms of impact on the 
well-being of a minor between allowing the life of an existing child to 
come to an end and terminating a pregnancy, or between undergoing a 
highly dangerous medical procedure on oneself and undergoing a far 
less dangerous procedure to end one’s pregnancy. Although the state 
does have an interest in protecting minors, “the selective approach 
employed by the legislature evidences the limited nature of the . . . 
interest being furthered by these provisions.”. FLA. STAT. ANN. § 
743.065 (West 2006). 



 

 

 

 

 

 ١٢٢٩

ي  و ١٥وف ي      ، ١٩٨٣ یونی دة ف ات المتح ا بالولای ة العلی ررت المحكم ق

، City of Akron v. Akron Center for Reproductive Healthدعوى 

رون بولا  ة أك ي مدین ة ف صحة الإنجابی ز لل د مرك ت ض اء رفع ة، إلغ ایو الأمریكی ة أوھ ی

اء الإرادي     الات الإنھ ع ح راء جمی رورة إج ن ض ضمنھ م ا ت رون فیم ة أك وم مدین مرس

شفى         ي المست ل ف ن الحم ى م توریة     ، للحمل بعد الأشھر الثلاثة الأول دم دس ضت بع ا ق كم

ر             ر غی ل للقاص اء الحم ة إنھ راء عملی الج إج ب المع ى الطبی ر عل ي تحظ رة الت الفق

ل           المتزوجة تح  ن قب ة م ة رسمیة مكتوب ى موافق صول عل ل الح ت سن الخامسة عشر قب

ل         اء الحم ن    ، أحد والدیھا خلال أربع وعشرین ساعة سابقة على إنھ دلاً م صول ب أو الح

ة إجراءه                ضائیة بإمكانی ة ق ا ولای ة لھ ن محكم ادر م ضائي ص ر ق اوز  (ذلك على أم التج

ضائي  صوص   ، )١(a judicial bypass) الق ار أن ن ا     باعتب ذا المرسوم تفرض عبئً ھ

  .غیر مبرر یخالف الحق الدستوري في الإنھاء الإرادي للحمل

ل   ي المقاب ة     ، وف ا لولای ة العلی ضت المحكم ي دعوى  Missouriق  Planned ف

Parenthood v.Ashcroft ،  ة بدستوریة القید التشریعي الذي یتطلب ضرورة موافق

اء الإرادي   راء الإنھ ل إج دین قب ا أن ، الوال ضائي   طالم اوز الق ة التج سمح بآلی  aھ ی

judicial bypass mechanism ،٢(إذا لم یتم الحصول على الموافقة من قبلھما(.  

                                                             

(1) City of Akron v. Akron Center for Reproductive Health, 462 U.S. 416 
(1983). 

(2) In Planned Parenthood of Kansas City v. Ashcroft (1983), the Supreme 
Court ruled that parental consent is constitutional so long as it also 
allowed a judicial bypass if such consent could not be acquired. 
Planned Parenthood Assn. v. Ashcroft, 462 U.S. 476 (1983). 
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ة     ا لولای ة العلی ي دعوى   Illinoisوكذلك قضت المحكم  Hope Clinic for ف

Women v. Adams ،  وفمبر ن       ٢٠١١في ن ة م انون الولای ضمنھ ق ا ت توریة م ، بدس

وین أ     ل القاصر             ضرورة إخطار الأب ن قب ل م اء الإرادي للحم ل إجراء الإنھ ي قب و الوص

  .)١(طالما كفل التشریع آلیة التجاوز القضائیة، التي لم تتجاوز سن الثمانیة عشر

ي  و ٢٥وف وى    ، ١٩٩٠ یونی ي دع ا ف ة العلی ضت المحكم  .Hodgson vق

Minnesota   ة شریع ولای ھ ت ذي یتطلب د ال توریة القی دم دس إلزا، Minnesota بع م ب

دین   ن الوال ل م ار ك صّر بإخط اء  Two-parent notificationالق راء الإنھ ل إج  قب

باعتباره یفرض عبئًا كبیرًا على حریة القاصر في الاختیار، مؤكدة مشروعیة ما تضمنھ 

اوز        ة التج ى آلی ر إل وء القاص ة لج ي حال ط ف دین فق ن الوال ل م ار ك ن إخط انون م الق

ھ دون    ، A judicial bypass mechanismالقضائیة  ن اللجوء إلی كإجراء بدیل یمك

ار  ة    ، الإخط ذه الحال ي ھ ضائیة ف ة الق دو الموافق ى ألا تع الات   -عل م الح ي معظ ن - ف  ع

كلیة   ة ش رد موافق دف   ، A rubber-stamp approval systemمج ل الھ ولع

دد                   د ع ن تزای د م بعض ھو الح ب ال ا ذھ دعوى كم ذه ال ي ھ الأساسي لقضاء المحكمة ف

  .)٢(Minnesotبدون أباء طبیعیین في ولایة الأطفال 

اء           ، وفي المقابل  ة القاصر إنھ ى حری ود عل رفضت بعض الولایات رفع كافة القی

دین ، الحمل بناءً على إرادتھا    إذ ، خاصة إذ كان ھذا القید یقتصر على مجرد إخطار الوال

اریخ      ا بت ة العلی دت المحكم ارس  ٢٣أی ي دعوى   ، ١٩٨١ م  ،H.L. v. Mathesonف

اء    ، تشریع ولایة یوتا المتضمن التزام الطبیب المعالج بإخطار الوالدین    ل إجراء الإنھ قب

                                                             

(1) Hope Clinic for Women, Ltd., v. Adams, 2011 IL App (1st) 101463). 
(2) Hodgson v. Minnesota (88-1125), 497 U.S. 417 (1990). 
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دیھا      ع وال ة م ة والقائم ر المتزوج ر غی اة القاص زاءات  ، الإرادي للفت رض للج وإلا تع

  . )١(المنصوص علیھا في ھذا التشریع

ى   ، وفي قضائھا تمسكت المحكمة    ب  بأن حث الفتاة القاصر غیر المتزوجة عل طل

ھ    ن عدم اب م رار الإنج اذ ق ي اتخ دیھا ف ل وال ن قب شورة م لاغ ، الم ن إب اء م ن الآب یُمك

بھدف توفیر ، والتاریخ الطبي والنفسي للعائلة، الطبیب بالبیانات الطبیة والنفسیة للابنة

ع  ، الدعم اللازم لھا وإتاحة الفرصة للتشاور معھا بشأن إنھاء الحمل من عدمھ    خاصة م

ھ إجراء    . دولة في حمایة الحیاة المحتملة للجنینتوافر مصلحة ال  ا یؤدی ھذا فضلاً عن م

د  -الإخطار من تعزیز   دور        – على المدى البعی ي دعم ال ة ف ة متمثل رة للدول صلحة كبی  م

دین     ، الھام للآباء والأمھات في تربیة الأطفال   نح الوال ا یم شریع م مؤكدًة عدم تضمن الت

ر   رار القاص ى ق راض عل لطة للاعت ا أي س اء حملھ ي إنھ ار  ،  ف ھ إخط رد تطلب وأن مج

رر    ر مب دخل غی د ت دین لا یع وق   unduly intrudeالوال ك حق ة ینتھ ل الدول ن قب  م

انون               ، القاصر ق الق ة تطبی ستطیع مخالف ا لا ت ة أنھ دت المحكم بق، وج وبناءً على ما س

  .)٢(الصادر إلى أن تبلغ الفتاة القاصر سن الرشد أو إلى أن تستقل عن والدیھا

ي  ایر ١٨وف  Ayotte v. Planned Parenthood of،٢٠٠٦ ین

Northern New England  ة ت المحكم ضاتھا، اعترف اع ق در بإجم رار ص ي ق  وف
                                                             

(1) H. L. v. Matheson, 450 U.S. 398 (1981). 
(2) On March 23, 1981, H.L. v. Matheson: The Supreme Court upheld a 

Utah parental notice statute that provided no procedure by which a 
minor could bypass parental involvement. The only plaintiff in the case 
was an unmarried, immature minor who was living with and dependent 
upon her parents; thus, the Court found she could not challenge the 
application of the statute to mature or emancipated minors. 
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ة          وفر الحمای شكل ی ب أن تُوضع ب ل یج الاتحادیة العلیا بأن قوانین الإنھاء الإرادي للحم

دى      ، لصحة المرأة وسلامتھا   سألة م ا م ة العلی ت المحكم ضمنھ    وعلیھ تناول ا ت ة م ملائم

ة    اء الإرادي لولای ار      a New Hampshireقانون الإنھ ضرورة إخط اص ب د خ ن قی  م

اء  ر  (parental notification)الآب رأة القاص ل الم اء حم راء إنھ ل إج ة ،  قب معترف

رى           دما ت دخل الأھل عن بحق كافة الولایات في أن تتطلب من خلال تشریعاتھا ضرورة ت

شرط الإضرار     ، اء حملھاالمرأة القاصر ضرورة إنھ   ك ال اذ ذل شریطة ألا یترتب على إنف

ل،       . بحیاة أو صحة الأم    ال الكام ن الإبط دلاً م وقد أوضحت أن الإبطال الجزئي للقانون، ب

ضل  لاج الأف د الع سیر      ، یع لال التف ن خ شریع م اق الت ضییق نط ان ت ان بالإمك ا ك طالم

دم          . القضائي ا بع ة العلی ة الاتحادی ضت المحكم ذي      وعلیھ ق انوني ال نص الق توریة ال  دس

  . )١(یتطلب إخطار الآباء قبل إنھاء الحمل بإرادة القاصر دون قید أو شرط

شأن   ك ال ي ذل ات        ، وف ي الولای الي ف ضاء الع عي الق ى أن س ارة إل در الإش تج

سبة     ل بالن اء الإرادي للحم ة الإنھ ة لممارس ود القانونی دة القی ف ح ى تخفی ة إل المختلف

م یمنعھ من باب أولي من رفع كل قید عن استخدام وسائل تنظیم النسل     ل، للمرأة القاصر 

  .  قاصرًا، حتى ولو كان من یطلب استخدامھ

ي   و  ٩فف وي    ١٩٧٧ یونی ي دع ا ف ة العلی ضت المحكم  .Carey v، ق

Population Services International)ا  ، )٢ ورك فیم ة نیوی انون ولای اء ق بإلغ

ن      تضمنھ من نصوص تحظر بیع أو توزی   سل للأشخاص دون س یم الن ائل تنظ  ١٦ع وس

                                                             

(1) Ayotte v. Planned Parenthood of Northern New England, 546 U.S. 320 
(2006). 

(2) Carey v. Population Services International, 431 U.S. 678, 1977. 
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ا ، من قبل أي شخص آخر غیر الصیدلي   ن    ، أو بیعھا أو توزیعھ لان ع أو عرض أو الإع

ائل ك الوس ذلك   ، تل م ب رخص لھ صیادلة الم ك ال ي ذل ا ف خص بم ل أي ش ن قب ك ، م وذل

ن ا       تور  استنادًا إلي مبدأ المعاملة المتساویة الوارد ذكرھا في التعدیل الرابع عشر م لدس

ا     ع بھ ي یتمت توریة الت وق الدس نفس الحق رین ب ع القاص ھ یتمت ذي بموجب ي وال الأمریك

راد           صیة للأف رارات الشخ ي الق دخل ف ة أن تت البالغین والذي على أساسھ لا یجوز للدول

ة ات الحمیم شأن العلاق توریًا، ب ة دس ي  ، المحمی ام ف ق الع من الح درج ض ا تن باعتبارھ

  .)١(الخصوصیة

ضت ال   ا ق ة   كم ا لولای ة العلی شریع     Massochunsetsمحكم توریة الت دم دس  بع

ضت    ، )٢(الذي یحظر منح أو بیع وسائل تنظیم النسل إلا للمرأة المتزوجة فقط         ا ق وھو م

ن حظر                 شریع م ضمنھ الت ا ت توریة م دم دس ورك بع ة نیوی ا لولای ة العلی بھ أیضًا المحكم

                                                             

(1) "…The Supreme Court held that the advertising restrictions violated 
Amendment I. The Court further held that : 

 a) the prohibitions on the distribution of nonprescription 
contraceptives violated the due process clause of Amendment XIV. 

 b) minors were entitled to the same constitutional protections as adults. 
 c) each state has somewhat broader authority to regulate the activities 

of children than of adults. 
 d) the protection of the right of privacy included the right of an 

individual, married or single, to be free of unwarranted governmental 
intrusion in the area of personal decisions regarding intimate 
relations…". Carey v. Population Services International, 431 U.S. 678, 
1977. 

(2) Eisenstad V.Baird, 405 U.S 438 (1972). 
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  .)١(امًا ع١٦توزیع مواد منع الحمل على أي شخص لم یبلغ سن 

ــار -٣ ــترة الانتظ ــستنيرة وف ــة الم ــد الموافق  Informed Consent and قي

Waiting Periods:  

دة          ات المتح ي الولای ، بالإضافة إلى القیود السابقة فقد اتجھ جانب من الولایات ف

ة          ة     ، إلى تقیید حریة المرأة في إنھاء الحمل بعدة قیود قانونی ي ضرورة الموافق ل ف تتمث

ل متزوجة          المسبقة من قب   اء الحم ي إنھ ة ف رأة الراغب ت الم زوج إذا كان اب   ، ل ال ن ب وم

ھ    ى إجرائ سابقة عل ا ال ى موافقتھ صیر     ، أول زام بالتب رض الت ن ف ك م ستتبع ذل ا ی وم

ل             اء الحم ل إنھ الج قب ب المع ى الطبی ى      ، والإعلام یوقّع عل رأة عل ة الم أتي موافق ى ت حت

ل       الإنھاء بشكل مستنیر، وأخیرًا قید الانتظار ل  اعة قب شرین س ع وع ن أرب ل ع فترة لا تق

  .إنھاء الحمل إرادیًا

یما               دة لاس ات المتح ضاء الولای ي ق رًا ف دلاً كبی ود ج ذه القی ن ھ ب م وقد أثار جان

ا             ل بإرادتھ اء الزوجة الحم ل إنھ زوج قب ة ال ضت   ، القید المتعلق بضرورة موافق ث ق حی

وى   ي دع ا ف ة العلی ة الاتحادی دم ، Planned Parenthood v. Caseyالمحكم بع

دستوریة لائحة ولایة بنسلفانیا التي تحظر إجراء عملیات الإنھاء الإرادي للحمل للنساء 

تیفاء           د اس تص یفی ب المخ ي الطبی المتزوجات إلا بعد تقدیم بیانًا موقعًا من قبل الزوج إل

ل للزوجة       ة     ، إخطار الزوج بأنھ سوف یتم إنھاء حم ة الطارئ الات الطبی تثناء الح ع اس  م

  . من ذلك الحظر

  

                                                             

(1) Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973). 
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زوج    ار ال ى أن إخط ا إل ي حكمھ ة ف تندت المحكم د اس  spousal noticeوق

requirement ،     ھ رر ل ا لا مب ل عبئً ة    ، an undue burdenیمث ة حقیقی د عقب إذ یع

ي   ، في طریق المرأة في إنھاء حملھا     ارس ف فضلاً عن أنھ یمنح للزوج سلطات كبیرة تُم

اء         على الوجھ الذي  ، مواجھة الزوجة  ا بإنھ اذ قراراھ ي اتخ  یفرض قیودًا على حریتھا ف

  .)١(الحمل وھو ما یتعارض مع ما سبق وأن أقره القضاء

ة        اص بموافق د الخ توریة القی دم دس ا بع ة العلی ضاء المحكم ن ق رغم م ى ال  وعل

ك       رى كتل ود الأخ شروعیة القی دت، بم ا اعت ھ، إلا أنھ رر ل ا لا مب اره عبئً زوج باعتب ال

شرین           المتعلقة بطلب  ع وع ن أرب ل ع رة لا تق ار لفت رأة، والانتظ ستنیرة للم  الموافقة الم

ل   اء الحم ل إنھ اعة قب ومي    .س یم الحك د التنظ شروعیة قواع ت م ي ذات الوق ررة ف  مق

ھ              رر ل ا لا مب شكل عبئً لإنھاء الحمل حتى قبل مرحلة قابلیة الجنین للحیاة طالما أنھا لا ت

ن    .ھعلى حق المرأة في ممارسة حقھا بإجرائ     ا ع ة العلی  وھو ما یمثل عدولاً من المحكم

  .)٢(Roe v. Wadeقضاءھا السابق في دعوى 

ة      ا لولای ة العلی ضت المحكم د رف ل، فق ي المقاب ي Tennesseeوف  ف

ج  Planned Parenthood of Middle Tennessee v. Sundquistدعوى   نھ

صوص بح   راءات أو الن ض الإج اء بع ا بإلغ ة العلی ة الاتحادی ا المحكم ة أنھ ر "ج غی

ررة ار  ، "مب ذا المعی ة ھ ار أن سیاس ى اعتب رر (عل ر المب أ غی س  ) العب ى أس ة عل مبنی

وعیة  ر موض صیة وغی ى    ، شخ ار عل ھ كمعی ل علی ة التعوی دم إمكانی ى ع ت إل ل وذھب ب

لاق   ھ   ، essentially no standard at allالإط ذ أن ات أو    "من دم أي توجیھ م یق ل

                                                             

(1) Planned Parenthood v. Casey, 505 U.S. 833 (1992). 
(2) Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973). 
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 الحسم أو یولد أي توقعات بین المواطنین بأن التنظیم إرشادات حقیقیة للقضاة في كیفیة

دة            صورة جی سببًا ب ادلاً، وم ون موضوعیًا، وع اء الحمل سوف یك ذا  ". الحكومي لإنھ ل

ل       ن قب راره م سابق إق فھو لم یوفر الحمایة الكافیة للحق في الاستقلال الذاتي للإنجاب ال

ضاءھا ار   . ق ا أن معی ر  "كم دام التبری ى   " انع یقود إل یة    "س وق الأساس رض الحق تع

  . )١(" إلى الأھواء الشخصیة للقاضي الفردTennesseeللمواطنین في ولایة 

ن      ، ومن ثم  ھ وم ان إلی ن الارتك فقد وجدت المحكمة أن ھذا معیار ضعیف ولا یمك

ر                ارًا أكث وفر إط ھ ی ارم لأن دقیق ص ستقرة للت اییر الم ثم اختارت المحكمة أن تلتزم بالمع

   .حق الأساسي للإنجابملائمة لحمایة ال

   

                                                             

(1) The Tennessee court rejected the undue burden approach of Casey on 
the ground that it was too subjective - “essentially no standard at all” - 
and therefore did not provide adequate protection for the fundamental 
right of procreational autonomy. In the court’s view, the undue burden 
approach “offers our judges no real guidance and engenders no 
expectation among the citizenry that governmental regulation of 
abortion will be objective, evenhanded, or well-reasoned.” Indeed, the 
undue burden approach “would relegate a fundamental right of the 
citizens of Tennessee to the personal caprice of an individual judge.” 
Disdainful of such a weak approach, the court opted to adhere to the 
settled standard of strict scrutiny because it provides a more 
appropriate measure of protection for the fundamental right of 
procreational autonomy.) The undue burden approach “would relegate 
a fundamental right of the citizens of Tennessee to the personal caprice 
of an individual judge.” See: Planned Parenthood of Middle Tenn. v. 
Sundquist, 38 S.W.3d 1, 15-16, 21-22 (Tenn. 2000). 
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بق  ي دعوى       ، وبناءً على ما س ا ف ة العلی ت المحكم د طبق ة  Sundquis فق بولای

Tennessee  صارمة لاً     strict scrutiny، معیار الرقابة ال توریة ك دم دس ضت بع ، وق

ب   ذي یتطل ستنیرة ال ة الم د الموافق ن بن اء   ، م ى إنھ ا عل رأة موافقتھ ن الم ل أن تعل قب

م    ل، أن تُعلَ ل        الحم ن قب ل م اء الإرادي للحم ول إجراء الإنھ ات ح بعض المعلوم فویًا ب ش

الج ب المع دة     ، الطبی ت م ي فرض ھ، والت ى إجرائ سابقة عل ار ال رة الانتظ ن فت ضلاً ع ف

ل     - یومین   -إلزامیة   اء الحم ى إنھ ة عل تمارة الموافق ي  .  قبل أن توقِّـع المرأة على اس فف

ن    قضاءھا بعدم دستوریة بند الموافقة المستن    رغم م ى ال یرة؛ ذھبت المحكمة إلى أنھ عل

تراط                 اك حاجة لاش ن ھن م یك ھ ل ذلك، إلا أن رأة ب افي للم إدراكھا بضرورة توافر العلم الك

فالواقع العملي یشیر إلى ، الحصول على المعلومات بوجھ خاص من قبل الطبیب المعالج

ي    ل ف ي یتمث ع الطب ي المجتم ة ف ة الطبی سلیم للممارس ار ال املین أن المعی ام الع قی

ب           دخل الطبی تراط ت ة دون اش شورة اللازم دیم الم المتخصصین في الرعایة الصحیة بتق

الج ریض         ، المع ي الم ن تلق د م ى التأك ط عل الج فق ب المع ة الطبی صر وظیف ا تقت بینم

  .)١(للمعلومات الصحیحة

                                                             

(1)  “In Sundquist, the Tennessee Supreme Court, applying strict scrutiny, 
found that neither the informed consent nor the waiting period 
requirement were constitutionally justifiable. The informed consent 
requirement was constitutionally flawed because it required that before 
a woman consents to an abortion, she must be orally informed of 
certain information about the procedure by her attending physician. 
While agreeing that it was important for a woman who is 
contemplating abortion to be adequately informed about it, the court 
pointed out that there was no need for the information to be provided 
by the attending physician”. See: J. M. Shaman, The right of privacy in 
state constitutional law, op. cit., p.1022. 
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إلى أن مصلحة الدولة تتمثل في ضمان أن موافقة  ، ذھبت المحكمة العلیا  ، وعلیھ

ا    ال ا وعلمھ د إخبارھ ى ضغط مورس      ، مرأة على إنھاء الحمل؛ كانت بع اء عل ست بن ولی

ا   ك     ، unpressured consent is informed andعلیھ ي ذل سم ف ل الح وأن عام

ل، دون أن             ل شخص مؤھَّ ن قب شورة م یتمثل في حصولھا على المعلومات اللازمة والم

ي المعل          ھ عل صلت من ذي ح شخص ال ات یتعلق الأمر بھویة ال م  . وم ن ث صت   ، وم د خل فق

ل     ن قب المحكمة العلیا إلي أن اشتراط قصر نقل المعلومات بصورة شخصیة إلى المرأة م

ا                   ع؛ طالم رر مقن ھ مب د ل ة ولا یوج ھ الكافی ا فی یقًا بم الطبیب المعالج، إنما یعد شرطًا ض

ن ش            صحیة، إذ م ة ال ب أخر للرعای ل طبی ن قب رأة م أن أَمكن توافر العلم بشكل كامل للم

ط         تص فق رة  "وضع   ، نقل المعلومات من قبل الطبیب المخ ة كبی رأة    " عقب سار الم ي م ف

  . ھذا من ناحیة، التي تسعى لإنھاء حملھا

اص        ، ومن ناحیة أخري   شریعي الخ د الت قضت المحكمة العلیا بعدم دستوریة القی

استمارة بفترة الانتظار، التي فرضت مدة إلزامیة قدرھا یومین قبل أن توقع المرأة على   

   .)١(الموافقة على إنھاء الحمل

اء           رار إنھ ي ق فمع اتفاقھا على ضرورة أن یتوافر للمرأة الوقت الكافي للتفكیر ف

ار                ة للانتظ رة الزمنی ك الفت توریة تل دم دس ا بع ة العلی دت المحكم ھ، اعت ، الحمل من عدم

ة   ر مرن سفیة وغی دة تع ا م حت ، arbitrary and inflexible""باعتبارھ وأوض

، المحكمة أنھ بخلاف اختلاف الوقت الكافي للتفكیر في اتخاذ القرار من امرأة إلي أخرى    

ل           فإن مرحلة التفكیر الجدي في قرار إنھاء الحمل عادًة ما تبدأ بالنسبة لمعظم النساء قب

ب   ع الطبی د الأول م اذ الموع ى    ، اتخ وثر عل ول ی رة أط ار لفت رأة بالانتظ زام الم وأن إل

  .  القرارقدرتھا في اتخاذ
                                                             

(1) Akron v. Akron Ctr. for Reprod. Health, 462 U.S. 416, 433-39 (1983). 
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وى  ي دع ضائھا ف ي ق  City of Akron v. Akron Center forوف

Reproductive Health ،        توریة دم دس دة بع ات المتح ا بالولای ة العلی ضت المحكم ق

الج       Akronمرسوم مدینة ب المع زام الطبی ن إل ضمنھ م  بولایة أوھایو الأمریكیة فیما ت

ین،             ل، ووضع الجن اة،     بضرورة إبلاغ المریض بحالة الحم ین للحی ة الجن ة قابلی ومرحل

ل    اء الحم ن إنھ نجم ع د ت ي ق ة الت سدیة والعاطفی ضاعفات الج ر  ، والم ا غی لفرضھ عبئً

إبلاغ     ، مبرر یخالف الحق الدستوري في إنھاء الحمل إرادیًا     ب ب زام الطبی ار أن الت باعتب

ستنیرة    سبقة الم د ل  ، المریض بكل ھذه الأمور من أجل ضمان الموافقة الم ا وج ؤثر  إنم ی

سلطة      ، على اختیار المریض في اتخاذ قرار الإنھاء       اق ال ي نط ة ف دخل الدول ویزید من ت

  .)١(التقدیریة للطبیب ویضع عقبات مطلقة وقیود شدیدة على قرار إنھاء الحمل

ي دعوى     ١٩٨٦ یونیو ١١وفي  ا، ف ة العلی ضت المحكم  .Thornburgh v، ق

American College of Obstetricians & Gynecologists ،   توریة دم دس بع

النصوص التشریعیة لولایة بنسلفانیا والتي تتضمن قیودًا على ممارسة الإنھاء الإرادي    

  : )٢(وھي، للحمل

 النص الذي یشترط استیفاء تقریر طبي رسمي یتضمن تفاصیل شخصیة عن         ً:أولا

ت الحمل المرأة الراغبة في إنھاء الحمل، من حیث العرق والحالة الاجتماعیة وعدد حالا 

ل     ل المحتم ة وخاصة      ، السابقة، وتاریخ وعمر الحم سیة المحتمل سدیة والنف ار الج والآث

رار        ، المخاطر الطبیة المترتبة عن إجراء الإنھاء   ن ق دولھا ع د ع ا عن دم لھ دعم المق وال
                                                             

(1) City of Akron v. Akron Center for Reproductive Health, 462 U.S. 416 
(1983). 

(2) Thornburgh v. American College of Obstetricians and Gynecologists, 
476 U.S. 747 (1986). 
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اء ل  ، الإنھ د الطف ن وال دم م دعم المق وع ال ین ، ون ور الجن شأن تط ات ب ره ، وبیان وعم

د    ، (gestational age)الافتراضي  اء خاصة بع واسم الطبیب الذي یتولى إجراء الإنھ

  .الفترة التي یكون فیھا الجنین قابلاً للحیاة

ن           وقد خلصت المحكمة بالنسبة لتلك القیود إلى أن الھدف منھا ھو منع المرأة م

ة        سائل المتعلق اوز الم ر یتج ممارسة حقھا في اختیار إنھاء الحمل وأن ما تضمنھ التقری

  .حةبالص

ثانيا
ً

  .النص الذي یشترط ضرورة وجود طبیب ثاني أثناء إجراء إنھاء الحمل: 

ــا ثالث
ً

اء     : د البق ا بع ة م رف بمرحل ا یع نظم م ذي ی نص ال  post-viability ال

provision ،  من أجل إنقاذ حیاة الطفل ، والذي یتطلب من الأم تحمل مخاطر طبیة فائقة

ك  ، medical-emergency exceptionدون أن یتضمن أي استثناء طبي طارئ  وذل

نص     ، بالنسبة للحالات التي تتعرض فیھا حیاة وصحة الأم للخطر        اه ال ا أت ار أن م باعتب

ا   ، من المفاضلة بین صحة المرأة وبقاء الجنین حیًا یجعل منھ    ضائھا معیبً ا لق دم  ، وفقً لع

ة   شطة الخاص ي الأن ة ف ل الحكوم ن قب دخلاً م د ت ك یع ث أن ذل توریتھ؛ حی ل ، دس وتعطی

اس          . لممارسة الحقوق الدستوریة   ى أس ائم عل نص الق أن ال ة ب رت المحكم وعلیھ فقد أق

لة " ا   ”trade-off“المفاض ین حیً اء الجن رأة وبق حة الم ین ص ر  ،  ب صًا غی د ن یع

دستوري؛ إذ لا یتضمن أي استثناء لإنھاء الحمل في الحالات الطارئة التي تتعرض فیھا    

  .)١(صحة الأم للخطر
                                                             

(1)"... the Court consistently has refused to allow government to chill the 
exercise of constitutional rights by requiring disclosure of protected, 
but sometimes unpopular, activities.” In invalidating the first 
restriction on post-viability abortion... this provision required an 
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 ١٢٤١

رابعا
ً

شورة      : ة    ، النص الذي یتطلب مدة انتظار بعد تلقي الم ضت المحكم ث ق حی

اء     رار الإنھ ا ق ي یرتبھ سیة الت ة والنف اء المالی د الأعب ار تزی ومین للانتظ رة الی أن فت ب

رات        ساء الفقی ن        ، الإرادي للحمل خاصة بالنسبة للن د م ى العدی ین عل ھ یتع ن أن ضلاً ع ف

ازة         ذ إج ة وأخ سافات طویل ل       النساء السفر لم رأة الحام ت الم ھ إذا كان ل لإتمام ن العم  م

ن    ، عاملة ة م ومن ثم فإن ھذا الشرط المتشدد لا یبرر وجود مصلحة كافیة ومقنعة للدول

أنھ وضع              ن ش ھ إذ م رر ل ا لا مب ل صرامة عبئً نھج الأق ار ال ورائھ، كما أنھ یمثل في إط

رة " ة كبی سع ”substantial obstacle“" عقب ي ت رأة الت سار الم ي م صول  ف ى للح

  .)١(على إنھاء الحمل

= 
unconstitutional “trade-off” between the woman’s health and fetal 
survival. The court found the second post-viability provision to be 
invalid because it contained no exception for emergency abortions. See: 
Thornburgh v. American College of Obstetricians and Gynecologists, 
476 U.S. 747 (1986). 

(1) “The court found that the two-day waiting period exacerbated the 
financial and psychological burdens of having an abortion since many 
women must travel long distances and take time off from work to have 
the procedure. The waiting period was especially difficult for indigent 
women and women who suffer from abusive relationships. So, the court 
concluded that the waiting period requirement was not narrowly 
tailored to achieve a compelling state interest. Moreover, again 
departing from Casey, the court found that the waiting period 
requirement should not be sustained under the less rigorous undue 
burden approach because the requirement was intended to, and had the 
effect of, placing a “substantial obstacle” in the path of a woman 
seeking an abortion”. J. M. Shaman, The right of privacy in state 
constitutional law, op. cit., p. 1023. 
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  المبحث الثاني

  التكريس الدستوري لحق الجنين في الحياة

  

  :تمهيد وتقسيم

اھتمت الشرائع السماویة وكذلك المواثیق الدولیة اھتمامًا بالغًا بحق الإنسان في 

اس أن          ى أس لاق، عل ى الإط سان عل وق الإن اره أھم حق اة باعتب ق     الحی ذا الح یانة ھ ص

ل ضمانة      وحمایتھ  ب الأرض، وتمث ى كوك سان عل الة الإن ى     تترجم رس اظ عل ة للحف ھام

  .الجنس البشرى واستمرار وجوده

شرط          ي ال ھ، فھ رص علی ا یح ن م ى وأثم سان أغل سبة للإن ل بالن اة تمث فالحی

اة    ھ الملق ة وواجبات ھ الاجتماعی ھ بوظیفت ھ وقیام اقي حقوق ھ بب ة تمتع ي لإمكانی الأساس

ع على عاتقھ لصالح المجت    م            .م ن أھ سدي ھو م ي والج سان الروح ان الإن ك أن كی  ولاش

بحمایة القانون، سواء على المستوى الدولي أو الداخلي، على أساس  المصالح الجدیرة

ع   ذا المجتم اء ھ ى بق ھ یعن اظ علی ع، وأن الحف ى للمجتم ة الأول و الخلی سان ھ  أن الإن

  .)١(واستمراره

نص ع   ى ال ة عل وانین الداخلی واترت الق د ت ىوق اق  ل سان وإزھ ل الإن ریم قت تح

روحھ دون سبب، واعتُبر ذلك من جرائم النظام العام الموجھة إلى المجتمع ككل، ولیس      

  .فقط إلى الشخص المقتول أو أھلھ

                                                             

(1) M. Ganji, International protection of human rights, Thesis, Geneve, 
library E. Droz, 1962, p. 9. 
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سان،            وق الإن د أھم حق اة كأح ي الحی ق ف ة الح رزت أھمی راھن ب صر ال  وفي الع

ات والمنظ    ر الھیئ ى دوائ ق عل ذا الح ة ھ ائل حمای یطرت وس ة  وس ة المعنی ات الدولی م

صوصًا           ة ن شریعاتھا الداخلی ضمین ت بحقوق الإنسان، بل وسعت العدید من الدول نحو ت

د أن تعرض                 یما بع اة، لا س ي الحی سان ف ق الإن خاصة تدعو إلى إسباغ حمایة كبرى لح

ر      شكل مباش اة ب ي الحی ق ف د الح ى تھدی ا إل ات أدى معظمھ شر لانتھاك ن الب ر م . الكثی

بعض     ، ر الذي لحق بالحقوق التي یتمتع بھا الإنسان وكنتیجة للتطو  ارض ل ر تع دأ یظھ ب

فمع تطور حقوق المرأة في المجتمعات الغربیة بدأ الحدیث ، الحقوق مع الحق في الحیاة

ن            ین جزءً م ار أن الجن ن اعتب ك م عن حق المرأة في خصوصیة جسدھا وما یستتبع ذل

ك  جسدھا ومن ثم یكون لھا التخلص منھ متى رغبت      ي ذل ق      ، ف ارض مع ح ا یتع وھو م

  .الجنین في الحیاة

سانًا أم لا        ین إن ان الجن ق    ، ومرد ذلك ھو الخلاف حول ما إذا ك سحب الح وھل ین

ولادة  ، في الحیاة على الأجنة قبل ولادتھم     ام ال وسوف  . أم إن ذلك الحق ینشأ شریطة تم

لا       ن خ اة م ي الحی دلول   نتناول الحدیث عن التكریس الدستوري لحق الجنین ف اول م ل تن

ب أول      ي مطل اة ف ي الحی ین ف ق الجن اس     ، ح ى الأس رق إل اني نتط ب الث ي المطل وف

  :وذلك فیما یلي، الدستوري لحق الجنین في الحیاة

  المطلب الأول

  مدلول حق الجنين في الحياة

  :تمهيد

وق،       ائر الحق یعد الحق في الحیاة أحد الحقوق الأساسیة للإنسان الذي تبدأ بھ س

فمن دون الحیاة تصبح بقیة ، ده تبدأ سائر الحقوق وعند انتھائھ تنعدم الحقوقفعند وجو
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ي            سان ف وق الإن ل حق ل ك اة ھو أص ي الحی الحق ف دة؛ ف دوى والفائ ة الج وق عدیم الحق

  .الكرامة والحریة والأمان

ذي     ، وعلى ھذا النحو  ق ال اة، ھو الح ذھب جانب من الفقھ إلى أن الحق في الحی

تمرا    شخص اس ضمن لل ھ       ی ة وظائف سم بكاف ك الج ام ذل ضمن قی ا ی سده بم اء ج ي بق رًا ف

فإن الجسم یتجرد من الحیاة أیًا ما كانت ، الطبیعیة، فإذا عطلت ھذه الوظائف تعطیلاً تامًا

  .)١(الوسیلة المستخدمة في تعطیل تلك الوظائف الجسدیة تعطیلاً كاملاً

وق          ة بحق ة المتعلق شرعة الدولی تھ ال د كرس ك فق ائق    من أجل ذل ي وث سان ف  الإن

ة          وق المدنی دولي للحق د ال سان، والعھ وق الإن المي لحق أممیة عدة من بینھا الإعلان الع

اتیر     ع الدس ھ جمی ا كفلت ھ، كم ق ب اني الملح اري الث ول الاختی سیاسیة والبرتوك وال

  .والقوانین الداخلیة ومن قبلھما جمیع الشرائع السماویة

ام   فقد نصت المادة الث   ، وتفصیلاً لذلك  الثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ع

لكل فرد الحق في الحیاة والحریة وفي الأمان : " على الحق في الحیاة بقولھا أن  ١٩٤٨

صھ   ى شخ ة        ، "عل وق المدنی دولي للحق د ال ن العھ سادسة م ادة ال صت الم ذلك ن وك

ام   سیاسیة ع ى أن١٩٦٦وال ى      : " عل سان، وعل ل إن لازم لك ق م اة ح ي الحی ق ف الح

سفًا          ا ھ تع ن حیات د م ان أح ضمنت   ، "لقانون أن یحمي ھذا الحق، ولا یجوز حرم ضًا ت أی

ام   ل   ، ١٩٦٩المادة الرابعة من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان ع ى أن لك نص عل  ال

ق  شخص  ي  الح رام  ف ذ لحظة           احت ام، من شكل ع انون، وب ھ الق ق یحمی ذا الح ھ، ھ حیات

  .تھ بصورة تعسفیةالحمل، ولا یجوز أن یحرم أحد من حیا

                                                             

  .٩محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص . د) ١(
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ى      نص عل سان ال وق الإن ي لحق اق الإفریق ن المیث ة م ادة الرابع ضمنت الم ا ت كم

داء   د أي اعت ھ   ، صیانة الحق في الحیاة وحمایتھ ض ذكرت أن اك  یجوز  لا"ف ة  انتھ  حرم

ھ  یجوز ولا. والمعنویة البدنیة شخصھ حیاتھ وسلامة حقھ احترام ومن .الإنسان  حرمان

ن  ذا  م ق  ھ سفا  الح وق     ، "تع ة لحق ة الأوروبی ن الاتفاقی ة م ادة الثانی ضمنت الم ا ت كم

  ".حق كل إنسان في الحیاة یحمیھ القانون: "الإنسان النص على أن

ھ       ي مادت لامي ف ؤتمر الإس ة الم ن منظم صادر ع اھرة ال اق الق ي میث اء ف د ج وق

ى  ، أن المحافظة على استمرار الحیاة البشریة ١٩٩٠الثانیة المنعقد في القاھرة سنة        إل

  .ما شاء االله واجب شرعي، فلا یجوز إنھاء الحمل دون ضرورة شرعیة

فالحق في الحیاة ھو المصلحة التي یحمیھا القانون، والتي تتمثل ، بناءً على ذلك

ا؛  ، في أن یظل الجسم مؤدیًا وظائفھ التي لا غنى عنھا     وبالتالي یلزم أن یكون الجسم حیً

  .ر وظائف الحیاةذلك لأن الجسم ھو الكیان الذي یباش

ولادة   protections of  ،وفي إطار حمایة الحق في الحیاة في الفترة ما قبل ال

prenatal right to life ،      اییر دد مع ي تح ة الت ة والإقلیمی فقد تنوعت المعاییر الدولی

دت                 ي أك یلاد، والت ل الم ا قب رة م ي الفت اة ف ي الحی حقوق الإنسان لتفسیر حمایة الحق ف

ى أن النصوص القانونیة المعنیة بحقوق الإنسان لم تعترف بحق الجنین في    غالبیتھا عل 

المیلاد ، بما في ذلك الحق في الحیاة  ، وأن حقوق الإنسان  ، الحیاة ھ  . لا تُكتسب إلا ب وعلی

ل       ا قب رة م ي الفت اة ف ي الحی ق ف ة الح ة المتعلق ة والإقلیمی اییر الدولی اول أولاً المع نتن

  .المیلاد
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  الفرع الأول

  توجهات الدولية حول حماية الحق في الحياة في الفترة ما قبل الميلادال

د         ھ یول ى أن نص عل تضمنت المادة الأولي من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ال

یھم           لاً وضمیرًا وعل وا عق جمیع الناس أحرارًا متساوین في الكرامة والحقوق، وقد وھب

  ".أن یعامل بعضھم بعضًا بروح الإخاء

سم           ویتضح م  ى ح سان عل وق الإن المي لحق لان الع سابق حرص الإع نص ال ن ال

اس    "الذي یبدأ بعبارة  ، موضوع نطاق الحقوق المحمیة بموجب الإعلان      ع الن د جمی یول

  .باعتبار أن بدایة الحیاة تبدأ مع الولادة، "أحرارًا متساوین في الكرامة والحقوق

لان ا     ، وقد جاء ھذا الحسم    ضة للإع شة مستفی د مناق سان،    بع وق الإن المي لحق لع

ضاء             ین أع ات ب دى التباین ث أظھرت م ین؛ حی سانیة الجن ا موضوع إن ن خلالھ ُطرح م

شیر  ، "یولد"بشأن المراد من كلمة ، اللجنة المعدة لمشروع الإعلان قبل إقراره  والتي ت

وق       اق الحق ن نط دلالتھا إلى استخدمھا عمدًا لاستبعاد الحیاة في الفترة ما قبل الولادة م

ذف     ، المحمیة من قبل الإعلان   راح بح لان الاقت د "خاصة بعدما رفض واضعو الإع ". ول

وعلیھ فإن النص الناتج من الإعلان یشیر عمدًا إلى أن الحقوق الواردة في الإعلان إنما 

ا   سان یمتلكھ یلة للإن وق أص ي حق یلاد  " ھ ة الم ذ لحظ  inherent from theمن

moment of birth) ١(.  
                                                             

خلال مناقشة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ظھر الكثیر من المناقشات بین أعضاء اللجنة التي ) ١(
بشأن دارت مجملھا ، كانت تعد مشروع الإعلان بشأن صیاغة الفقرة الأولى من المادة الأولى

كل الناس، الذین : الصیغة الأولى على النحو الآتي: صیاغتھا والتي مرت بالفعل بعدة صیغ؛ جاءت
یعتبرون من عائلة واحدة ھم أحرار، لدیھم المساواة في الكرامة والحقوق، ویجب أن ینظر بعضھم 

ة واحدة، وبما أنھم ھبوا عقلا كأعضاء في أسر. كل الناس إخوة: الصیغة الثانیة. لبعض كأخوة
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سیاسیة      فقد، وبالمثل ة وال ل   )١( رفض العھد الدولي للحقوق المدنی راح القائ  الاقت

رة  ، بأن الحق في الحیاة المحمي بموجب المادة السادسة منھ  یمتد لیشمل الحیاة في الفت

= 
الصیغة الثالثة یولد جمیع الناس أحراراً . فھم أحرار ولھم المساواة في الكرامة والحقوق

ومتساوین في الكرامة والحقوق، وقد ھبوا من قبل الطبیعة عقلا وضمیرا، وعلیھم أن یعاملوا 
رح ولم یتوقف تطویر نص المادة الأولى ھنا، بل تواصل، حیث اقت. بعضھم البعض بروح الإخاء

ھل (من أجل عدم الدخول في نقاشات دینیة حول أصل الوجود ” الطبیعة“ممثل بلجیكا حذف كلمة 
، كما اقترحت لجنة وضعیة المرأة بقیادة الدنماركیة بودیل )ھو طبیعي أم من خلق خالق ھو االله

بـ ” men“تغییرات لغویة لإنصاف المرأة من قبل تغییر كلمة ) ١٩٨٧ – ١٩٠٣(بیغتراب 
“human beings ” وكلمة“brothers ”)إخوة ( بـ“brotherhood ”)وھذا )أخوة ،

وبعد كل ھذا تم تحریر الصیغة . لضمان أن تشمل الحقوق صراحة المرأة والرجل على حد سواء
  .الرابعة وھي النھائیة التي تم اعتمادھا

See, G. Alfredsson and A. Eide, The universal declaration of human rights, 
a common Standard of achievement, Martinus Nijhoff publishers, London, 
1999,  p. 94. 
(1) The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 

rejects the proposition that the right to life, protected in Article 6(1), 
extends to prenatal life. The drafters of the ICCPR specifically rejected 
a proposal to amend this article to provide that “the right to life is 
inherent in the human person from the moment of conception, this 
right shall be protected by law.” The Human Rights Committee, which 
interprets and monitors state compliance with the ICCPR, has further 
clarified that the ICCPR’s right to life protections may be violated 
when women are exposed to a risk of death from unsafe abortion as a 
result of restrictive abortion laws. In the case of K.L. v. Peru, the 
Committee established that the denial of a therapeutic abortion, where 
continued pregnancy posed a significant risk to the life and mental 
health of the pregnant woman, violated the woman’s right to be free 
from cruel, inhuman, or degrading treatment. The Human Rights 
Committee reaffirmed this decision in the case of L.M.R. v. Argentina, 
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دولي   )١(ما قبل الولادة   د ال یاغة العھ ذه    ، ؛ فقد رفض القائمین على ص دیل ھ راح بتع الاقت

ى أن      نص عل اة   "المادة لت ي الحی ق ف ذا        الح ل، وھ ذ لحظة الحم سان من ي الإن  متأصل ف

  .)٢("الحق یجب أن یحمیھ القانون

ذا      ، وتفسیرًا لذلك  أفادت لجنة حقوق الإنسان، المنوط بھا مراقبة التزام الدول بھ

دما               اك عن د یتعرض للانتھ دولي ق د ال ب العھ ي بموج اة المحم ي الحی ق ف العھد، أن الح

ن نتیجة     تتعرض حیاة المرأة لخطر الموت بسبب إ ر الآم ل غی اء الحم ي    نھ وانین الت للق

ي دعوى    ، تحظر الإنھاء الإرادي للحمل ال ف ررة  K.L. v. Peruوذلك كما ھو الح ، مق

ي         تمرار ف ن الاس أن إنكار حق المرأة في الإنھاء العلاجي للحمل، وما یترتب على ذلك م

رأة الحام           سیة للم صحة النف اة وال ا   الحمل یشكل خطرًا كبیرًا على الحی ا لحقھ ل، وانتھاكً

ھ    ، )٣(في التحرر من المعاملة القاسیة أو غیر الإنسانیة أو المھینة    ذي أكدت ر ال وھو الأم
= 

when it held that the denial of a legal abortion for a rape victim 
inflicted physical and mental suffering, violating the woman’s right to 
be free from torture or cruel, inhuman, or degrading treatment, and 
her right to privacy. THE UN HUMAN RIGHOMMITTEE'S 
PROPOSED GENERAL COMMENT ON ARTICLE 6 (THE RIGHT 
TO LIFE) OF THE INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND 
POLITICAL RIGHTS, Preliminary observations from the 
International Humanist and Ethical Union ahead of the general 
discussion on the 'right to life. 

(1) International Covenant on Civil and Political Rights, art. 6(1), G.A. Res. 
2200a (XXI), U.N. GAOR, 21st Sess., Supp. No. 16, U.N. Doc. A/6316 
(1966), 999 U.N.T.S. 171 (entered into force Mar. 23, 1976). 

(2) U.N. GAOR Annex, 12th Session, Agenda Item 33, 96, 113, 119, U.N. 
Doc. A/C.3/L.654. 

(3) See, e.g., K.L. v. Peru, H.R. Committee, Commc’n No. 1153/2003, U.N. 
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ي دعوى     ضًا ف ن    L.M.R. v. Argentinaھذه اللجنة أی ان م دما رأت أن الحرم ، عن

ا      ضلاً عم الإنھاء القانوني للحمل لضحایا الاغتصاب یلحق بھم معاناة جسدیة وعقلیة، ف

یة أو               یمثلھ ة القاس ذیب أو المعامل دم التعرض للتع ي ع  من انتھاك واضح لحق المرأة ف

  .)١(اللاإنسانیة أو المھینة، وكذلك حقھا في الخصوصیة

فعلى الرغم من أن دیباجة ھذه الاتفاقیة ، وفیما یتعلق باتفاقیھ حقوق الطفل    ، ھذا

)CRC (  ى أن نص عل ل، : "ت سبب  الطف دم  ب ضجھ  ع دني  ن ي،  الب اج ی والعقل ى  حت  إل

ة  إجراءات  ة  وقای ا   ورعای ي  خاصة، بم ك  ف ة  ذل ة  حمای بة،  قانونی ل  مناس ولادة  قب  ال

إلا أن تاریخ المناقشات ، )٣(الطفل حقوق إعلان في ، وذلك على النحو الوارد")٢(وبعدھا
= 

Doc. CCPR/C/85/d/1153/2003 (2005). 
(1) L.M.R. v. Argentina, H.R. Committee, Commc’n No. 1608/2007, U.N. 

Doc. CCPR/C/101/D/1608/2007 (2011). 
(2) Convention on the Rights of the Child Although the Preamble of the 

Convention on the Rights of the Child (CRC) provides that “‘the child, 
by reason of his physical and mental immaturity, needs special 
safeguards and care, including appropriate legal protection, before as 
well as after birth,’” the history of negotiations makes clear that this 
language is not intended to extend Convention protections, including 
right to life protections, prenatally. To the contrary, the negotiations 
explicitly note that this language is not “intended to prejudice the 
interpretation of Article 1 or any other provision of the Convention,” 
where Article 1 defines “a child” for the purposes of the Convention as 
“every human being below the age of 18 years.” Proponents of the 
amendment calling for safeguards before birth further clarified that 
“the purpose of to amendment was not to preclude the possibility of 
abortion .”  

(3) Convention on the Rights of the Child, adopted Nov. 20, 1989, 9 of 
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ة       ذه الاتفاقی ذه        ، السابقة على نفاذ ھ ي دیباجة ھ صیاغة المدرجة ف د بوضوح أن ال تؤك

إلى تمدید الحمایة التي تكفلھا الاتفاقیة للحق في الحیاة، إلي الفترة ما الاتفاقیة لا تھدف 

سیر              . قبل الولادة  لالاً بتف شكل إخ صیاغة لا ی ذه ال ي ھ ى أن تبن والتي أشارت صراحة إل

ھ                ل بأن ت الطف ي عرف ا، الت ن أحكامھ م آخر م ل  "المادة الأولي من الاتفاقیة أو أي حك ك

 .)١(" عامًا١٨إنسان لم یتجاوز سن 

فقد دعمت لجنة حقوق الطفل، التي تراقب التزام الدول بتنفیذ ، وتأیدًا لذلك القول

اة              ي الحی ق ف ة الح نصوص الاتفاقیة، المفھوم الوارد في اتفاقیة حقوق الطفل بعدم كفال

اة    ، في الفترة ما قبل الولادة     ولم تدلي اللجنة بأي تصریحات تشیر إلى أن الحق في الحی

دل       ، ة ما قبل الولادةیمتد لیشمل الفتر  د مع شأن تزای ا ب ن قلقھ ك ع بل أعربت بدلاً من ذل

ة       ن المراھق ة      ، وفیات الأمھات في س ر الآمن اء غی ات الإنھ ن عملی ئ ع ت  ، )٢(الناش وحث

ة        شریعاتھا الداخلی صوص ت دیل ن ى ضرورة تع دول عل رأة     ، )٣(ال ة الم ى معاقب ي تتبن الت

= 
pmbl., GA Res. 44/25, annex, U.N. GAOR 44th Sess., Supp. No.49, U.N. 
Doc. A/44/49 (1989) (entered into force Sept. 2, 1990). 

(1) Question of a Convention on the Rights of the Child: Rep. of the 
Working Group, U.N. Comm’n on Human Rights, 36th Sess., U.N. 
DOC. E/CN.4/L.1542 (1980). See also Rep. of the Working Group on a 
Draft Convention on the Rights of the Child, U.N. Comm’n on Human 
Rights, 45th Sess., at 11, U.N. Doc. E/CN.4/1989/48 (1989). 

(2) Committee on the Rights of the Child (CRC Committee), General 
Comment No. 4: Adolescent Health and Development in the Content of 
the Convention on the Rights of the Child (33rd Sess., 2003), 31, U.N. 
DOC. CRC/GC/2003/4 (2003). 

(3) See, e.g., CRC Committee, concluding Observations to: Chad, 30, U.N. 
Doc. CRC/C/15/Add.107 (1999); Chile, 55, U.N. DOC. 
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  .)١(حق المرأة في الحیاةعلى الإنھاء الإرادي للحمل باعتباره ینتھك 

رأة       ، وبالمثل د الم ز ض ع أشكال التمیی ى جمی ضاء عل  -  فیما یتعلق باتفاقیة الق

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women   (CEDAW)  -      ى ضاء عل ة بالق ة المعنی ضاء اللجن  فقد أكد أع

رأة  د الم ز ض زام -) Committee CEDAW(التمیی ة الت سیر ومراقب ا تف اط لھ  المن

ب أن    -الدول بنصوص تلك الاتفاقیة    ساواة تتطل ز والم  أن المبادئ الأساسیة لعدم التمیی

= 
CRC/C/CHL/CO/3 (2007); Palau,  46, U.N. DOC. CRC/C/15/Add.149 
(2001); Uruguay, 51, U.N. Doc. CRC/C/URY/CO/2 (2007) ); CRC 
Committee, General Comment No. 15: The right of the child to the 
enjoyment of the highest attainable standard of health, (62nd Sess., 
2013), in Compilation of General Comments and General 
Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, 70, U.N. 
Doc. CRC/C/GC/15 (2013). 

(1) The Committee on the Rights of the Child, which interprets and 
monitors state compliance with the CRC, supports the understanding 
that the CRC does not protect a prenatal right to life. The Committee 
has not issued any comments suggesting that there is a right to life 
before birth; instead the Committee has expressed concern about 
maternal mortality in adolescent girls stemming from unsafe abortion 
—a violation of their right to life—and urged reform of punitive 
abortion legislation. Committee on the Rights of the Child (CRC) 
committee General Comment No. 4: Adolescent Health and 
Development in the Content of the Convention on the Rights of the 
Child (33rd Sess., 2003).  
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ل              ا قب رة م ي الفت تُعطي الأولویة لحقوق المرأة الحامل عن أي مصلحة قد تُمنح للحیاة ف

  .)١(المیلاد

                                                             
(1) Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women. The jurisprudence of the Committee on the Elimination of 
Discrimination against Women (CEDAW Committee), which interprets 
and monitors state compliance with the Convention on the Elimination 
of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), makes clear 
that the fundamental principles of non-discrimination and equality 
require that the rights of a pregnant woman be given priority over an 
interest in prenatal life. In the case of L.C. v. Peru, the CEDAW 
Committee found that the government had violated a pregnant girl’s 
rights by prioritizing the fetus over her health by postponing an 
essential surgery until the girl was no longer pregnant. The girl’s 
continued pregnancy posed a substantial risk to her physical and 
mental health, and the CEDAW Committee held that the denial of a 
therapeutic abortion and the delay in providing the surgery constituted 
gender-based discrimination and violated her rights to health and 
freedom from discrimination. The CEDAW Committee has further 
expressed concern that women’s rights to life and health may be 
violated by restrictive. Convention on the Elimination of All Forms of 
discrimination Against Women, adopted Dec. 18, 1979, art. 12, G.A. 
Res. 32/180, UN GAOR, 34th Sess., Supp. No. 46, U.N. DOC. A/34/46 
U.N.T.S. 13 (entered into force Sept. 3, 1981). See also Committee on 
the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW 
Committee),  General Recommendation No. 24: Article 12 of the 
Convention (women and health), (20th Session, 1999), in Compilation of 
General Comments and General Recommendations Adopted by 
Human Rights Treaty Bodies,11, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. II) 
(2008).  
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ة با L.C. v. Peruففي دعوى  د     ، وجدت اللجنة المعنی ز ض ى التمیی ضاء عل لق

ة              ، المرأة ة لحمای اء الأولوی لال إعط ن خ ل م اة الحام وق الفت أن الحكومة قد انتھكت حق

ل         رأة الحام صحة الم ة ل وفیر الحمای ل إجراء     ، حیاة الجنین عن ت رارًا بتأجی دارھا ق بإص

ل     ، عملیة جراحیة ضروریة للمدعیة حتى فترة ما بعد الولادة     تمرار الحم أن اس ررة ب مق

ن   با ان م ة، وأن الحرم سدیة والعقلی حتھا الج ى ص رًا عل رًا كبی شكل خط اة ی سبة للفت لن

رأة         د الم إنھاء الحمل لأسباب علاجیة والتأخیر في توفیر جراحة عاجلة یشكل تمییزًا ض

نس  اس الج ى أس ا عل ز  ، قائمً ن التمیی رر م صحة والتح ي ال ا ف ریحًا لحقھ ا ص ، وانتھاكً

ق     معربھ عن رفضھا للقوانین المق     ا لح یدة للإنھاء الإرادي للحمل باعتبارھا تمثل انتھاكً

  .)١(المرأة في الحیاة والصحة

                                                             
(1) In the case of L.C. v. Peru, the CEDAW Committee found that the 

government had violated a pregnant girl’s rights by prioritizing the 
fetus over her health by postponing an essential surgery until the girl 
was no longer pregnant. The girl’s continued pregnancy posed a 
substantial risk to her physical and mental health, and the CEDAW 
Committee held that the denial of a therapeutic abortion and the delay 
in providing the surgery constituted gender-based discrimination and 
violated her rights to health and freedom from discrimination. The 
CEDAW Committee has further expressed concern that women’s rights 
to life and health may be violated by restrictive abortion laws. L.C. v. 
Peru, CEDAW Committee, Commc’n No. 22/2009, 8.15, U.N. Doc. 
CEDAW/C/50/D/22/2009 (2011). 
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  الفرع الثاني

  التوجهات الإقليمية حول حماية الحق في الحياة 

  في الفترة ما قبل الميلاد

ل        ا قب رة م ي الفت اة ف ي الحی ق ف ة الح ة لحمای ات الإقلیمی ق بالتوجھ ا یتعل فیم

ة  فإن الوضع لم ، المیلاد ا الدولی ن     .  یختلف كثیرًا عن مثیلتھ ي م ادة الأول ضمنت الم إذ ت

سان ات الإن وق وواجب ي لحق لان الأمریك ى أن، الإع نص عل ي : "ال ق ف سان الح ل إن لك

ة    ". )١(الحیاة والحریة والأمن على شخصھ    ي الحمای دًا ف وحول مدى أحقیة الجنین تحدی

ب ھ      اة بموج ي الحی ادة التي یكفلھا الاعتراف لھ بالحق ف سودة    ، ذه الم رفض واضعو م

ة   ، الإعلان الأمریكي منذ البدایة   ارة التالی اد العب ي     : "اقتراحًا باعتم ق ف ل شخص الح لك

ى    ، "وأن ھذا الحق یشمل الحق في الحیاة منذ لحظة الحمل . الحیاة ك إل ي ذل واستندوا ف

اء الإ             یح الإنھ ي تب وانین الت ع الق ارض م داث تع ن إح نص م ذا ال ي ھ رادي ما یؤدیھ تبن

  .)٢(للحمل في عدد من الولایات

                                                             

(1) American Declaration on the Rights and Duties of Man, adopted 1948 
by the Ninth International Conference of American States, art. 1, 
reprinted in Basic Documents Pertaining to Human Rights in the Inter-
American System, OEA/Ser.L.V/II.82 doc.6 rev.1 at 17 (1992). 

(2) “Article 1 of the American Declaration on the Rights and Duties of Man 
provides that “every human being has the right to life, liberty, and the 
security of his person.” Drafters of the American Declaration 
specifically rejected a proposal to adopt the following language: “Every 
person has the right to life. This right extends to the right to life from 
the moment of conception.” They reasoned that such a provision would 
have conflicted with existing abortion laws in the majority of the 
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ن    ، واستمر الرفض بالاعتراف بأحقیة حق الجنین في الحیاة قائمًا      رغم م ى ال عل

ى          النص عل سان صراحة ب وق الإن ة لحق ما تضمنتھ المادة الرابعة من الاتفاقیة الأمریكی

ھ   :" أن رم حیات ي أن تحت ق ف ھ الح خص لدی ل ش ب   . ك ق بموج ذا الح ة ھ ب حمای ویج

ة    )١("ون، وبصفة عامة، منذ لحظة الحمل  القان ة الأمریكی ؛ خاصة بعد أن أوضحت اللجن

ة    ا    ، لحقوق الإنسان، المناط لھا مراقبة الامتثال لبنود الاتفاقیة الأمریكی ع قرارھ ي مطل ف

ي دعوى    دعاوى؛ أن      )٢(Baby Boy v. United Statesف ن ال ا م ي غیرھ ذلك ف  وك

وقد أقرت بأن القانون ، )٣(لیست مطلقة،  في الحیاة الحمایة التي تقرھا ھذه المادة للحق     

= 
member states”. Whose right to life, Women’s rights and prenatal 
protections under human rights and comparative law, the center for 
reproductive rights. Available on line: 
http://reproductiverights.org/sites/ 
crr.civicactions.net/files/documents/RTL_3%2014%2012.pdf  

(1) Article 4 of the American Convention on Human Rights states: “Every 
person has the right to have his life respected. This right shall be 
protected by law and, in general, from the moment of conception. 
American Convention on Human Rights, adopted Nov. 22, 1969, 
O.A.S.T.S. No. 36, O.A.S. Off. Rec. OEA/Ser.L./V/II.23, doc. 21, rev. 6 
(entered into force July 18, 1978). 

(2) Baby Boy v. United States, Resolution 23/81, Case 2141, Inter-Am. 
Comm’n H.R., Resol. No. 23/81, OEA/Ser.L/V/II.54, doc. 9 rev. 1, 25 
(Mar. 6, 1981); Artavia Murillo et al. (“In Vitro Fertilization”) v. Costa 
Rica, Preliminary objections, Merits, Reparations and Costs, 
Judgment, Inter-Am. Ct. H.R., 258 (Nov. 28, 2012). 

(3) The Inter-American Commission on Human Rights, one of two 
adjudicatory bodies that interprets and monitors compliance with the 
American Convention, has clarifie  in many cases that this protection 
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ق  ، الذي یجیز الإنھاء الإرادي للحمل بدون قیود لسبب ما  ھو أمر متوافق مع حمایة الح

ي  ، )١(في الحیاة الذي یكفلھ الإعلان الأمریكي  وقد نظرت اللجنة إلى تاریخ المفاوضات ف

الحق  الاتفاقیة الأمریكیة، وقررت أن الصیاغة التي تتبنھ   ا الاتفاقیة الخاصة بالاعتراف ب

اة        " بشكل عام، منذ لحظة الحمل"في الحیاة،    ق للحی ق مطل نح ح ا م صود بھ یس المق ل

  .)٢(قبل الولادة

= 
for the right to life from the moment of conception is not absolute. See:  
Artavia Murillo et al. (“In Vitro Fertilization”) v. Costa Rica, 
Preliminary objections, Merits, Reparations and Costs, Judgment, 
Inter-Am. Ct. H.R., 194--197 (Nov. 28, 2012); Baby Boy v. United 
States, Resolution 23/81, Case 2141, Inter-Am. Comm’n H.R., Resol. 
No. 23/81, OEA/Ser.L/V/II.54, doc. 9 rev. 1, 18(e) (Mar. 6, 1981). Citing 
Novena Conferencia Internacional Americana, Actas y Documentos 
Vol. V, at 449 (1948). 

(1) Artavia Murillo et al. (“In Vitro Fertilization”) v. Costa Rica, 
Preliminary objections, Merits, Reparations and Costs, Judgment, 
Inter-Am. Ct. H.R., 258 (Nov. 28, 2012). 

(2)  In its decision in Baby Boy v. United States, the Inter-American 
Commission held that a law permitting abortion without restriction as 
to reason was compatible with the right to life protection under the 
American Declaration, given the legislative history of the Declaration. 
The Commission then considered the history of negotiations of the 
American Convention, and determined that the Convention language 
recognizing a right to life, “in general, from the moment of conception” 
is not intended to confer an absolute right to life before birth, and 
therefore does not preclude a liberal abortion law. Baby Boy v. United 
States, Resolution 23/81, Case 2141, Inter-Am. Comm’n H.R., Resol. 
No. 23/81, OEA/Ser.L/V/II.54, doc. 9 rev. 1, 25 (Mar. 6, 1981). 
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ة             ، ھذا ن للدول ھ لا یمك ى أن سان إل وق الإن وقد ذھبت لجنة البلدان الأمریكیة لحق

ة تقوض   الادعاء بأنھا توفر الرعایة الطبیة اللازمة للمرأة في حین أن    ممارستھا العملی

حة    اة وص ة حی ة لحمای ة لازم دابیر وقائی ة ت ت اللجن د أن فرض ك بع ان ذل ك؛ وك ن ذل م

ذ   ) أكبر دول أمریكا الوسطى (بعد أن حُرمت المرأة الحامل في نیكاراغوا      ، المرأة ن أخ م

ین   وھو  ، العلاج اللازم لمواجھة مرض السرطان لما یسببھ ھذا العلاج من إجھاض الجن

اة      الأم ة صحة أو حی ر الذي یفھم منھ ضمنیًا أنھ لا یمكن للدولة أن تمنح الأولویة لحمای

سان       . الجنین على حقوق المرأة الحامل    وق الإن ة لحق ة الأمریكی ھ المحكم ا أكدت  -وھو م

ة      ة الأمریكی دم    -الھیئة الأخرى المناط لھا مراقبة الامتثال لبنود الاتفاقی ى ع ت إل  إذ ذھب

سیر ا ة تف ي   إمكانی رد ف رد للف ق المج ى الح صرًا عل یقًا مقت سیرًا ض اة تف ي الحی ق ف لح

ھ     "الحیاة، وإنما ینبغي تفسیره لیشمل الحق في الحیاة في ظل     ضمن ل شیة ت ا معی ظروفً

  .)١("كرامة الوجود

                                                             

(1) “The Inter-American Commission on Human Rights reaffirmed that 
the American Convention does not protect an absolute right to life 
before birth when it issued precautionary measures designed to protect 
the life and health of a pregnant woman from Nicaragua who was 
denied necessary cancer treatment on the grounds that such treatment 
could cause an abortion. The Inter-American Commission determined 
that the State could not deny the woman life- and health-saving care, 
and called on the State to provide the necessary medical treatment. 
Implicit in this determination is the notion that the State cannot 
prioritize the health or well-being of the fetus over the pregnant 
woman’s rights. The Inter-American Court of Human Rights, the other 
body that interprets and monitors compliance with the American 
Convention, has further explained that the right to life must not be 
interpreted restrictively, but that it includes the right to “the conditions 
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سان       وق الإن ادة    ، وفیما یتعلق بالاتفاقیة الأوروبیة لحق صت الم د ن ن  ) ١ (٢فق م

وق الإ  ة لحق ة الأوروبی ى أنالاتفاقی سان عل ھ : "ن اة یحمی ي الحی سان ف ل إن ق ك ح

انون ى   " )١(الق شیر إل ا ی ة م ة بالاتفاقی صیاغة الخاص ضمن ال دم ت ن ع رغم م ى ال وعل

اة  ي الحی الحق ف ین ب راف للجن اة ، الاعت ي الحی سان ف ل إن ق ك ارة ح اء بعب إلا أن ، اكتفً

وى    ي دع رت ف سان، أق وق الإن ة لحق ة الأوروبی  Paton v. Unitedالمحكم

Kingdom ،  ة ة الأوروبی ن الاتفاقی ة م ادة الثانی ي الم ستخدمة ف صیاغة الم لا " أن ال

د  د بع م یول ذي ل ین ال اة الجن ة حی شمل حمای ق ، "ت الحق المطل راف ب ار أن الاعت باعتب

  . )٢("للحیاة في الفترة ما قبل الولادة یتعارض والھدف من ھذه الاتفاقیة

ذلك ة لح   ، وك ة الأوروبی دت المحكم د أك سان  فق وق الإن سیر   –ق ا تف اط لھ  المن

سان   ي دعوى    -ومراقبة مدى الامتثال للاتفاقیة الأوروبیة للحقوق الإن ك ف  .Vo v وذل

France ، ار دم اعتب د "ع د بع م یول ذي ل ل ال رة  " الطف صورة مباش ضع ب صًا یخ شخ

ي ال    اة  للحمایة التي تكفلھا المادة الثانیة من الاتفاقیة، وأن الاعتراف للجنین بالحق ف حی

= 
that guarantee a dignified existence .”  R. J. Cook, B. M. Dickens, and 
M. F. Fathalla, Reproductive health and human rights: Integrating 
medicine, Ethics and law, Oxford university press, 2003, p. 161. 

(1) Article 2(1) of the European Convention on Human Rights provides: 
“Everyone’s right to life shall be protected by law.”. Convention for the 
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, art. 2(1), 
adopted Nov. 4, 1950, 213 U.N.T.S. 222, Eur. T.S. No. 5 (entered into 
force Sept. 3, 1953). 

(2) Paton v. United Kingdom, App. No. 8416/79, 9, 19 Eur. Comm’n of H.R. 
Dec. & Rep. 244 (1980). 
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صالحھا        "  وق الأم وم اة،       "یتأثر بصورة غیر مباشرة بحق ي الحی ا ف ك حقھ ي ذل ا ف ، بم

  .)١(والصحة، والخصوصیة

رة أخرى        ة م ة الأوروبی ھ المحكم ا أكدت ي دعوى   ، وھو م  .A, B and C vف

Ireland ،         م ن ل اة م إذ أقرت بأن حظر إجراء الإنھاء الإرادي للحمل من أجل حمایة حی

ندًا    ، ر لا یجد لھ أساسًا بموجب الاتفاقیة الأوروبیة     ھو أم ، یولد بعد  ھ س د ل ومن ثم لا یج

ق         ى أن ح ة عل قانونیًا لتبریر الاحترام غیر المشروط لحمایة الحیاة قبل الولادة أو للدلال

ذه        ل ھ حة أن مث ل؛ موض ة الأق ي المرتب أتي ف ا الخاصة ی رام حیاتھ ي احت ل ف الأم الحام

  .)٢(أن تكون متسقة مع الحقوق الأساسیة للمرأةالقیود على إنھاء الحمل یجب 

شعوب        سان وال وق الإن ي لحق اق الأفریق ادة    ، وفیما یتعلق بالمیث ضمنت الم د ت فق

ي         ا یل ى م نص عل اق ال ن المیث ة م اك  یجوز  لا"الرابع ة  انتھ سان  حرم ن  .الإن ھ  وم  حق

رام  صھ    احت لامة شخ ھ وس ة  حیات ة  البدنی ھ  یجوز  ولا ،والمعنوی ن  حرمان ذا  م ق ال ھ  ح

وبشأن مدى اتساع احترام الحق في الحیاة لیشمل حق الجنین في الحیاة فقد . )٣("تعسفًا

ي     اص   ، رفض واضعو المیثاق الأفریق ي        ، بوجھ خ ق ف ة للح ل الحمای ي تكف صیاغة الت ال

یلاد ة الم ذ لحظ اة من ي  ، )٤(الحی اق الأفریق ق للمیث ول الملح الج البروتوك م یع ل ل وبالمث

                                                             
(1) Vo v. France, App. No. 53924/00, Eur. Ct. H.R., 80 (2004). 
(2) A, B and C v. Ireland, App. No. 25579/05, Eur. Ct. H.R., 237-238 (2010). 
(3) African Charter on Human and Peoples’ Rights, adopted June 27, 1981, 

art. 4, O.A.U. Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982) (entered 
into force Oct. 21, 1986). 

(4) The African Charter on Human and People’s Rights / The Travaux 
Préparatoires in the Light of Subsequent Practice, 25 Hum. Rts. L.J. 
313, 314. (2004) (noting that the drafters of the African Charter relied 
largely on the American Convention on Human Rights), with Draft 
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شعوب   سان وال وق الإن ا     ، لحق ي أفریقی رأة ف وق الم اص بحق ابوتو  (الخ ول م بروتوك

(Maputo Protocol ،ر مباشرة   ، صراحة متى تبدأ الحیاة، إلا أنھ یعزز صورة غی ، ب

ي                دول ف ب ال ى واج نص عل لال ال ن خ ك م یلاد، وذل ذ الم اة من الاعتراف بالحق في الحی

رأة الحام      باب    اتخاذ التدابیر الملائمة لحمایة الحقوق الإنجابیة للم اء لأس ل وإباحة الإنھ

ارم      ا المح صاب وزن داء والاغت الات الاعت ي ح ة ف ا     )١(طبی دد فیھ ة یھ ل حال ي ك  أو ف

  .)٢(حیاة المرأة حامل أو الصحة العقلیة والجسدیة لھا، استمرار الحمل
= 

African Charter on Human and Peoples’ Rights, art. 17, O.A.U. Doc. 
CAB/LEG/67/1 (1979) (adopting the language of art. 4(1) of the 
American Convention on Human Rights, but replacing “moment of 
conception” with the “moment of his birth”). 

(1) Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the 
Rights of Women in Africa, 2nd Ordinary Sess., Assembly of the Union, 
adopted July 11, 2003, art. 14(2)(c). 

(2) African Charter on Human and Peoples’ Rights and Protocol to the 
African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of 
Women in Africa. Article 4 of the African Charter on Human and 
Peoples’ Rights states that “human beings are inviolable. Every human 
being shall be entitled to respect for his life and the integrity of his 
person.” Drafters of the African Charter specifically rejected language 
protecting a right to life from the moment of conception. The Protocol 
to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of 
Women in Africa (Maputo Protocol) does not address when life begins, 
but it implicitly reinforces the understanding that the right to life 
accrues at birth, providing that States must take measures to “protect 
the reproductive rights of women by authorizing medical abortion in 
cases of sexual assault, rape, incest and where the continued pregnancy 
endangers the mental and physical health of the pregnant womanor the 
life of the pregnant woman or the fetus.”. Protocol to the African 
Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of Women in 
Africa, 2nd Ordinary Sess., Assembly of the Union, adopted July 11, 
2003, art.14(2)(c). 
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ة       ، ویتضح ما سبق   ة والإقلیمی ات الدولی وع الاتفاقی دد وتن ن تع أنھ على الرغم م

ذا    ، لجنین في الحیاة في الفترة ما قبل المیلاد االتي تحدد مدى أحقیة      ھ ھ ط ل والتي لم تع

د   د بع م یول ا دام ل ق م دّ     ، الح ة م ول إمكانی بقتھا ح ي س شات الت د أن المناق ا نعتق فإنن

شكل إرھاصة للتوجھ نحو              ا ت یلاد إنم ل الم ا قب الاعتراف بالحق في الحیاة إلى الفترة م

  .وھو ما سنتناولھ من خلال ما یلي، الاعتراف بحق الجنین في الحیاة بعد ذلك

  المطلب الثاني

  الأساس الدستوري لحق الجنين في الحياة

  :تمهيد

تتنوع الحمایة الدستوریة لحق الجنین في الحیاة في الفترة ما قبل المیلاد ما بین 

یلاد    ة  ، الحمایة المباشرة المطلقة والمقیدة للحق في الحیاة في الفترة ما قبل الم والحمای

  .منیة المقیدة لحق الإنسان في الحیاةالض

ل          ا قب رة م ي الفت اة ف ة الحی فقد تبنت العدید من الدول أطر قانونیة مختلفة لحمای

رة      ، الولادة ترددت ما بین الاعتراف المطلق بالحق الدستوري للجنین في الحیاة في الفت

وع .ما قبل المیلاد والاعتراف المقید لھ بالتوازي مع حق الأم في الحیاة   ،  ویأتي ھذا التن

اة           في إطار التنظیم الدستوري النادر لمجموع دساتیر دول العالم التي تكفل الحمایة للحی

سة          ا سوى خم رف منھ م تعت الم ل ي الع في الفترة ما قبل المیلاد؛ فمن بین مائتي دولة ف

ط وأربع دول فق، عشرة فقط صراحة بدستوریة الحق في الحیاة في الفترة ما قبل المیلاد

ار   ، ھي من تناولت دستوریة الحق في الإنھاء الإرادي للحمل بشكل صریح       ي إط ولكن ف
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سلطة         ى ال ھ إل دت بتنظیم ا أو عھ توریة ذاتھ ا الدس ھ وثائقھ ین حددت ي مع تنظیم

  :وھو ما یتضح من خلال ما یلي. )١(التشریعیة

  الفرع الأول

  ة ما قبل الميلادالاعتراف المطلق بالحق الدستوري للجنين في الحياة في الفتر

ي             ین ف ق للجن توري المطل الحق الدس اعترفت بعض الدساتیر الوطنیة صراحة ب

؛ وقد برز ھذا الاعتراف A prenatal right to lifeفي الفترة ما قبل المیلاد ، الحیاة

توریة    ائق الدس ي الوث راد ف یة للأف ات الأساس الحقوق والحری اص ب زء الخ ي الج ف

اة   ضمن أو إلي جا   ، المختلفة ، نب أو تحت عنوان یكرس بوجھ عام حق الإنسان في الحی

سان           ، ولعل ورود الاعتراف على ھذا النحو       ق الإن ن ح لاً م ار أن ك ى اعتب ل عل ر دلی خی

ن الأخر         اة جزءً لا یتجزأ م ى      ، والجنین في الحی دھما عل صلھما لمعالجة أح ن ف ولا یمك

  .حدة

ادة     تضمن، ففي سیاق التنظیم الدستوري للحق في الحیاة       ن الم رة الأول م ت الفق

یحمي القانون حیاة الرضع : "التاسعة عشر من دستور جمھوریة تشیلي النص على أن

ى أن  ، كما تضمنت المادة الثالثة من دستور غواتیمالا ، )٢("الوشیكة ولادتھم  نص عل : ال
                                                             

(1) See: Whose right to life, Women’s rights and prenatal protections 
under human rights and comparative law, the center for reproductive 
rights. Available on line: 
http://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/docum
ents/RTL_Updated_8.18.14.pdf. 

(2) Article 19, provides: "The law protects the life of those about to be 
born" Constitution of the Republic of Chile, Santiago, October 21st., 
1980.  
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ى    " ان عل سلامة والأم ذلك ال ل، وك ت الحم ذ وق سان من اة الإن ي حی ة وتحم ل الدول تكف

  . )١("شخصھ

ل اة  ، وبالمث ي الحی ق ف وان الح ت عن تور    ، تح ن دس ة م ادة الرابع ضمنت الم ت

ى أن   ، ٢٠١١ والمعدل عام ١٩٩٢باراغواي الصادر عام     نص عل اة    "ال ي الحی ق ف الح

شري  رد الب یل للف ق أص ة   . ح ذ لحظ ة، من صفة عام ة، ب ق مكفول ذا الح ة ھ وحمای

ة     . )٢("الإخصاب ادة الثانی رة الأو  ، كما كفلت الم ي الفق ام       ، ل صادر ع رو ال تور بی ن دس م

ام     ١٩٩٣ ام            ، ٢٠٠٩ والمعدل ع ق الع د الح ت بن اة تح ي الحی ین ف ق الجن راف بح الاعت

اة  ي الحی سان ف ي  ، للإن ى النحو الآت صھا عل اء ن اة،  : "إذ ج ي الحی ق ف سان الح ل إن لك

ل  والجنین ق. والھویة، والسلامة الأخلاقیة، والنفسیة، والمادیة، والتطور الحر والرفاه       ب

  .)٣("الولادة ھو إنسان یتمتع بجمیع الحقوق التي تفیده

                                                             

(1) Article 3, provides: "The State guarantees and protects the human life 
from the time of its conception as well as the integrity and security of 
the person". Constitution of the Republic of Guatemala, 1985 (as 
Amended to 1993). 

(2) Article 4, provides: "The right to life is inherent to the human person. 
Its protection is guaranteed, in general, from its conception". 
Paraguay's Constitution of 1992 with Amendments through 2011. 

(3) Article 2, provides: "Every person has the right: 1. To life, his identity, 
his moral, psychical, and physical integrity, and his free development 
and well-being. The unborn child is a rights-bearing subject in all cases 
that benefit him". Peru's Constitution of 1993 with Amendments 
through 2009. 
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ام  ي ع ھ  ٢٠١٠وف ت فی د، اعترف تور جدی دومینیكان دس ة ال دت جمھوری ، اعتم

اة   ادة   ، بحق الإنسان في الحیاة منذ بدایة تكوینھ تحت عنوان الحق في الحی صت الم إذ ن

  .)١("ةالحق في الحیاة مصون بدءً من الحمل حتى الوفا" منھ على أن ٣٧

اة   ي الحی رد ف ق الف راف بح من الاعت ادة  ، وض ن الم ل م ضمنت ك رة ١٥ت  الفق

والمادة السادسة من میثاق الحقوق والحریات الأساسیة ، )٢(الأولي من دستور سلوفاكیا

ام   ذ ع د من ذي یع ام   ١٩٩١ال صادر ع شیك ال ة الت تور جمھوری ن دس زأ م زءً لا یتج  ج

ا    ، ٢٠١٣المعدلة عام   ، ١٩٩٣ ى م ي  النص عل اة     : " یل ي الحی ق ف رد الح ل ف اة  . لك وحی

  .)٣("الإنسان تستحق الحمایة حتى في المرحلة التي تسبق الولادة

ل دورا    ، وبالمث ارة أن تور إم ن دس ة م ادة الثامن ضمنت الم ي  )٤(ت نص الآت "  ال

ھ        ل مراحل ي ك ل ف ة بالكام ھ الحمای وفر ل اة، وی ي الحی الحق ف تور ب رف الدس یعت

                                                             

(1) Dominican Republic's Constitution of 2010 Article 37: "The right to life 
is inviolable from conception to death. The death penalty cannot be 
established, pronounced or applied, in any case". 

(2) Article 15 (1) , provides: "Everyone has the right to life. Human life is 
worth protection even before birth". Constitution of the Slovak 
Republic No. 460/1992 Coll. came into effect on October 1st, 1992. 

(3) CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS AND BASIC FREEDOMS 
CHAPTER 2: HUMAN RIGHTS AND 
FUNDAMENTALFREEDOMS, article 6 (1). Everyone has the right to 
life. Human life is worthy of protection even before birth. Czech 
Republic's Constitution of 1993 with Amendments through 2013. 

 إسبانیا الشرقیة وتحدھا البرانس ، تقع في جبالأوروبا دولة صغیرة جنوب غرب ھي أندورا) ٤(
  .² كم٤٦٨حیث أن مساحتھا تبلغ  أصغر دولة في أوروبا وتعد أندورا سادس. وفرنسا
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 مراحل  كفل الاعتراف بحق الإنسان في الحیاة في جمیع، سابقفالنص ال. )١("المختلفة

باعتبارھا أحد مراحل تكوین حیاة الكائن ، بدایًة من الفترة ما قبل المیلاد، المختلفة نموه

  .حتى أخر لحظة من حیاتھ، البشري

سًا                   یلاد تكری ل الم ا قب رة م ي الفت اة ف ي الحی ین ف ق الجن راف بح كما حظي الاعت

وادور  ٤٥ جلیًا في المادة   دستوریًا یظھر  تور الإك ى النحو      ،  من دس صھا عل اء ن ي ج الت

شر،  جمیع بین المشتركة بالحقوق والمراھقون یتمتع الأطفال" الآتي افة  الب ى  بالإض  إل

ك  سنھم  الخاصة  تل ة  . ب رف الدول م  وتعت اة  لھ ضمنھا،  بالحی ا  وت ي  بم ك  ف ة  ذل  الرعای

  .")٢(وقت الحمل من بدءً والحمایة

ریس       ، سبقویتضح مما    ستخدمة لتك صیاغات الم تلاف ال ن اخ رغم م أنھ على ال

ا             ین حقً ى مباشر وھو أن للجن ا معن الاعتراف الدستوري بذلك حق إلا أنھا تؤكد جمیعھ

  . في الحیاة قبل ولادتھ یتعین على الجمیع احترامھ وصیانتھ

                                                             

(1) Article 8, provides: "The Constitution recognizes the right to life and 
fully protects it in its different phases". Constitution of the Principality 
of Andorra. publication in the Official Gazette of the Principality of 
Andorra, after the adoption of the Constitution by the Council in a 
solemn session on the second day of February of 1993, and after its 
approval by the Andorran People in the referendum held on the 
fourteenth day of March of 1993.  

(2) Article 45, provides: "Children and adolescents shall enjoy the rights 
that are common to all human beings, in addition to those that are 
specific to their age. The State shall recognize and guarantee life, 
including care and protection from the time of conception". 
 Constitution of the Republic of Ecuador, published in the Official 
Register October 20, 2008. 



 

 

 

 

 

 ١٢٦٧

ق         ق مطل ن ح وعلى الرغم من منھجیة ما كفلتھ النصوص الدستوریة صراحة م

إلا أن ما ورد من تفسیرات قضائیة أو نصوص قانونیة ، یة حیاة الجنین قبل المیلادلحما

ق      ، لاحقة سنتھا السلطة التشریعیة  توري المطل ق الدس د الح ي تقیی كان لھ عظیم الأثر ف

ال      ، للجنین في الحیاة   بیل المث ى س ذكر عل ادة  : ومن ذلك ن لوفاكیا    ١٥الم تور س ن دس  م

غیر أن ، حیاة بدًأ من مرحلة النطفة حتى الوفاة الطبیعیة التي تحمي صراحة الحق في ال     

لوفاكیا   ي س ام      ، المحكمة الدستوریة ف صادر ع ا ال ات حكمھ ي حیثی  PL US (٢٠٠٧ف

دیرة   ١٥، بخصوص تفسیر المادة  )12/01 سان ج  من الدستور والتي اعتبرت حیاة الإن

سیر تل    ، بالحمایة حتى في المرحلة التي تسبق الولادة      ضت تف د رف ى نحو    ق ادة عل ك الم

صاب           ة الإخ ذ لحظ ة أي من دءً بالنطف اة ب ي الحی ق ف الحق المطل راف ب س الاعت یؤس

(Moment of conception) ،  ارة سیر عب ي تف ھ لا ینبغ رة أن سان "معتب اة الإن حی

ة   دیرة بالحمای ذي    ،  (Human life is worthy of protection)"ج ى النحو ال عل

ن غی         ة ع اة الأجن ة لحی سان الأخرى     یعطي أولوی وق الإن ن حق ا م ق     ، رھ ك ح ي ذل ا ف بم

اعي         اه الاجتم ة والرف اة والكرام ي الحی ي      ، المرأة ف توریة الت وق الدس ن الحق ا م وغیرھ

وعلیھ كان قضاؤھا بدستوریة ما تضمنھ قانون الإنھاء الإرادي    ، كفلھا دستور سلوفاكیا  

ن ا           ة م ي أي مرحل رأة ف ي للم ر العلاج اء غی بوع    للحمل من إباحة الإنھ ى الأس ل حت لحم

شر اني ع ھ  ، الث ن مراحل ة م ي أي مرحل ة ف باب طبی اء لأس ة ، )١(والإنھ ن الناحی ذا م ھ

  .القضائیة

                                                             

(1) Decision of the Constitutional Court of the Slovak Republic, PL. ÚS 
12/01-297 (Dec. 4, 2007) (unofficial translation on file with the Center 
for Reproductive Rights). 
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شریعیة    ة الت ة       ،  أما من الناحی ل لجمھوری اء الإرادي للحم انون الإنھ از ق د أج فق

ي  صادر ف شیك ال ام ٢٠ت وبر ع بوع  ١٩٨٦ أكت ى الأس ي حت ر العلاج ل غی اء الحم  إنھ

ل          الثاني عشر و   ن الحم شرین م ع والع بوع الراب ى الأس ي حت ا   ، )١(الإنھاء العلاج وھو م

  .یمثل تقییدًا للحق المطلق للجنین في الحیاة والذي كفلھ دستور جمھوریة التشیك

ة     ، یتضح مما سبق   توریة الوطنی صوص الدس أنھ على الرغم من تعدد وتنوع الن

اة          ي الحی ین ف ا س   ، التي تكرس الحق المطلق للجن یم    إلا أنھ سلطات الأخرى تنظ محت لل

ق           راف المطل ة الاعت ن مرحل ال م ى الانتق ة إل ي النھای ذلك الاعتراف الأمر الذي یؤدي ف

  . بحق الجنین في الحیاة إلى الاعتراف المقید بحق الجنین في الحیاة

  الفرع الثاني

  الاعتراف الدستوري المقيد بحق الجنين في الحياة في الفترة 

  وء حق المرأة الأم في الحياةفي ض ما قبل الميلاد

، اعترفت بعض الدساتیر صراحة بالحق الدستوري المقید لحق الجنین في الحیاة

ل و        رأة الحام ن الم د    "والذي یمنح الحمایة المتساویة لحیاة كل م دوا بع م یول ذین ل ، "ال

  .كما ھو الحال في الدساتیر الوطنیة لكل من أیرلندا والفلبین

ام     اف    ١٩٨٣ففي ع م إض لال       ، ت ن خ دا م تور أیرلن امن لدس دیل الث تفتاء ة التع  اس

م    روف باس عبي والمع ل    "ش اء الحم اھض لإنھ دیل المن  Pro-Life""التع

                                                             

(1) L. Westra, Environmental justice and the rights of unborn and future 
generations: Law, environmental harm and the right to health, 
Routledge, 2008, p. 43. 
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Amendment)ن ال   ٤٠الذي بموجبھ أقرت المادة     ، )١ تور صراحة   م ین   ، دس ق الجن ح

اة  : إذ جاء النص على النحو التالي، والأم في الحیاة بالتساوي   تقر الدولة الحق في الحی

رام         اة الأم، واحت ي حی ساو ف ق مت ار لح لاء الاعتب ع إی ك، م د وذل دوا بع م یول ذین ل لل

  .)٢("الضمانات المقررة في قوانینھا

ذلك سم    ، وك ن الق ة م ادة الثانی ضمنت الم ین   م١٢ت ة الفلب تور جمھوری ن دس

ة     "  النص على ما یلي ١٩٨٧الصادر عام    اة الأسریة وحمای ة الحی تعترف الدولة بحرم

وعلیھا أن تحمي بنفس القدر حیاة ، وتعزیز الأسرة كمؤسسة اجتماعیة أساسیة مستقلة 

ذي یظھر صراحة    . )٣("الأم وحیاة الجنین الذي لم یولد بعد بدءً من الحمل         وھو الأمر ال
                                                             

(1)The Pro-Life Amendment Campaign (PLAC) was a anti-abortion 
advocacy organisation established in Ireland in 1981. It campaigned in 
favour of the Eighth Amendment of the Constitution of Ireland, which 
was approved by referendum on 7 September 1983 and signed into law 
on the 7 October of the same year. 

(2) Article 40 CONSTITUTION OF IRELAND ,enacted by the People 1st 
July, 1937  3-3, states "The state acknowledges the right to life of the 
unborn and, with due regard to the equal right to life of the mother, 
guarantees in its laws to respect, and, as far as practicable, by its laws 
to defend and vindicate that right". 

(3) Article 2, Section 12, provides: "The State recognizes the sanctity of 
family life and shall protect and strengthen the family as a basic 
autonomous social Institution. It shall equally protect the life of the 
mother and the life of the unborn from conception. The natural and 
primary right and duty of parents in the rearing of the youth for civic 
efficiency and the development of moral character shall receive the 
support of the government". constitution of the republic of the 
Philippines 1987. 
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ن         سی لاً م اة ك اسة الدولة المتمثلة في واجبھا نحو توفیر الحمایة القانونیة المتكافئة لحی

  .الأم والجنین الذي لم یولد بعد

توري     نص الدس ذا ال زز ھ ة     ، ویع ي لجمھوری ي المرسوم الرئاس وارد ف نص ال ال

 الخاص بقانون رعایة الطفل والشباب، والذي نص على أن    ١٩٧٥الفلبین الصادر عام    

وھو  ". طفل لدیھ ذات الكرامة والقیمة المستحقة للإنسان البشري منذ لحظة الحمل   ال" 

تور    إذ ، الأمر الذي كان محلاً للاعتبار من قبل اللجنة الدستوریة المناط لھا صیاغة الدس

ن                     د م ین للح اة الجن توریة لحی ة الدس وفیر الحمای ى ت دف إل دًا یھ حرصت على وُضع بن

  .مل دون إغفال الحق الدستوري للمرأة في الحیاةحالات الإنھاء الإرادي للح

ي       ذاتي ف ولما كان مثل ھذا النص الدستوري من النصوص غیر القابلة للتنفیذ ال

شریعي  نص ت اب ال ال غی ب   ، ح ل بموج اء الإرادي للحم ریم الإنھ م تج د ت ذا فق انون ل ق

ین  ي الفلب دل ف ات المع ھ،)١(العقوب دلت بموجب واد  إذ عُ ة ٢٥٩، ٢٥٨، ٢٥٦ الم  عقوب

 سنة للمرأة التي تخضع لإنھاء للحمل، فضلاً عن  ٢٠السجن لتتراوح ما بین شھر حتى       

ي،             ن الدرجة الأول ا م أي شخص یساعدھا في ھذا الإجراء، ولو كانوا من ضمن أقاربھ

سجن        ، بما في ذلك الطبیب والممرض      ة ال ذكر عقوب الف ال انون س دد الق د ش سواء  ، وق

سب ل بالن رأة الحام ل الم ن قب ة م اء دون موافق ة الإنھ رى عملی ذي یج شخص ال أم ، ة لل

ار         ا للخزي والع ل دفعً وا الحم دیھا إذ أنھ ا أو وال ل ذاتھ  concealبالنسبة للمرأة الحام

woman's dishonor)٢(.  
                                                             

(1) Revised penal code of the Philippines, Act No. 3815. 
(2) A. Cherry and M. Dillon, International handbook of adolescent 

pregnancy: Medical, psychosocial and public health responses, 
springer, 2014, p. 518. 
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على الرغم من كفالة دستوریة جمھوریة ، وتجدر الإشارة في ذلك الشأن إلى أنھ     

د      الفلبین الحمایة    د بع ھ  ، القانونیة المتكافئة لحیاة كلاً من الأم والجنین الذي لم یول إلا أن

ة             ا أو حمای اذ حیاتھ لا یوجد أي قانون في الفلبین یجیز صراحة للمرأة إنھاء حملھا لإنق

ل   (صحتھا   ي للحم اء العلاج ى        ، )الإنھ ب عل ي تعاق ة الت ام العام ن أن الأحك ضلاً ع ذا ف ھ

ذكر   الإنھاء الإرادي للحمل الو   الف ال دل س ضمن أي   ، اردة في قانون العقوبات المع م تت ل

ر      حتھا للخط ا أو ص ریض حیاتھ ة تع ي حال ھ ف تثناءات لإباحت ن أن  ، اس ان یمك وإن ك

ى       اءً عل رأة بن یصنف إنھاء الحمل لإنقاذ حیاة المرأة الحامل على أنھ ظرف قامت بھ الم

  .وھو ما قد یمنع من مقاضاتھا جنائیًا، duressإكراه 

  الفرع الثالث

  الاعتراف الدستوري المقيد بحق الجنين في الحياة في الفترة ما قبل 

  الميلاد في ضوء الأطر التي تحددها السلطة التشريعية

اة          ي الحی ین ف ق الجن توري بح ي تناو ، یتمثل الوجھ الأخر للاعتراف الدس ن   ف ھ م ل

ا             لال حظرھ ن خ ا م صًا أو روحً ھ ن رف ب یاغة تعت ي صورة ص قبل جانب من الدساتیر ف

ل اء الإرادي للحم ا     ، للإنھ ي یتناولھ الات الت ستثنى الح التین ت ن الح ل م ي ك ا ف إلا أنھ

ن أجل     ، القانون بالتنظیم  صدد م على النحو الذي یكرس صلاحیات أكثر للبرلمان بھذا ال

بیل     . لدستوري بذلك الحقتحدید نطاق الاعتراف ا    ى س ا عل ذكر منھ ومن تلك الدساتیر ن

ال ادة  ، المث ضمنتھ الم ا ت ى أن  ٢٢/٢م صت عل دا إذ ن تور أوغن ن دس یس لأي : "  م ل

  .)١("شخص الحق في إنھاء حیاة الجنین باستثناء ما یسمح بھ القانون
                                                             

(1) Constitution of the Republic of Uganda (1995), Article 22(2), provides:  
"No person has the right to terminate the life of an unborn child except 
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سم   ، وكذلك ن الق ي م ث      ما تضمنتھ المادة الأول تور كومنول ن دس شر م اني ع  الث

ل الأم      رة حم لال فت ود خ ر المول ل غی اض الطف ر إجھ ن حظ شمالیة م ا ال زر ماریان ، ج

انون  ا الق نص علیھ ي ی الات الت تثناء الح ادة . )١(باس ضمنتھ الم ا ت ذلك م ن ١٢/٢وك  م

ھ      اة          "دستور زامبیا من أن ن الحی د م م یول ذي ل ل ال لا یجوز لأي شخص أن یحرم الطف

ان   عبر إنھاء الحمل إلا وفقًا للشروط ا  ن البرلم لمنصوص علیھا بموجب قانون صادر ع

  . )٢(لھذا الغرض

ادة      ضًا الم ھ أی ا تبنت و م ام     ٦٧وھ صادر ع دوراس ال تور ھن ن دس  ١٩٨٢ م

دل ( ي ، )٢٠١٣المع ى الآت صت عل ھ  "إذ ن ث تمتع ن حی ا م المولود حیً ین ك ر الجن یعتب

  .)٣("بكافة الحقوق الممنوحة ضمن الحدود التي یقررھا القانون

= 
as may be authorised by law". 

(1) Article 1, Section 12 of the Constitution of the Commonwealth of the 
Northern Mariana Islands (28 November 1983), provides:" Abortion. 
The abortion of the unborn child during the mother's pregnancy is 
prohibited in the Commonwealth of the Northern Mariana Islands, 
except as provided by law". 

(2)  Zambia's Constitution of 1991 with Amendments through 2009, article 
12, Protection of Right to Life (2), provides: " No person shall deprive 
an unborn child of life by termination of pregnancy except in 
accordance with the conditions laid down by an Act of Parliament for 
that purpose". 

(3) Constitution of the Republic of Honduras, 1982 (as Amended to 1991), 
article 67, provides: “The unborn shall be considered as born for all 
rights accorded within the limits established by law”.  



 

 

 

 

 

 ١٢٧٣

اة      كما ح  ي الحی ي ضوء الأطر    ، ظیت الحمایة الدستوریة المقیدة لحق الجنین ف ف

ة    ، التي تحددھا السلطة التشریعیة  تھلت بدای تكریسًا دستوریًا في عدة دساتیر أخري اس

سلطة           نصوصھا بعبارات تفید عدم مشروعیة الإنھاء الإرادي للحمل واختتمتھا بإیلاء ال

دیر ال          ي تق ة ف لطة تقدیری ي          التشریعیة س سمح بالتوسع ف ا ی زه وھو م ي تجی الات الت ح

تور            ي الدس نص ف ا ال رد علیھ م ی الات أخرى ل افة ح لال إض ن خ ل م اء الحم ك ، إنھ وذل

ادة       رة  ٢٦بموجب تشریعات عادیة؛ إذ تضمنت الم ام      ٤ فق صادر ع ا ال تور كینی ن دس  م

ى أن، ٢٠١٠ نص عل ھ، : "ال سموح ب ر م ل غی اء الإرادي للحم اك الإنھ ن ھن م یك ا ل  م

ى رأي                اءً عل دد بن ا یتح ي خطر، وھو م اة الأم ف ن حی م تك ا ل ارئ، أو م لاج ط حاجة لع

  .)١("متخصص متمرس في مجال الصحة، أو إذا كان ھناك أي قانون آخر یسمح بذلك

ادة          ن الم ة       ١٥كما تنص الفقرة الخامسة م تور مملك ن دس ث م صل الثال ن الف  م

دة   ، ظورالإنھاء الإرادي للحمل مح : "سوازیلاند على أن   ي ع ولكن یمكن أن یسمح بھ ف

  : حالات

  :   لأسباب طبیة أو علاجیة على النحو الذي یصرح فیھ الطبیب بأن-١

صحة            ) أ( رًا لل دًا خطی شكل تھدی اة للخطر أو ی استمرار الحمل من شأنھ تعریض الحی

  .الجسدیة للمرأة

  .استمرار الحمل یشكل تھدیدًا خطیرًا للصحة العقلیة للمرأة) ب(

                                                             

(1) Constitution of Kenya (2010), Article 26(4) , provides: “Abortion is not 
permitted unless, in the opinion of a trained health professional, there is 
need for emergency treatment, or the life or health of the mother is in 
danger, or if permitted by any other written law”. 



 

 

 

 

 

 ١٢٧٤

ل            ) ج( ن خل اني م اق یع ل مع اب طف أن ھناك خطر جدي یتعذر إصلاحھ یتمثل في إنج

  . جسدي أو عقلي خطیر

رأة     -٢ ع ام  إذا كان الحمل ناشئ عن اغتصاب وسفاح القربى أو علاقة غیر مشروعة م

  .  (mentally retarded female)مضطربة عقلیًا

  . )١("أو لأي أسباب أخرى تقدرھا السلطة التشریعیة) ه(

  الفرع الرابع

الاعتراف بحق الجنين في الحياة في الفترة ما قبل الميلاد في ضوء التفسير 
  القضائي والتشريعي لحق الإنسان في الحياة

ي           ضائیة الت شریعیة والق ادرات الت توري، والمب في سیاق عملیات الإصلاح الدس

توریة ا           صوص الدس سیر الن ي تف ا نحو التوسع ف سعي حثیثً ل   تجرى من أجل ال ي تكف لت

                                                             
(1) CHAPTER III, section 15, paragraph 5 Constitution of the Kingdom of 

Swaziland, 2005, provides:  Abortion is unlawful but may be allowed:  
 (a) on medical or therapeutic grounds including where a doctor certifies 

that –  
 (i) continued pregnancy will endanger the life or constitute a serious 

threat to the physical health of the woman;  
 (ii) continued pregnancy will constitute a serious threat to the mental 

health of the woman;  
 (iii) there is serious risk that the child will suffer from physical or 

mental defect of such a nature that the child will be irreparably 
seriously handicapped;  

 (b) where the pregnancy resulted from rape, incest or unlawful sexual 
intercourse with a mentally retarded female; or  

 (c) on such other grounds as Parliament may prescribe".  
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اة       ي الحی ق           ، حمایة حق الفرد ف شروط بح راف الم ن الاعت زز م ات تع دة توجھ رزت ع ب

  .الجنین في الحیاة في الفترة ما قبل المیلاد

ضمین             ى ت ة عل شریعات القانونی ن الت د م ذا التوجھ مع حرص العدی زامن ھ ویت

ى الإ       ب عل ي تعاق صوص الت ین بالن ة للجن ة الجنائی ل الحمای صًا یكف صوصھا ن اء ن نھ

ل والجرح              ى القت ب عل ي تعاق صوص الت الإرادي للحمل، في حین یحمیھ منذ ولادتھ بالن

ضرب ستقبلیة      ، وال اة م رد حی ا مج اة، إلا إنھ ع بالحی ین یتمت ن أن الجن رغم م ى ال فعل

ك    ، احتمالیة یثور الجدل حول إقرارھا    ل؛ ذل ن القت بخلاف النصوص التي تحمي الحیاة م

  .انیة حیاة یقینیةلأن الحیاة في الحالة الث

ام    ، فمع تكریس جانب من التشریعات الدستوریة الوطنیة  ل بوجھ ع نصوصًا تكف

ي وسعت         ، الحق في الحیاة   وانین، والت إلا أنھا أخضعت تنظیمھ للحمایة التي تقررھا الق

ة              ة معین ود قانونی اة بقی ي الحی الحق ف ین ب راف للجن شمل الاعت ة لت ذه الحمای دورھا ھ ب

ضائیة    ،  التشریعیة حددتھا سلطاتھا  ن    . وأكدت مدى دستوریتھا سلطاتھا الق ا یمك وھو م

  :تناولھ على النحو الآتي

 prenatal right to الحماية القانونية للحق في الحياة في الفترة قبل الميلاد-١

lifeفي بولندا :  

ة  : " من في دستور بولندا النص على الآتي٣٨تضمنت المادة  ضمن جمھوری  ت

وفیر   دا ت ة ا بولن ة  لحمای اة  القانونی ل  لحی سان  ك سابق    . )١("إن نص ال ن ال ضح م أن ، ویت

                                                             

(1) The constitution of the Republic of Poland 2nd April 1997, article 38, 
provides :"The Republic of Poland shall ensure the legal protection of 
the life of every human being". 



 

 

 

 

 

 ١٢٧٦

وفر          ة ت صوص قانونی ع ن ي وض شریعیة ف سلطة الت وض ال د ف توري ق شرع الدس الم

ي        ، الحمایة لحیاة كل إنسان    یلاد الت ل الم بما في ذلك حمایة حیاة الجنین في الفترة ما قب

الذي ، )١(١٩٩٣قانونھا الصادر عام توفیرھا من خلال  ، كفلت السلطة التشریعیة بالفعل   

د ادة  ، قی ب الم ھ٤Aبموج ل  ،  من انوني للحم اء الق راء الإنھ ة إج لاث  ، إمكانی ي ث إلا ف

  :حالات

  . إذا كان الحمل یشكل خطرًا على حیاة أو صحة الأم:الحالة الأولي

یشیر إلى وجود احتمال كبیر لأضرار ،  إذا كان الفحص قبل الولادة:الحالة الثانية

ھ         جس دد حیات شفاء یھ یمة على الجنین أو إصابتھ بمرض غیر قابل لل

  .بعد المیلاد

اء          :الحالة الثالثة سمح بإنھ ھ ی ي، فإن ل إجرام دث نتیجة لعم د ح  إذا كان الحمل ق

  .الحمل فقط حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل

الات       ن الح ة م ي أي حال ل ف اء الحم راء إنھ ذكر إج الف ال انون س شترط الق وی

سا اء  ، بقةال یجري الإنھ ذي س ب ال ر الطبی صص غی ب متخ ة طبی د موافق ان ، بع وإذا ك

ام     دعي الع ة الم ى موافق صول عل ب الح ي فیج ل إجرام ة لعم ل نتیج ترط . الحم ا اش كم

شفى           ي مست ل ف اء الحم ین، ضرورة إنھ التین الأولی القانون عند توافر أي حالة من الح

اني    أما في الحالة الأخیرة لا یسمح بإجراء   ، عام بوع الث د الأس الإنھاء الإرادي للحمل بع

                                                             

(1) USTAWA z dnia 7 stycznia 1993  Law  of Jan . 7, 1993 on family 
planning, Human Embroy Protection, and Conditons of Legal 
Pregnancy Termination, as amended Des. 23, 1997, art.1. 



 

 

 

 

 

 ١٢٧٧

ة             ة جنائی شكل جریم انوني وی ر ق اء غی صبح الإنھ رة ی ذه الفت د ھ ل، فبع ن الحم شر م ع

  .)١( سنوات١٠أو عقوبة السجن لمدة لا تقل عن / عقوبتھا الغرامة و

الذي یكفل حتى ، وعلى الرغم من إباحة القانون الصادر للإنھاء المشروط للحمل

ة معی اة   درج ي الحی ین ف ق الجن ة ح ة حمای ة    ، ن ام المحكم ن أم ل للطع ان مح ھ ك إلا أن

وى     ي دع سان ف وق الإن ة لحق ا   ، Tysiac c/ Pologneالأوروبی ت فیھ ي انتھ الت

اذ   ة واتخ اة الخاص ة الحی ي حرم رأة ف ق الم ار لح لاء الاعتب ى إی ة إل ة الأوروبی المحكم

ل ق         وافر ضرر محتم اء بت ا   ، د یعرض صحتھا للخطر   قراراھا بإنھاء الحمل اكتفً وھو م

                                                             

(1) A new legislation was adopted in 1993 that severely restricted the 
possibility of having a legal abortion In particular, according to Article 
4a of the new law, termination of pregnancy is possible only in the case 
of three specific situations: If the pregnancy constitutes a threat to the 
life or health of the mother ،If the pre-natal examination or other 
medical reasons point to a high probability of severe and irreversible 
damage to the foetus or on an incurable life threatening disease of the 
child. If there is a confirmed suspicion that the pregnancy is a result of 
a criminal act, the termination of pregnancy in this case is allowed, if 
the woman is less than 12 weeks pregnant .These circumstances need to 
be confirmed by a doctor other than the one conducting the abortion, 
and by a prosecutor in cases where pregnancy is a result of a criminal 
act. In the case of the first two situations, abortion needs to be 
conducted in a public hospital. With regard to the last point pregnancy 
must last no longer than 12 weeks, afterwards termination is illegal. 
Performing an illegal abortion is a criminal offence subject to a fine 
and/or 10 years imprisonment.  For more information .See, 
ww.europarl.europa.eu/ document/ activities/ cont/ 
201107/20110725ATT24649/20110725ATT24649EN. 



 

 

 

 

 

 ١٢٧٨

اة    ي الحی ین ف ق الجن وق ح ة تف ا أولوی ا   . )١(یمنحھ صیل لاحقً نتناولھ بالتف ا س و م وھ

ي          الحق ف بمناسبة حدیثنا عن موقف المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان من الاعتراف ب

  .إنھاء الحمل

 prenatal right to الحماية القانونية للحق في الحياة في الفترة قبل الميلاد-٢

lifeفي مالطا  :  

ى أن  ،  من دستور مالطا حق الفرد في الحیاة٣٢كفلت المادة    صت عل : " حیث ن

رد، بغض                    یة للف ات الأساس الحقوق والحری ع ب ي أن یتمت ق ف ا الح ي مالط لكل شخص ف

لال          ھ، ودون الإخ ھ أو عقیدت النظر عن جنسھ أو مكان نشأتھ أو آرائھ السیاسیة، أو لون

  : الآخرین والمصلحة العامة، وھذه الحقوق ھيبحقوق وحریات

  .)٢(الحیاة والحریة والأمان لشخصھ، والتمتع بالممتلكات وحمایة القانون) أ(

  ) ...."  ب(

ؤدي           ل ی لال حظر أي عم ن خ وقد جاء القانون لیضع إطارًا قانونیًا لذلك الحق م

رّم ال  ، قبل المیلاد وبعده، إلى تقویض ذلك الحق بأي صورة  د ج س    فق ل یم شرع أي فع م
                                                             

(1) Tysiac c. Pologne, CEDH, 20 mars 2007, n° 5410/03, D. 2007. 2648. 
(2) Article 32 of Malta Constitution, provides: "Whereas every person in 

Malta is entitled to the fundamental rights and freedoms of the 
individual, that is to say, the right, whatever his race, place of origin, 
political opinions, colour, creed or sex, but subject to respect for the 
rights and freedoms of others and for the public interest, to each and all 
of the following, namely - (a) life, liberty, security of the person, the 
enjoyment of property and the protection of the law". Constitution of 
Malta of September 21, 1964 (with amendments of 2003). 
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ك       ى ذل نص عل شروطة ت ر م ة غی صوص مطلق لال وضع ن ن خ ھ م ل ولادت سان قب   ، الإن

ام       دل ع ائي المع انون الجن ص الق ث ن ى ٢٠١٤حی ر    : " عل خص باش ل ش ة ك معاقب

تعمل           ف، أو أس أ للعن ام أو شراب أو دواء، أو لج تخدام أي طع ى باس إجھاض امرأة حبل

شر  ، المرأة أم لاأیة وسائل مؤدیة لذلك، سواء وافقت    بالسجن لمدة لا تقل عن ثمانیة ع

سھا، أو   . شھرًا ولا تزید عن ثلاث سنوات   وتوقع ذات العقوبة على أي امرأة تجھض نف

ل       اء الحم راؤھا لإنھ تم ش ي ی ائل الت تخدام الوس ى اس ق عل ائل  . تواف ت الوس وإذا كان

صھا، و      رة لشخ ابة خطی ببت إص اء    المستخدمة قد سببت وفاة امرأة، أو س م إنھ سواء ت

سدي       د أو الأذى الج ل العم ررة للقت ة المق ون ذات العقوب ة تك إن العقوب ل أم لا، ف الحم

  . )١("المتعمد

                                                             

(1) The Criminal Code of Malta (Chapter 9 of the Laws of Malta), article 
241, provides:  "(1) Whosoever, by any food, drink, medicine, or by 
violence, or by any other means whatsoever, shall cause the miscarriage 
of any woman with child, whether the woman be consenting or not, 
shall, on conviction, be liable to imprisonment for a term from eighteen 
months to three years.  (2) The same punishment shall be awarded 
against any woman who shall procure her own miscarriage, or who 
shall have consented to the use of the means by which the miscarriage is 
procured". Also article 242 of that code, provides: "If the means used 
shall cause the death of the woman, or shall cause a serious injury to 
her person, whether the miscarriage has taken place or not, the 
offender shall, on conviction, be liable to the punishment applicable to 
willful homicide or willful bodily harm". 
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ب أو جراح، أو               ا أي طبی ة مالط ائي لدول انون الجن ب الق وعلاوة على ذلك، یعاق

ا           راوح م دة تت سجن لم ل، بال اء الحم صیدلي یصف أو یقدم أو یدیر وسائل تُستخدم لإنھ

   .)١( شھرا إلى أربعة سنوات، فضلاً عن المنع الدائم لممارسة المھنة١٨بین 

عنایة المشرع ، ویتضح من النص القانوني الجنائي المجِّرم لحالات إنھاء الحمل     

رأة  ، القانوني بحظر استخدام أي وسیلة تؤدي إلى إنھاء الحمل      ولو كان ذلك برضاء الم

ون     وھو ما أثار إشكالیة مدى مشروعی     ، الحامل ي تك ة إجراء ھذا الإنھاء في الأحوال الت

ا         ل قائمً تمر الحم دم وجود     ، فیھا حیاة المرأة الحامل عرضة للخطر إذا اس ع ع خاصة م

ك         یح ذل ائي یب ة          . نص في القانون الجن ا یحظر أی انون مالط أن ق ول ب ن الق م یمك ن ث وم

ھ        بابھ أو مبررات ت أس ا كان ل أیً اء الإرادي للحم ور الإنھ ن ص ورة م ة وأن  خ، ص اص

ام           ا ع م إلغاؤھ د ت ة ق راض علاجی اء لأغ یح الإنھ ت تب ي كان ة الت صوص القانونی الن

٢(١٩٨١(.  

                                                             

(1) "… It is unclear whether an abortion could be legally performed in 
Malta to save the life of a pregnant woman under general criminal law 
principles of necessity. Specific provisions allowing an abortion to be 
performed for this purpose were removed from the Code in 1981...". 
Abortion policies – a Global review, United Nations population division, 
department of economic and social affairs, Available at, www.un.org/ 
esa/ population/publications/abortion/doc 

(2) The Criminal Code of Malta (Chapter 9 of the Laws of Malta), article 
243, provides:" Any physician, surgeon, obstetrician, or apothecary, 
who shall have knowingly prescribed or administered the means 
whereby the miscarriage is procured, shall, on conviction, be liable to 
imprisonment for a term from 18 months to four years, and to 
perpetual interdiction from the exercise of his profession.". 



 

 

 

 

 

 ١٢٨١

تعد مالطا الدولة الوحیدة في دول الاتحاد الأوروبي التي ، وبناءً على ھذا التنظیم

اة الأم          ة حی ان لحمای و ك ة صوره ول ل بكاف اء الإرادي للحم  Malta now تحظر الإنھ

only EU country without life-saving abortion law)ي ، )١ ا ف وتلیھ

الشدة ایرلندا التي تحظر الإنھاء الإرادي للحمل ولا تسمح بھ إلا في حالات معینة عندما    

  .تتعرض حیاة المرأة ولیس صحتھا للخطر

ب        ، وفي ذلك الشأن تجدر الإشارة     انون ذھ ذا الق دة ھ ف ح إلى أنھ من أجل تخفی

اة       - بإمكان السلطات المختصة جانب من الفقھ إلى أنھ     ا حی ون فیھ ي تك الات الت ي الح  ف

أثیر       -الأم عرضھ للخطر   ل الت ي الحم تمرار ف أن الاس  أن تجیز إنھاء الحمل إذ كان من ش

زدوج  ین والأم   double effect""الم ن الجن لاً م اة ك ى حی ر   . ، عل دأ الأث ا لمب فوفقً

ل ح          ، المزدوج ي ك ا ف ون قانونیً ل یك اء الحم إن إنھ لاج الأم    ف ا ع ب فیھ ة یتطل اق  ، ال إلح

  . )٢(كما في حالة الحمل خارج الرحم أو الإصابة بأمراض السرطان، ضرر وأذى بالجنین

  : الحماية القانونية والقضائية للحق في الحياة قبل الميلاد في ألمانيا-٣

یلاد          ل الم ا قب رة م ضائیة   ، حظي الاعتراف بالحق في الحیاة في الفت ة الق بالحمای

ة  الت توریة الألمانی ة الدس ا المحكم ین     ، ي كفلتھ ي حكم ة ف ة متعاقب رات زمنی لال فت خ

ا ن قبلھ ادرین م ضائیین ص شریعات  ، ق تھا ت دیات فرض دة تح ة ع ا المحكم ت فیھ واجھ

                                                             

(1) C. Mitcham, Encyclopedia of science, technology, and ethics, Macmillan 
reference, USA, 2005, p. 5; S. Coliver, The right to know: Human rights 
and access to reproductive health information, University of 
Pennsylvania press, 1995, p. 96. 

(2) N. Hoppe and J. Miola, Medical law and medical ethics, Cambridge 
university press, 2014, p. 200. 
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یع      ي توس قانونیة صادرة عن سلطاتھا التشریعیة تبیح الإنھاء الإرادي للحمل وتسعى إل

  .  حالات عدم تجریمھ

قر علیھ قضاء المحكمة العلیا بالولایات المتحدة الأمریكیة في فعلى خلاف ما است   

ضیة  ام       ، )١(Roe v Wade ق ي ع ة ف توریة الألمانی ة الدس ت المحكم  )١(١٩٧٥فرض

                                                             

بالطعن بعدم دستوریة ،  المقیمة في ولایة تكساسRoe قیام السیدة تتلخص وقائع تلك الدعوى في) ١(
قانون ولایة تكساس الذي یجرم جمیع حالات الإنھاء الإرادي للحمل باستثناء تلك التي ینصح بھا 

  رغم تعرضھا -واستندت المدعیة في دعواھا إلى أنھا لم تتمكن ، الطبیب لغرض إنقاذ حیاة الأم
لحصول على الإنھاء الإرادي للحمل القانوني من قبل الطبیب المرخص لھ  من ا-لعملیة اغتصاب 

وھو ما یتعارض ، وذلك بعد إفادة الأخیر بأن استمرار حمل المدعیة لا یعرض حیاتھا للخطر، بذلك
مع الحق في الخصوصیة الشخصیة للمدعیة المحمي بواسطة التعدیل الرابع عشر من الدستور 

وقد قضت المحكمة العلیا بالولایات المتحدة ،  المرأة في الحریة الإنجابیةوانتھاكًا لحق، الأمریكي
بعدم دستوریة قانون ولایة تكساس الذي یحظر ممارسة الإنھاء الإرادي للحمل دون النظر إلى 

، مرحلة الحمل ودون الاعتراف بالمصالح الأخرى المعنیة إلا إذ كان ھو الإجراء المنقذ لحیاة الأم
ى مخالفة ما تضمنھ بند العدالة الإجرائیة المنصوص علیھ في التعدیل الرابع عشر من استنادًا إل

  .الدستور الأمریكي، وانتھاكًا لحق المرأة في الخصوصیة
ففي ، كل مرحلة تستغرق ثلاثة أشھر: وقد قسم قضاة المحكمة العلیا الحمل إلى ثلاث مراحل  

وفي ، ینھا باستخدام مختلف الوسائل الطبیةالمرحلة الأولى یجوز للمرأة قانوناً إجھاض جن
المرحلة الثانیة یجوز للمرأة الإنھاء الإرادي للحمل، ولكن یجب أن تخضع عملیة الإنھاء الإرادي 

وفي المرحلة الثالثة، حیث یكون عمر ، للحمل إلى قوانین الولایة التي تقیم فیھا المرأة الحامل
الإرادي للحمل محرم قانوناً إلا في الحالات الطارئة التي الجنین ستة أشھر فما فوق، فإن الإنھاء 

ومن ثم یكون عمر الجنین الكامل الذي لھ قابلیة العیش . تكون فیھا صحة الأم معرضة للخطر
ویكون ھناك تحریم قانوني لقتل ، ستة أشھر فما فوق، وفقا لقضاء المحكمة، مستقلاً عن الأم

باستثناء الحالات التي قد تتعرض حیاة الأم أو صحتھا الجنین عند بلوغھ ستة أشھر فما فوق 
  .للخطر

أنھ لا یجوز تقیید أو تنظیم الإنھاء الإرادي للحمل في الأشھر الثلاثة الأولي ، وأوضحت المحكمة  
ومن ثم لا یتمتع بالحقوق التي یكفلھا ، إذ خلال ھذه الفترة لا یصبح الجنین شخصًا، للحمل

حكم الصادر بشأن عدم دستوریة القوانین التي تجرم الإنھاء الإرادي مؤكدة أن أثر ال، الدستور
 مؤكدة على أن، بل على غیر تلك الحالة، للحمل لا ینصرف فقط على الاغتصاب كسبب لإجھاض
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 ١٢٨٣

ام  لب أو    )٢(١٩٩٣وع ن أي س ین م ة الجن ة بحمای اتق الدول ى ع توریًا عل ا دس  التزامً

اة   ي الحی ھ ف اك لحق ادة   ، انتھ نص الم سیرھا ل بة تف ك بمناس تور  وذل ن الدس ة م الثانی

ق   لكل: "الألماني التي نصت على أن ي  شخص الح اة  ف سلامة  الحی ون   وال ة وتك  البدنی

  ". القانون بموجب إلا ھذه الحقوق في التدخل یجوز ولا .مصونة الشخص حریة

اة        فعلى الرغم من أن النص سالف الذكر لم یعترف صراحة بحق الجنین في الحی

دعویین،         ، في الفترة ما قبل المیلاد    ن ال ل م ي ك ا ف ي ألمانی توریة ف ة الدس إلا أن المحكم

ي    ، عمدت إلى توسیع نطاق النص الدستوري      لیمتد لیشمل الاعتراف بالحق في الحیاة ف

  :وھو ما سنتناولھ تفصیلاً على النحو الأتي. الفترة ما قبل المیلاد

  :١٩٧٥دعوى الإنهاء الإرادي للحمل الأولى عام ) أ(

 .Roe vبعد قضیة ، وبوجھ خاص، سابقة على توحید الألمانیتینخلال الفترة ال

Wade ام سألة     ، ١٩٧٣ ع ة م ا الغربی ة بألمانی توریة الفیدرالی ة الدس ت المحكم تناول

ل              اء الإرادي للحم انون الإنھ صوص ق توریة ن دم دس ضت بع ل، وق الإنھاء الإرادي للحم

= 
للحیاة  قابلیة الجنین تسبق التي المرحلة بین المحكمة حیث فرقت، مطلقًا ذلك الحق لیس حقًا

Postviabilityقابلاً  فیھا الجنین یصبح التي المرحلة فیھا، وبین ء الإرادي للحملالإنھا  فتجیز
الأشھر الست (للحیاة  تسبق مرحلة قابلیة الجنین فتحظره؛ فخلال الفترة التي، Viabilityللحیاة 

  .الحق في تقیید الإنھاء الإرادي للحمل، من خلال سلطتھا العامة، لا تملك الدولة) الأولى من الحمل
(1) Schwangerschaftsabbruch I, (1975) 39 BVerfGE 1. 
(2) Schwangerschaftsabbruch II, (1993) 88 BverfGE 203 (Fed Const Ct) 

(Germany) Second Abortion decision. An offi cial English translation is 
available on the website of the German Constitutional Court. See 
BVerfGE, 2 BvF 2/90 (28 May 1993), online: http://www. 
bverfg.de/entscheidungen/fs19930528_2bvf000290en.html.  



 

 

 

 

 

 ١٢٨٤

ام   صادر ع یح ا ، )١((Abortion Reform Act)١٩٧٥ال ذي یب اء الإرادي ال لإنھ

صوصیة      انون     ، للحمل بدون قیود استنادًا إلى حق المرأة في الخ ن ق ف ع ذي لا یختل وال

دین   ، الإنھاء الإرادي للحمل الذي كان ساریًا في ألمانیا الشرقیة قبل التوحید       ھ بن لانتھاك

س       صونة لا تم سان م ھ  ، أساسین من القانون الأساسي أحدھما یعلن أن كرامة الإن وعلی

 بدایة منذ بشري كائن وحمایة كل  واجب احترام- بسلطتھا الثلاث -على الدولة یفرض 

  .حیاتھ حتى وفاتھ

اة      ي الحی د      ، والبند الثاني یعلن أن لكل فرد الحق ف دوا بع م یول ذین ل دةً أن ال مؤك

ن         ل م یتمتعوا بالحق في الحیاة الذي یكفلھ الدستور، وأن الإنھاء الإرادي للحمل ھو عم

ل   ال القت د         "an act of killing"أعم د بع م یول ذي ل ل ال ا، وأن الطف  المجرم قانونً

وه          ع مراحل تطوره ونم ي جمی ة ف ة القانونی وفیر    ، یستحق الحمای ة بت ة ملزم وأن الدول

مؤكدًة على أنھ یقع ، الحمایة وتعزیز ھذه الحیاة ولو كان ذلك ضد رغبات المرأة الحامل  

ة     على عاتق الدولة واجب دستوري بحظر الإ       الات معین تثناء ح ل باس نھاء الإرادي للحم

توریة  ة الدس ددتھا المحكم ي  ، )٢(ح و الآت ى النح ي عل ة  : وھ الات طبی  Medicalح

                                                             

(1)Judgment of February 25, 1975, 39 Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts [BVerfGE] 1 (First Senate) (F.R.G.). For a 
complete translation of the 1975 German Abortion Case, see R. E. 
Jonas & J. D. Gorby, West German Abortion Decision: A Contrast to 
Roe v. Wade, The John Marshall journal of practice and procedure, 
Spring 1976, 9 (3), p. 84. 

(2) The First Senate struck down every section of the statute. It did so 
under two clauses of the Basic Law. One of these clauses proclaims the 
inviolability of human dignity and charges the State with the duty "to 
respect and protect it;" the second declares that "every one shall have 
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 ١٢٨٥

Indication ة  ؛ ة  ؛ Criminological Indicationأو إجرامی  Socialأو اجتماعی

Indication أو حالات متعلقة بتحسین النسل ؛ Eugenic Indication)١(.  

بأن ، اعترفت المحكمة الدستوریة الفیدرالیة بألمانیا الغربیة،  سبقوبناءً على ما

صیرھن               ذاتي لم ر ال ي التقری ساء ف ي   (حیاة الجنین یجب أن تفضّل علي حق الن ق ف الح

وأن الأجنة ، وذلك كمسألة متعلقة بترتیب الأولویات الدستوریة  ، )حرمة الحیاة  الخاصة   

راد  البشریة جدیرة بالتمتع بالحقوق وتستحق ا    حترامًا أخلاقیًا كاملاً سواء من جانب الأف

  .أم الدولة

ة        یم القانونی رادف للق وم م وعیة كمفھ یم الموض ة أن الق رت المحكم واعتب

ع    ي      ، المتمركزة حول المجتم سل الھرم ي التسل سھا ف ب نف سانیة  ، ترت ة الإن ، وأن الكرام

ل القی          ة؛ إذ تمث یم المجتمعی یاق الق ي س ي ف ة الأول انون     تأتي في المنزل ي الق ا ف ة العلی م

وھو الحق في الحیاة المنصوص علیھ في ، واعتبرت أن المظھر الرئیسي لھا ، الأساسي

ي        انون الأساس ن الق م           ، المادة الثانیة م ذین ل اة لل ي الحی ق ف شمل الح د لی ي أن یمت ینبغ

= 
the right to life and to the inviolability of his person. ' With the original 
history of these clauses in mind, especially against the backdrop of the 
Nazi experience, the Court ruled that the fetus is "life" within the 
meaning of the Constitution, and that the state is obligated "to protect 
and foster this life" even against the wishes of the pregnant woman. 
Finally, the Court defined abortion as "an act of killing" whose 
condemnation the law must clearly express as a way of educating the 
nation to the gravity of the evil. D. P. Kommers, The constitutional law 
of abortion in Germany: Should Americans pay attention?, Journal of 
contemporary health law and policy, Washington, 1994, p.7. 

(1) See : 39 BVerfGE at 1 (1975). 



 

 

 

 

 

 ١٢٨٦

ة               ، یولدوا بعد  توري للكرام دأ الدس ي ضوء المب ا ف لاً منھم رأ ك باعتباره امتدادًا لحق یق

ي          ، )١(الإنسانیة سل الھرم ي التسل في حین أن الحق في الخصوصیة یحمل مرتبة أدني ف

سانیة           ة الإن ي الكرام ق ف ع الح ارض م دما یتع للقیم الأساسیة في المجتمع، وبخاصة عن

  .)٢(للجنین والحیاة اللذان یسبقانھ في التدرج الھرمي

سانیة        اة الإن دأ الحی ة ال  ، وفي تحدیدھا متى تب ت المحكم ة   ذھب توریة الفیدرالی دس

شري       رد الب ذا  ، بألمانیا الغربیة إلى أنھ بالنظر إلى أن الحیاة تمثل الوجود التاریخي للف ل

ن              شر م ع ع وم الراب ي الی دأ ف ي تب ددة، والت ة المح فھي موجودة منذ المعرفة البیولوجی

ل  صاب (الحم ة الإخ ات    ). لحظ ي الولای ع ف ن الوض ذریًا ع سابق ج ھ ال ف التوج ویختل

دةالمت ضیة    ، ح ي ق ة ف دة الأمریكی ات المتح ا بالولای ة العلی ة الاتحادی ضت المحكم إذ رف

Roe v. Wade  دت  أن تجزم بشكل قاطع متى تبدأ الحیاة، بینما على الجانب الأخر، أك

                                                             

الحمایة ، شریف یوسف حلمي خاطر. د: راجع، لمزید من الشرح حول مبدأ الكرامة الإنسانیة) ١(
كلیة ، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة ،  دراسة مقارنة- الدستوریة للكرامة الإنسانیة 

  . وما بعدھا٤٧ص ، ٢٠١١أكتوبر ، ٥٠العدد ، مصر، ة المنصورةجامع، الحقوق
(2) The German Court has also declared that these objective values 

arrange themselves in a hierarchy. This can only mean that the Court 
itself does the arranging. Human dignity, according to the Court, is the 
Basic Law's supreme value the chief manifestation of which' is the right 
to life. While the right to personality holds an exalted rank in the 
hierarchy of basic values, it must give way when it conflicts with the 
prior right to life." But what is "life" and when does it begin? Listen to 
the Court: "Life in the sense of the historical existence of a human 
individual exists according to definite biological-physiological 
knowledge, in any case, from the 14th day after conception, i.e., at 
implantation." Judgment of February 25, 1975, BVerfGE, 39 
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts [BVerfGE]. 



 

 

 

 

 

 ١٢٨٧

ل  ة أن الحم ة الألمانی ى   "المحكم سیمھا إل ي تق ور لا ینبغ ن التط ستمرة م ة م و عملی ھ

  .)١("مراحل دقیقة

ة        وتعلیقًا على ا   ا الغربی ة بألمانی توریة الفیدرالی ة الدس ، لحكم الصادر من المحكم

ھ   ق علی ا یطل شة م رورة مناق ي ض ھ إل ن الفق ب م ب جان وعي "ذھ ام الموض النظ

یم  ة       "objective order of values"للق رة أن المحكم ن فك ستمد م ، وھو مفھوم م

ي ضوء     انون الأساس   الدستوریة الاتحادیة تُأسس أحكامھا ف صوص الق تور (ي ن ، )الدس

ع             زة حول المجتم ة المتمرك یم العام ي ضوء الق سر ف ي تف وأن نصوص قانونھا الأساس

ذه         ، المستمدة من قراءتھ ككل  ة، وأن ھ وق المكفول ة الحق دمتھا قائم ي مق أتي ف ي ی والت

انون              ن الق ي م ادة الأول القائمة تتوج بمبدأ حرمة الكرامة الإنسانیة المكفول بموجب الم

ي الألم  ى أن  ، انيالأساس نص عل ي ت صونة  : "الت سانیة م ة الإن ب  . الكرام ع واج ویق

   .)٢("احترامھا وحمایتھا على عاتق كل من سلطات الدولة

                                                             

(1)  "… Human dignity is the Basic Law's supreme value the chief 
manifestation of which'is the right to life. While the right to personality 
holds an exalted rank in the hierarchy of basic values, it must give way 
when it conflicts with the prior right to life." But what is "life" and 
when does it begin? "Life in the sense of the historical existence of a 
human individual exists according to definite biological-physiological 
knowledge, in any case, from the 14th day after conception [i.e., at 
implantation]…". Judgment of February 25, 1975, 39 Entscheidungen 
des Bundesverfassungsgerichts [BVerfGE]. 

(2) A full understanding of the 1975 decision requires some discussion of 
what the Germans call an "objective order of values," a concept 
derived from a gloss that the Federal Constitutional Court has put on 
the text of the Basic Law. The. Constitution must be interpreted in the 
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 ١٢٨٨

ة            یم العام وبموجب ھذه النظریة، یتضمن القانون الأساسي الحقوق الفردیة والق

ة        ، على حد سواء؛ فالحقوق الفردیة     ي مواجھ ا ف داد بھ ن الاعت صیة یمك ھي حقوق شخ

ضائیة الد ة ق ا حج ون لھ م یك ن ث ة، وم ة  ، ول سیدًا للقیم ل تج ت تمث ي ذات الوق وف

ب     )أي قیمة عامة  (الموضوعیة   ستقلة بموج وة م ، وعلى ھذا النحو، فإن كل حق یمثل ق

ة            ة العام ق القیم ، الدستور، ومن ثم فإنھ یفرض واجب إیجابي على الدولة لضمان تحقی

انوني  وھذه القیمة المو . )١(من الناحیة العملیة   ضوعیة تمثل جزء لا یتجزأ من النظام الق

صى           ى أق ة إل العام في ألمانیا ویجب على الدولة أن تولي اھتمام بالحفاظ على ھذه القیم

  .)٢(حد ممكن

= 
light of public values derived from a reading of the Basic Law as a 
whole and particularly from its list of guaranteed rights, a list crowned 
by the inviolate principle of human dignity. Under this theory, the Basic 
Law includes both individual rights and public values. An individual 
right is a subjective right that can be asserted against the state and thus 
capable of judicial vindication. But the right also embodies an objective 
value (i.e., a public value) and, as such, is said to have an independent 
force or effect under the Constitution, thereby imposing an affirmative 
duty on the State to ensure that the public value is realized in practice. 
An objective value then is an integral part of Germany's general legal 
order and the state must see to it that this value is maximized to the 
extent possible”. D. P. Kommers, German constitutionalism: A 
prolegomenon, EMORY law journal, Vol 40, 1991, p. 839. 

(1) Ibid, p.840.  
(2) D. P. Kommers, The constitutional law of abortion in Germany: Should 

Americans pay attention?, op. cit., p.8-9.  



 

 

 

 

 

 ١٢٨٩

ة         ا الغربی ي ألمانی ة ف توریة الفیدرالی ، وعلى أثر الحكم الصادر من المحكمة الدس

ام    ا ع در برلمانھ د أص انون ١٩٧٦فق ى  ، Abortion Reform Act ق ذي راع ال

ة         ، المؤشرات التي حددتھا المحكمة    دلالات التالی ا لل ل وفقً اء الحم ازة إنھ ددًا إج إذا : مح

ل         رأة الحام اة الم صحة أو حی ر ل د خطی اك تھدی ان ھن صورة    ، ك ین ب شوه الجن ت ت إذا ثب

لاحھ     ن إص شك أو تعرضھ لأذى لا یمك ، ) (irremediably harmedقاطعة لا تقبل ال

ان   ى         أو إذا ك فاح القرب صاب أو س ل الاغت ة مث ة جنائی ل نتیجة لجریم  rape or)الحم

incest) ؛ أو إذا كانت المرأة الحامل في حالة من الضیق التي لا تطاق)intolerable 

distress( ، لأسباب اجتماعیة واقتصادیة(socioeconomic grounds)  ا؛  تم إثباتھ

دد   ذي سوف       أو كانت تعاني من الاضطراب العقلي الذي یح ب ال ر الطبی ب آخر غی ه طبی

ن      ، یجري الإنھاء  ى م شر الأول ى ع ففي ھذه الحالات یسمح بالإنھاء خلال الأسابیع الإثن

باستثناء حالات الإنھاء لأسباب طبیة أو جنائیة فإنھ یسمح بھ في أي مرحلة من  ، الحمل

  .مراحل الحمل

ي     ذكر ینبغ الفة ال رات س ود المؤش ع ج ضاء المحك ، فم ا لق توریة  وفقً ة الدس م

ل          ، الفیدرالیة في ألمانیا الغربیة    ي الحم تمرار ف ى الاس رأة عل ر الم تم   ، ألا تُجب ى أن ی عل

ى     - بعد استیفاء متطلب الاستشارة الإلزامیة   -إجراؤه   بوعًا الأول شر أس ى ع  ضمن الإثن

باستثناء حالات الإنھاء لأسباب طبیة أو جنائیة فإنھ یسمح بھ في أي مرحلة ، من الحمل 

  .)١(ن مراحل الحملم

                                                             

(1) Process of balancing, an abortion performed by a licensed physician in 
the presence of a serious and duly certified medical, genetic, or 
criminological indication need not be punished under the German Basic 
Law. Specifically, the Court held that in the presence of serious 
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 ١٢٩٠

ذا ة    ، ھ رض عقوب ادة ف ضرورة إع شریعیة ب سلطة الت ة لل زت المحكم د أوع وق

ل         اء الإرادي للحم انون الإنھ ي ق ة ف ر العقابی دابیر غی  Abortionجنائیة بسبب أن الت

Reform Act of 1974كانت غیر كافیة لحمایة حیاة الجنین  .  

  : ١٩٩٣دعوى الإنهاء الإرادي للحمل الثانية عام ) ب(

ین         ، بعد توحید ألمانیا الشرقیة والغربیة     ق ب ى التوفی ة إل اولات الرامی كانت للمح

یح            ي تب شریعات الت یلاد والت الحق الأساسي في الحفاظ على الحیاة في الفترة ما قبل الم

ریس   ، الإنھاء الإرادي للحمل وفقًا للقانون الجنائي في ألمانیا الغربیة     ي التك أثرًا كبیرًا ف

 بعد - ري لحق الجنین في الحیاة في جمھوریة ألمانیا الاتحادیة؛ إذ عني البرلمان الدستو

اد  ادة -الاتح دیل الم ادة ) ٢١٨ -١٩( بتع ب الم ات بموج انون العقوب ن ق ن ١٣م  م

= 
medical, genetic, and criminological (i.e., rape or incest) indications, all 
previously recognized by law or judicial decree, the law should not 
compel a woman to carry her pregnancy to term. In short, a serious 
danger to the health or life of the mother, the discovery of a gravely 
defective fetus, or a pregnancy resulting from rape or incest, may turn 
out to be so crushing a burden that it would be "beyond reason" to 
expect the mother to give birth to the child.  In addition to these 
indications, the Court held that the social predicament of a pregnant 
woman might also justify an abortion. In order to sanction an abortion 
for social reasons, however, the distress of the pregnant woman would 
have to be severe, producing hardships exceeding those normally 
associated with pregnancy. In addition, a social hardship abortion 
could only be performed after compulsory counseling, proper 
certification, and within the first twelve weeks of pregnancy. D. P. 
Kommers, The constitutional law of abortion in Germany: Should 
Americans pay attention?, op. cit., p.8. 



 

 

 

 

 

 ١٢٩١

 الذي ١٩٩٠ الصادر عام )١(Pregnancy and Family Assistance Actالقانون

انون      د ق ا بع ھ فیم ین    ، Abortion Reform Act of 1992حل محل رق ب ذي ف وال

  : حالات إنھاء الحمل على النحو الآتي

  : إنهاء الحمل غير المرغوب فيه لظروف اجتماعية: الحالة الأولي

ین      شرطین أساس ده ب ع تقیی ة م باب اجتماعی ل لأس اء الحم شرع إنھ از الم : أج

شورة  خضوع المرأة ل ، والثاني، إجراؤه خلال الأشھر الثلاث الأولي من الحمل      ، الأول لم

دوا      "المقررة للحد من ھذا الإنھاء وعدم تشجیعھ و        ، الإلزامیة م یول ذین ل اة ال ة حی حمای

د  ي            " بع ق ف ا الح ع إعطائھ ریم، م یش الك ة للع ة والمعنوی ائل المادی ن الوس ا م وتمكینھ

  .تقریر مصیر ھذا الحمل

ھ لا ی      تم وتجدر الإشارة إلى أن تقدیم المشورة المتعلقة بالحمل غیر المرغوب فی

شورة    -إلا في مركز طبي وافقت علیھا الدولة          ي الم ات تلق ك     - لإثب د ذل نح بع ذي یم  وال

  . Beratungsschein") شھادة المشورة("لمقدم الطلب 

ل  :الحالــة الثانيــة ن مراح ة م ي أي مرحل ل ف اء الإرادي للحم سماح بالإنھ  ال

  : دون التقید بالإجراء الخاص بتلقي المشورة، الحمل

ا         وذلك عندما    رأة وفقً سیة للم سدیة أو النف صحة الج ر بال یكون ھناك تھدید خطی

ضرر        ، لأسباب طبیة  ل أو ال رأة الحام ھ الم یتحقق منھا لإثبات أن الخطر الذي تتعرض ل

ففي ھذه الحالة لم یقید . المحتمل للطفل الذي لم یولد بعد لا یمكن تجنبھ إلا بھذا الإجراء   
                                                             

(1) Article 13 of the Pregnancy and Family Assistance Act amended §§ 218-
19 of the German Criminal Code. These amended sections (Anderung 
des Strafgesetzbuches) constitute the Abortion Reform Act of 1992. 



 

 

 

 

 

 ١٢٩٢

ة معی      ن          المشرع إنھاء الحمل بمدة زمنی زة م رة وجی ل فت ى قب ھ حت ام ب ن القی ة، إذ یمك ن

ة   ٢٠٠٩غیر أنھ وابتداء من عام     . الوضع ة الثلاث ، شُرع العمل بقاعدة الاستشارة ومھل

فضلاً عن فرض حظر على الطبیب الذي شخّص ، أیام ما بین الاستشارة وإجراء الإنھاء    

  .أسباب إنھاء الحمل القیام بھ

حالة الحمل (نھاء الإرادي للحمل لأسباب جنائیة   طلب إجراء الإ   :الحالة الثالثة

صاب ن الاغت اجم ع دة   )الن ي م ل ف اء الإرادي للحم رأة بالإنھ شرع للم مح الم ث س ؛ حی

ھور  ة ش صاھا ثلاث رط    ، أق ى ش وء إل ب دون اللج ھادة الطبی ة ش ذه الحال ي ھ ي ف ویكف

  .الحصول على الاستشارة

شرع      حالة الفتیات ما دون الثمانیة     :الحالة الرابعة د سمح الم نة، فق عشرة س

ر                  ي الأم ة ول شرط موافق ل ب اء الإرادي للحم نة بالإنھ شرة س ة ع ، للفتاة ما دون الثمانی

  . وخضوعھا للاستشارة الإلزامیة في ھذه الحالة

دة      ، وفي جمیع الحالات السابقة    ار م ا   ٣تطلب القانون التقید بفترة للانتظ ام م  أی

  . في كل حالة تتطلب الخضوع للمشورة الإلزامیةوذلك، بین الاستشارة وإجراء الإنھاء

ام   ي ع توریة     ، ١٩٩٣وف ة الدس دأت المحكم شریع، ب ذا الت ن ھ م س د أن ت وبع

تور           صوص الدس ي     ، الاتحادیة البحث عن مدى انطباق أحكامھ مع ن رة أخرى ف د م لتؤك

ام   سابق ع توري ال ضاءھا الدس ھ ق ب إلی ا ذھ ضاءھا م ستھل ق ق . ١٩٧٥م ن منطل فم

ا ة   قراراتھ ا اللاحق ي لقراراتھ وھر أساس شكل ج ي ت سابقة الت ة  ،  ال ددت المحكم ج

الدستوریة الاتحادیة التزامھا السابق بحمایة حیاة من لم یولد بعد، مؤكدًة على أن الحق 

سفي         ي أو فل د دین ن أي معتق ستقل ع ق م سان، وھو ح ة الإن ن كرام ع م اة ینب ي الحی ف



 

 

 

 

 

 ١٢٩٣

وأن . جود المادي لكل إنسان، قبل وبعد الولادة وأن الكرامة الإنسانیة، ترتبط بالو    ، معین

  .)١(تلتزم الدولة بحمایتھا، الحق في الحیاة للذین لم یولدوا بعد تمثل قیمة دستوریة

و  ذا النح ى ھ ي   ، وعل انون الأساس أن الق ة ب توریة الاتحادی ة الدس ضت المحكم ق

د لت    . یتطلب من الدولة حمایة الحیاة البشریة     شریة تمت اة الب م    وأن الحی ن ل اة م شمل حی

ة        ا یفرضھ      . یولد بعد؛ وھذه الحیاة یتعین أن تشملھا الدولة بالحمای ى م ذلك عل دًة ب مؤك

القانون الأساسي من التزامات على الدولة تتخطى مجرد حظر التدخل المباشر من قبلھا     

ة ودعم                ا بحمای ى عاتقھ ا عل ك بفرض التزامً اوز ذل د، لتتج لانتھاك حیاة من لم یولد بع

ث             ھذه ا  ل طرف ثال ن قب انوني م ر ق دخل غی د أي ت يء ض ل أي ش تھ قب اة؛ وحراس ، لحی

  . )٢(وھي التزامات تفرضھا كلاً من المواد الأولي والثانیة من القانون الأساسي

                                                             
(1) “…The Second Senate's opinion begins with a review of the 1975 

abortion case, much as the U.S. Supreme Court revisited Roe v. Wade 
in its 1992 decision in Planned Parenthood v. Casey. Like the U.S. 
Supreme Court in Casey, the Constitutional Court reaffirmed the 
essential core of its previous decision. At the core of that. 1975 decision 
lay the Basic Law's clauses on the "right to life" and "human dignity." 
The right to life enjoyed by the unborn child, declared the Court in the 
1993 Abortion Case, "emanates from the dignity of the human being," 
the validity of which is "independent of any specific religious or 
philosophical belief."8 3 Dignity, declared the Court, attaches to the 
'physical existence of every human being, before as well as after birth. 
Unborn life is a constitutional value that the state is obligated to 
protect. Indeed, as the Court had declared in 1975, the state cannot 
escape this responsibility. D. P. Kommers, The constitutional law of 
abortion in Germany: Should Americans pay attention?, op. cit., p. 5. 

(2) The Basic Law requires the state to protect human life. Human life 
includes the life of the unborn. It too is entitled to the protection of the 
state. The Basic Law does more than just prohibit direct interference 
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 ١٢٩٤

یلاد          ل الم ین قب اة الجن ھ  ، وعلى الرغم من التزام الدولة بتوفیر الحمایة لحی إلا أن

اء الإ   وى الإنھ ي دع ة ف ة المحكم ظ أن لغ ر   یلاح ا أكث س موقفً ة تعك ل الثانی رادي للحم

ي        . مقارنة بقضائھا السابق  ، اعتدالاً ق ف ى أن الح ة إل ت المحكم ففي قضائھا الأخیر ذھب

تثناء،      ة دون أي اس الحیاة لیس حقًا مطلقًا بما فیھ الكفایة على النحو الذي یمنحھ أولوی

ال یتطل      ذا المج ق    تفوق كل قیمة قانونیة أخرى، وأن أي قرار في ھ اكم تحقی ن المح ب م

وازن  ق balanceالت ر أدق، التوفی ي  ، reconciliation، أو بتعبی ین ف ق الجن ین ح ب

  .)١(الحیاة وحقوق المرأة في الحیاة والسلامة البدنیة، والخصوصیة، والكرامة الإنسانیة
= 

by the state in the life of the unborn, it enjoins it to protect and support 
such life, i.e. above all to guard it against illegal interference by third 
parties … . The obligation to protect is based on Article 1, Paragraph 1 
of the Basic Law, which expressly requires the state to respect and 
protect human dignity; its object, and following from that, its extent are 
more precisely defined in Article 2, Paragraph 2 of the Basic Law. 
Judgment 28th May 1993 – Schwangerschaftsabbruch [2 BvF 2/90]. 

(1) “… The Court’s tone in the Second Abortion decision is distinctly 
milder, however. The Court recognized that the “obligation to protect 
life is not so absolute that it even takes priority, without exception, over 
every other legal value” (Rechtsgüter). Accordingly, any decision in 
this area would require the courts to balance or, more precisely, to 
“reconcile” the fetus’s right to life and the woman’s rights to life, 
physical integrity, personal autonomy, and to the protection and 
recognition of her dignity. Two related issues thus arose: What is the 
range of options available to the state in reconciling these rights and 
interests and what is the appropriate standard of review of its 
decision?…”. V. MacDonnell and J. Hughes, The German abortion 
decisions and the protective function in German and Canadian 
constitutional law, Osgoode Hall Law Journal, Yourk university, 
Volume 50, Issue 4, Summer 2013, p. 1016. 



 

 

 

 

 

 ١٢٩٥

ضائھا  ا لق ا      ، ووفقً ین وظیفتھ وازن ب ق الت ا یحق سلك نھجً أن ت ة ب زم الدول تلت

ة   ب   ) (protective functionالوقائی ن جان ة م اة الجنینی ة الحی ي حمای وق ، ف والحق

ة  ر (defensive rights)الدفاعی ب أخ ن جان رأة م وق الم ة حق ي حمای ة .  ف والوظیف

ة   ا المحكم تج بھ ي تح ة الت ة   ، الوقائی اتق الدول ى ع ابي عل ب إیج رض واج ي ف ل ف تتمث

  .بالتدخل لحمایة حق الجنین في الحیاة

ھ إل   ب الفق د ذھ ات     وق ة الفئ ى حمای ة عل ة للدول ة الوقائی از الوظیف ى أن ارتك

انون     د الق سل قواع ي تسل مو ف ة وس ا أولوی ذي یمنحھ و ال ى النح ضعفة عل المست

وق    وق الحق توریة تف ة دس ا وزن وقیم ین لھ صالح الجن راح أن م توري، واقت الدس

توریة        ، الدستوریة الأخرى  وق الدس الكي الحق ق لم ق العمی دعاة للقل  الأخرى  قد یكون م

شون        ذین یخ ة    –من النساء، ال ضاء المحكم ا لق ق     - وفقً دة لح ة المتزای ق أن الحمای  بح

ة      وق الإنجابی ة للحق توریة القائم ة الدس ویض الحمای أنھا تق ن ش اة م ي الحی ین ف الجن

  .)١(للمرأة

                                                             

(1) “The protective function invoked by the German Constitutional Court 
to impose a positive duty on the state to shield the fetus from 
deprivations of life is hardly consistent with a liberal conception of 
constitutional rights, which emphasizes the defensive function of 
negative rights. And while the protective function’s focus on protecting 
the vulnerable might imply that it is a progressive force in 
constitutional law, the suggestion that the interests of the fetus have 
constitutional weight is likely to be deeply troubling to feminists, who 
rightly fear that increased protection of fetal life may erode existing 
protections of women’s reproductive rights”. V. MacDonnell and J. 
Hughes, op. cit., p.1003. 



 

 

 

 

 

 ١٢٩٦

ذا النحو   ي ھ ارات    ، وعل اق الخی ا ھو نط شأن م سألتین ب ة م ارت المحكم د أث فق

ي ا     صالح المتعارضة         المتاحة للدولة ف وق والم ذه الحق ین ھ ق ب ار    ، لتوفی ا ھو المعی وم

  المناسب لذلك؟

ي      ة ف ة للدول ارات المتاح اق الخی د نط ة بتحدی ى المتعلق سألة الأول سبة للم بالن

ة  ، فإنھ وحسمًا لذلك الأمر، التوفیق بین ھذه الحقوق والمصالح المتعارضة   رأت المحكم

رأة    ة للم وق الدفاعی ي   ، defensive rightsأن الحق انون الأساس ا الق ي یكفلھ ، الت

ة    ، upper limitتفرض ضرورة وضع حد أقصي  ال الحری ي مج لمقدار تدخل الدولة ف

د   ، الفردیة للأفراد التي تمثل جوھر الحقوق الدفاعیة للمرأة    دخلھا عن حتى یمكن تبریر ت

أنھ    المساس بھا والتزامھا السلبي في ذات الوقت بالامتناع عن التدخل في كل   ن ش ا م م

  .المساس بممارستھا

رى  ة أخ ن ناحی د    ، وم ضًا الح ة أی ة الاتحادی توریة الألمانی ة الدس رت المحكم أق

ابي     الأدنى ة الایج زام الدول ون   . للتدخل لحمایة حیاة الجنین والذي یفرضھ الت دما تك فعن

ة،      ن الحمای ى م د الأدن ة الح ة تلبی ى الدول ین عل ھ یتع ة فإن ة للدول ة وقائی اك وظیف  ھن

ي      والقاعدة التشریعیة التي تترك حق الجنین في الحیاة لتقدیر المرأة فقط یتعین النظر ف

  .مدى دستوریتھا

ة       )١(وقد ذھب الفقھ   ضاء المحكم ا لق دنیا وفقً زم  ،  إلى أن ھذه الحدود العلیا وال یُل

توریة               . التوفیق بینھما  صالح الدس ة أم الم وق دفاعی وق سواء الحق ین الحق ق ب والتوفی

تعني أن درجة ، والتناسبیة في ھذا السیاق. یتطلب تحجیم كل منھما إلى حد ما، یةالمحم

                                                             

(1) R. Alexy, A theory of constitutional rights, Oxford university press, 
2006, p. 305. 
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اص وزن  degree of diminutionالانتق د ال لال تحدی ن خ دھا أولاً م تم تحدی    ی

وفقًا للوزن النسبي لكل ، المحدد لكل من الحق والمصلحة ومن ثم تحقیق التوازن بینھما

  .منھم

صالح     أما المسألة الثانیة، المتعل   وق والم یم الحق ب لتقی قة بتحدید المعیار المناس

ة ة  ، المتعارض ى الدول ا عل ة عبئً توریة الألمانی ة الدس ت المحكم د ألق ضل ، فق یم أف لتقی

ة    ا الحمائی ق وظیفتھ سبل لتحقی وازن  protective functionال ى أن الت شددة عل ، م

ا       ق بینھم تم ف   ، بین الحقوق والمصالح ومعیار التوفی ي أن ی رأة    ینبغ وق الم ي ضوء حق

د      أوخاصة ، الحامل المتعددة والمتنوعة  ل ق ن الحم ى م ن إنھاء الحمل في المراحل الأول

  .یكون لیس فقط لأسباب قانونیة ودستوریة ولكن أیضًا لأسباب اجتماعیة واقتصادیة

د       ا عن وقد حددت المحكمة نطاق الحقوق الدستوریة الفردیة التي ینبغي مراعاتھ

نص الد یاغة ال ة   ص رة زمنی لال فت ل خ اء الحم ي إنھ رأة ف ق الم ل ح ذي یكف توري ال س

ة       ، محددة وق الآتی صیة  : لتقرر أن إطار ذلك الحق ینبغي أن یكفل للمرأة كافة الحق الشخ

ة  تقلالیة personhoodالذاتی ساواة autonomy، الاس صوصیة equality، الم ، الخ

privacy صحة اةhealth، ال ة ،  life، الحی سیة  ، libertyالحری ة النف الراح

psychological well-being والكرامة الإنسانیة ،human dignity)١(.  

                                                             

(1) The constitutional rights of a pregnant woman will likely sound in a 
variety of individual constitutional rights related to her personhood, 
autonomy, equality, privacy, health, life, liberty, psychological well-
being, and human dignity. The exact scope of these rights will need to 
be determined by domestic constitutional law. B. Baines, Abortion, 
judicial activism and constitutional crossroads, University of New 
Brunswick law journal, 53, 2004, p. 157. 
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ث            ، وعلیھ ي الثل ل ف اء الحم فقد أكدت المحكمة أنھ من أجل مشروعیة إباحة إنھ

ھ بة    ، الأول من دلالات المناس دابیر وال ل الت شریعیة أن تكف سلطة الت ى ال ي عل ھ ینبغ فإن

وھو ما یتحقق بكفالة التشریع النھج العقابي ، اة قبل المیلادالفعالة لتحقیق الحمایة للحی

ة  ة       ، لمن یخالف ما تضمنھ من ناحی شارة الإلزامی ام الاست ة أخرى نظ ن ناحی ي م  وبتبن

mandatory counselling regime ،      توري ضائھا الدس ي ق ین ف ى النحو المب ، عل

ل         ى مواص رأة عل شجیع الم ى ت ي جوھره عل یح   والذي یتعین أن یرتكز ف ا وتوض ة حملھ

  .الدعم المتاح لھا إذا قررت الاستمرار في الحمل

دأ    ، ویتضح مما سبق   ذ ب أنھ على الرغم من تأكید المحكمة افتراض بدأ الحیاة من

ق أو                  ، الحمل احب الح ده ص یس وح ھ ل ة إلا أن ة الدول ال حمای ي مج وأن الجنین یدخل ف

ین        ، المصلحة اة الجن ة لحی توریة     لتؤید بذلك الوظیفة الحمائی ة دس فھا وظیف ن بوص  ولك

  .ثانویة تحدد في ضوء حقوق الأم التي یكفلھا القانون الأساسي

ذي ورد         ة ال شورة الإلزامی اص بالم نص الخ توریة ال دى دس ي م ا ف د نظرھ وعن

انون    ي ق ھ ف نص علی ام  Abortion Reform Actال صادر ع دت ، ١٩٩٢ ال وج

ام         ة لأحك ة جلی ن مخالف ھ م ا ب توریة م ة الدس تور المحكم دیم    ،  الدس ره أن مجرد تق معتب

ا  ، المشورة والمعلومات عن مخاطر إجراء إنھاء الحمل   أو المساعدة المالیة التي توفرھ

اة         ، الدولة عند عدم إجراءه    ة الحی ة لحمای توري للدول ب الدس اء بالواج ا للوف یس كافیً ل

اة   وأن حالة الشدة التي تبرر إجراء الإنھاء تمثل انتھاك صریح لل   ، البشریة ي الحی حق ف

  .)١(المكفول صراحة بموجب الدستور الألماني

                                                             

(1)  Judgment of May 28, 1993, BverfG, 88 BVerfGE 203-205 (F.R.G.). 
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ة        ، ھذا شورة الإلزامی رن     ، وقد اعتبرت المحكمة، أن إجراء الم دما تقت خاصة عن

وحي           ا ت ل، إنم ن الحم ى م ة الأول بحریة المرأة في اختیار إنھاء حملھا في الأشھر الثلاث

اطئ  " اع خ اء الإراد  "false impression" " بانطب أن الإنھ ل أي  ب ل ھو مث ي للحم

ن           . عملیة طبیة  ى م ا عل ة بفرض التزامً توریة الاتحادی ومن ثم فقد عنیت المحكمة الدس

شارة   ي الاست ا    ، یلق اء حملھ ي إنھ ة ف رأة الراغب ى الم د عل اء الإرادي  ، بالتأكی أن الإنھ ب

ي         م أخلاق ل إث ل یمث اء الحم رر إنھ ي تب رات الت ن المؤش اب أي م ال غی ي ح ل ف للحم

moral evil .          ھ ي ھو ذات شار الطب ون المست ة ألا یك ت المحكم ك، أوجب ى ذل علاوة عل

ل  اء الحم وم بإنھ ذي یق ر    ، ال شكل غی صح ب ي ن صل عل وف تح رأة س ھ أن الم مفترض

  .  )١(صحیح من قبل الطبیب المعالج مع توافر المصلحة المالیة للأخیر في إجرائھ

                                                             

(1) “… Having laid down these rules, the Court examined the Reform Act's 
counseling provisions and found them seriously flawed. Merely 
imparting in a neutral fashion information about financial assistance or 
the nature of abortive surgery was insufficient to satisfy the State's 
constitutional duty to protect human life. Such counseling, said the 
Court, especially when combined with the woman's freedom to choose 
within the first trimester, would convey the "false impression" that 
abortion is like any other operation.34 Accordingly, counselors must 
stress that abortion is a moral evil in the absence of indications 
justifying the termination of pregnancy. Moreover, the medical 
counselor may not be the same person doing the abortion on the 
assumption that a woman would be improperly advised by a physician 
with a financial stake in performing the operation...”. D. P. Kommers, 
The constitutional law of abortion in Germany: Should Americans Pay 
Attention?, op. cit., p. 8. 
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ة أن  فقد أعلنت المحكمة الدستوریة الات، وبناءً على ما سبق  انون   حادی ام الق أحك

توریة          ر دس ة غی ة الكا    ، التي تنظم إجراءات المشورة الإلزامی ق الحمای م تحق ا ل ة  لأنھ فی

ین أن                . للحق في الحیاة   د یتع ن آخر جدی د س انون أو عن دیل الق د تع ھ عن ى أن وذھبت إل

د           م یول ذي ل ل ال اة الطف یُنص على المشورة الإلزامیة بشكل أكثر تحدیدًا للحفاظ على حی

  . بعد وإقناع المرأة الحامل بعدم إنھاء الحمل

د أجري                و انون الجدی ي الق سة ف سائل الرئی لاف حول الم ن الخ بعد عام تقریبًا م

ام    ان ع ي   ١٩٩٥البرلم دیلاً ف ا    ( تع ي ألمانی ات ف انون العقوب اط     ،)ق ع النق ضمنًا جمی مت

ة      رار المحكم ادة     ، الرئیسیة، التي تضمنھا ق ب الم رأة بموج از للم ھ ٢١٨) (aإذ أج ،  من

الج     ب المع ة الطبی شر      ، بعد موافقتھا الشخصیة وموافق ى ع ابیع الإثن لال الأس إجراءه خ

ة          الات الآتی ي الح ك ف ل، وذل ن الحم ضیق أو       : الأولى م ن ال ة م ي حال رأة ف ت الم إذا كان

شیة ال   ،  state of distressالشدة ى الظروف المعی ستقبلیة   وذلك بالنظر إل ة والم حالی

سیم           ، للمرأة الحامل  ب خطر ج ة لتجن ة الطبی أو إذا كان إنھاء الحمل ضروریًا من الناحی

ل               ل نتیجة عم ان الحم ل أو إذا ك رأة الحام ة للم ة أو العقلی صحة البدنی اة أو ال على الحی

ن      یلة أخرى م إجرامي أو إذا كان ھناك خطر من استمرار الحمل لا یمكن تجنبھ بأي وس

اء           . ة نظرھا وجھ ن إنھ ام م ة أی ل ثلاث بة قب شورة المناس ى الم وذلك كلھ مع ضرورة تلق

ل شارة  ، )١(الحم ي الاست ت مُلق ا     ، وألزم لة حملھ ل بمواص رأة الحام اع الم ة إقن محاول
                                                             

(1)  Section 218a: “Exception to liability for abortion: 
 (1) The offence under section 218 shall not be deemed fulfilled if: 1.  the 

pregnant woman requests the termination of the pregnancy and 
demonstrates to the physician by certificate pursuant to section 219(2) 
2nd sentence that she obtained counselling at least three days before the 
operation; 2.  the termination of the pregnancy is performed by a 
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 ١٣٠١

وأن إنھاء الحمل لا یكون بموجب ، بإعلامھا أن الذین لم یولدوا بعد لھم الحق في الحیاة    

ل       القانون إلا في حالات استثن    أنھ أن یحم ن ش ل م تمرار الحم ا أن اس ائیة، یتأكد بموجبھ

ضحیة            ن الت ة م دود المعقول اوز الح ادي یتج ر ع ي     ، )١(المرأة عبئًا غی د ف ع التأكی ذا م ھ

= 
physician; and 3.  not more than twelve weeks have elapsed since 
conception. 

 (2) The termination of pregnancy performed by a physician with the 
consent of the pregnant woman shall not be unlawful if, considering the 
present and future living conditions of the pregnant woman, the 
termination of the pregnancy is medically necessary to avert a danger 
to the life or the danger of grave injury to the physical or mental health 
of the pregnant woman and if the danger cannot reasonably be averted 
in another way from her point of view.". Strafgesetzbuch [StGB] [Penal 
Code], Nov. 13, 1998, Bundesgesetzblatt [BGBl.] I at 3322, last 
amended by Gesetz [Law], Oct. 2, 2009, BGBl. I at 3214, § 218a(1)”. 

(1) “Section 219 Counselling of the pregnant woman in a situation of 
emergency or conflict (1) "The counselling serves to protect unborn life. 
It should be guided by efforts to encourage the woman to continue the 
pregnancy and to open her to the prospects of a life with the child; it 
should help her to make a responsible and conscientious decision. The 
woman must thereby be aware that the unborn child has its own right 
to life with respect to her at every stage of the pregnancy and that a 
termination of pregnancy can therefore only be considered under the 
law in exceptional situations, when carrying the child to term would 
give rise to a burden for the woman which is so serious and 
extraordinary that it exceeds the reasonable limits of sacrifice. The 
counselling should, through advice and assistance, contribute to 
overcoming the conflict situation which exists in connection with the 
pregnancy and remedying an emergency situation”. M. Bohlander , 
Principles of German criminal law, Studies in international and 
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ل          ى الحوام ار عل ذا الخی ادة   ، الوقت ذاتھ على أن المشورة لم توضع لفرض ھ ن لزی ولك

    .الوعي

ت         ة الدس ضاء المحكم ف ق رتین    وبعد العرض السابق لموق ي الفت ة ف وریة الألمانی

توریة                 ، ١٩٩٣، ١٩٧٥ راف بدس ي الاعت ا ف ل منھم اق ك ن اتف رغم م یتضح أنھ على ال

یلاد  ل الم ا قب رة م ي الفت اة ف ي الحی ق ف ضاءھا الأول  ، الح ي ق دھا ف ظ تأكی ھ یلاح إلا أن

ي       ، ١٩٧٥الصادر عام    ة الأول ي المنزل أتي ف على أولویة حق الجنین في الحیاة بحیث ی

توریة      في س   وق الدس ب الحق ة      ، یاق ترتی توریة الثانی دعوى الدس ي ال ا ف ك   ، أم أتي ذل فی

ة   ة ثانوی ي منزل ق ف وق     ، الح ین الحق ة ب ق أو الموازن ار التوفی ال معی د إعم ك بع وذل

ولعل ذلك یرجع بالنظر . المتعارضة القائم على إعطاء أولویة للحقوق الدستوریة للمرأة  

ام   إلى أن قرار المحكمة في دعوھا ال       ى       ، ١٩٩٣ثانیة ع سعى إل ة وسط ت كل مرحل د شّ ق

شرقیة          ا ال ي ألمانی ل ف ي  -حث الجھود نحو محاولة دمج قانون الإنھاء الإرادي للحم  الت

ود       ل دون قی ذي           -تبیح إنھاء الحم ة ال ا الغربی ي ألمانی ل ف اء الإرادي للحم انون الإنھ  وق

انیتین         ، یضع قیود على ممارستھ    د الألم ادة توحی د إع ام    خاصة بع ة ع شرقیة والغربی  ال

= 
comparative criminal law, Hart publishing, 2009, p. 187-188. 

 (2) “The counselling must take place pursuant to the Act on 
Pregnancies in Conflict Situations through a recognised pregnancy 
conflict counselling agency. After the conclusion of the counselling on 
the subject, the counselling agency must issue the pregnant woman with 
a certificate including the date of the last counselling session and the 
name of the pregnant woman in accordance with the Act on 
Pregnancies in Conflict Situations. The physician who performs the 
termination of pregnancy is excluded from being a counselor". Ibid., 
p.188. 
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دم             ، )١(١٩٩٠ أنھا ع ن ش شریعات م على أن یكون للبرلمان السلطة التقدیریة في سن ت

ل          ن الحم ي م ثلاث الأول ھر ال لال الأش اء الإرادي للحمل خ ى الإنھ ة عل ریطة ، المعاقب ش

  .إتباع إجراءات المشورة الإلزامیة لحمایة حیاة من لم یولد بعد

  :حق في الحياة في الدول الأخرى الحماية القانونية لل-٤

ي         على غرار موقف المحكمة الدستوریة الألمانیة في الموازنة بین حق الجنین ف

سلك القضاء العالي لعدة دول ذات النھج، مع إعطاء ، الحیاة والحقوق الدستوریة للمرأة

ق بح        ، أولویة للحقوق الدستوریة للمرأة    راف المطل ھ الاعت ن أن یخلق ا یمك ار م ق باعتب

ا      –الجنین في الحیاة     اكم العلی ن المح ھ      - وفقًا لقضاء جانب م سموح ب ر م زاع غی ن ن  م

  .)٢(بین حقوق المرأة الحامل وتلك البویضة الملقحة، أو الأجنة التي لم تولد بعد

ال   اة      ، فمع اعتراف المحكمة العلیا في نیب ة الحی شروعة لحمای صلحة م بوجود م

ي    في الفترة ما قبل الولادة، إلا أن       اة ف ي الحی ھا أكدت على ضرورة الموازنة بین الحق ف

وأرجعت . الفترة  ما قبل المیلاد وبین ما یتفق ولا یتعارض مع الحقوق الأساسیة للمرأة   

                                                             

(1) In 1993, the Federal Constitutional Court of Germany held that the 
constitution guaranteed a right to life from conception, but that it is 
within the discretion of parliament not to punish abortion in the first 
trimester, providing that women agreed to undergo special counselling 
designed to discourage termination and "protect unborn life". The 
intermediate decision was the result of an attempt to join East 
Germany's abortion law to that of West Germany after reunification in 
1990. Judgment of May 28, 1993, BverfG, 88 BVerfGE 203-205 
(F.R.G.). 

(2) Supreme Court of Nepal, Lakshmi Dhikta v. Nepal , Writ No. 0757,2067 
(2007). 
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اة    : المحكمة العلیا في نیبال ذلك للأسباب الآتیة    د الحی ى قی اءه عل ، أن وجود الجنین وبق

ل   وأن الا. إنما ھو أمر قائم فقط بسبب وجود الأم  ین قب عتراف بتفوق أولویة حقوق الجن

لأم ویعرضھا للخطر      توریًا ل ا   ، المیلاد إنما یتعارض مع الحقوق المحمیة دس خاصة فیم

ا        صادي لھ اعي والاقت اه الاجتم ق صراعًا     ، یتعلق بحیاتھا وصحتھا أو الرف ا یخل وھو م

  .بین مصالح الأم والجنین

ل    قضت المحكمة العلیا في نیبال بأن القیم    ، وعلیھ سان قب اة الإن ة الدستوریة لحی

ة  ستحقة للحمای یلاد الم ھ     ، الم سبب فی ن أن تت ذي لا یمك د ال ن الح ف ع ب أن تتوق یج

  .)١(حمایتھا تدخلاً یھدد جوھر حریة المرأة وحقھا في الخصوصیة والاستقلال

ذلك  ا      ، وك انون كولومبی توریة ق دم دس ة بع توریة الكولومبی ة الدس ضت المحكم ق

اء ا   ي ظل ظروف           المقید لإنھ ھ ف سماح بإباحت ھ لل یع نطاق ضرورة توس ة ب ل؛ مطالبً لحم

اة                " وأرجعت ذلك   ، معینة ة لحی ة كامل ن ھیمن انون م صوص الق ھ ن ا ینطوي علی ى م إل

ین  ضحیة  ، "complete pre-eminence of the life of the fetus" الجن وت

ل   رأة الحام  absolute sacrifice of the pregnant مطلقة بالحقوق الأساسیة للم

woman’s fundamental rights"" ،  أن ضائھا ب ة ق تطردت المحكم ذا "واس ھ

القانون یقوّض من الحقوق الأساسیة للمرأة، ومن ثم ینتھك كرامتھا من خلال تحجیمھا       

                                                             

(1) “…The constitutional value of unborn human life can… be protected 
only to such extent that this protection does not cause an interference 
with the essence of a woman’s freedom and her right to 
privacy… .” Supreme Court of Nepal, Lakshmi Dhikta v. Nepal , Writ 
No. 0757,2067 (2007). 
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توریة ذات     صالح دس وق أو م ا بحق راف لھ ین، دون أي اعت اء للجن رد وع صبح مج لت

  .)١("أھمیة جدیرة بالحمایة

ضت ا  ا ق انون     كم توریة ق لوفاكیا، بدس ة س ي جمھوری توریة ف ة الدس  لمحكم

Artificial Interruption of Pregnancy    ل اء الإرادي للحم ز الإنھ ذي یجی ،  ال

یملك الحق في الحیاة، فإن ذلك الحق یُقید ضمنیًا ، إذ كان من لم یولد بعد    "مقررًة الآتي   

  .)٢(بحقوق الأم ومصالحھا

ل    وعلى جانب أخر فھناك دول ت      نكر الاعتراف بأي حقوق للأجنة في الفترة ما قب

ل         اء الحم ي إنھ المیلاد  وتغلب حقوق المرأة عن أي حقوق أخرى وتمنحھا حقًا مطلقًا ف

ا  ، دون أي قیود قانونیة تُفرض علیھا      لتعترف صراحة بأن الأجنة لیسوا أشخاصًا معترفً

  .بھم قانونیًا

ام        R. v. Morgentalerففي قضیة    دا ع ي كن  ١٩٨٨، قضت المحكمة العلیا ف

ل     ، )٣(بعدم دستوریة النصوص الجنائیة الموجودة بقانون العقبات والمنظمة لإنھاء الحم

رأة              صي للم ن الشخ ك الأم حیث اعتبرت أن القیود الواردة بتلك النصوص الجنائیة تنتھ

ك وعلى أثر. الذي كفلھ میثاق الحقوق والحریات الكندي  ق      ،  ذل ت لاح ي وق دا ف ت كن قام

دد     ، بإلغاء لوائح المقاطعة المتعلقة بالإنھاء الإرادي للحمل    ائي لتح ا الجن دیل قانونھ وتع

                                                             

(1) Women’s link worldwide, C-355/2006: Excerpt of the constitutional 
court's ruling that liberalized abortion in Colombia, 21 (2007). 

(2) Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. See: [Decision of the 
Constitutional Court of the Slovak Republic, No.] PL. ÚS 12/01-297 
(Dec. 4, 2007). 

(3) R v Morgentaler, [1988] 1 SCR 30 at para 2, DLR (4th) 385. 
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رة           ب الفق سانیة؛ فبموج اة الإن ات    ٢٢٣على وجھ الدقة متى تبدأ الحی انون العقوب ن ق  م

 تدب فیھ الحیاة عندما، وفقًا للمعنى المقصود في القانون  ، الكندي، یصبح الجنین إنسانًا   

من جسد أمھ، سواء تنفس أو أصبح لھ دورة دمویة مستقلة أو تم قطع الحبل السري أم 

  .)١(لا

ي دعوى    ي       ، Dobson v. Dobsonوف ا ف ة العلی ضاة المحكم ة ق رفض أغلبی

سئولیة        د الم ا عقّ ب فیھ ي یطل ل والت ن الطف ة ع د نیاب ن الجّ ة م دعوى المقدم دا ال كن

ل         التقصیریة للأم وإلزام   ا قب رة م ي الفت ده ف ت بحفی ھا بالتعویض عن الأضرار التي لحق

شرین     ،  حیث تسببت الأمprenatal injuries الولادة  سابع والع بوع ال ي الأس وھي ف

  .أدى إلى إصابتھ بشلل دماغي، في وقوع حادث، من الحمل نتیجة لإھمالھا في القیادة

                                                             

(1) Article 223 (1)  of Canada's Criminal Code, provides: "A child becomes 
a human being within the meaning of this Act when it has completely 
proceeded, in a living state, from the body of its mother, whether or not 

 (a) it has breathed; 
 (b) it has an independent circulation; or 
 (c) the navel string is severed". Canada's Criminal Code (R.S.C., 1985, 

c. C-46). 
دا ،  عامًا، من كارلتون بلاس، أونتاریو٢٩دراموند، وتم تطبیق تلك المادة في قضیة السیدة بریندا       ، كن

ة   ، ١٩٩٦ مایو ٢٨قتل جنینھا في الشھر التاسع من الحمل في   والتي حاولت    ن تھم حیث تم تبرئتھا م
ة " الإنسان"الشروع في القتل نظرًا لأن تعریف    م  . الوارد في قانون العقوبات الكندي لا یتضمن الأجن ث

حیث " لإخفاقھا في توفیر أساسیات الحیاة" شھرًا ٣٠وضع تحت المراقبة لمدة  حُكم علیھا بعد ذلك بال    
  .  إنھا لم تبلغ عن إصابة ابنھا بعد ولادتھ مباشرة

For more detail about this case see: Brenda Drummond case 1997. 
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ن  ، وقد قضت المحكمة بعدم تحقق الضرر    ، ھذا  ئ ع ین    الناش اه الجن ا تج  إھمالھ
اك     ، كسبب لانعقاد مسئولیة الأم الموجبة للتعویض     ، أثناء الحمل  ان ھن ھ إذا ك ررة بأن مق

 a duty of care to)التزام على المرأة ببذل العنایة الواجبة لحمایة الطفل بعد المیلاد 
a child born alive)        یلا ل الم ا قب رة م ي الفت ائم ف ر ق زام غی  no)د   إلا أن ھذا الالت

duty of care to a foetus) .          وم ن یق یلاد أو م د الم ل بع ق الطف ن ح رغم م ى ال فعل
أثر               یلاده ك سبق م ي ت رة الت لال الفت ھ خ ق ب ن أي ضرر لح مقامة في طلب التعویض ع

ا     ، لإخلال الغیر بالالتزام ببذل العنایة الواجبة    ى الأم وطفلھ ق عل ر لا ینطب إلا أن ھذا الأم
ل          الذي لم یولد بعد؛    رأة الحام صوصیة الم دأ خ اك لمب  إذ یترتب على تطبیقھ إحداث انتھ

سدھا    ي ج تحكم ف ي ال ا ف ذاتي وحقھ تقلالھا ال  pregnant woman bodilyواس
control ،   ات وق والحری دي للحق اق الكن ي المیث وارد ف و ال ى النح  Canadianعل

Charter of Rights and Freedoms ،      سألة سھا عرضة للم تجد الأم نف ث س حی
الجنین   أثیر      ، القانونیة عند القیام بأي عمل من شأنھ الإضرار ب ھ الت ب علی ا یترت وھو م

ي أن    ر ف ن تفك ل أو م ساء الحوام ع الن ى جمی د  عل ذي یقی و ال ى النح املاً عل صبح ح ت
  .)١(حریتھن واستقلالھن الذاتي

ة  دة الأمریكی ات المتح ي الولای ة   ، وف ورادو الأمریكی ة كول ن ولای لاً م ضت ك رف
Colorado ام ي ع ة )٢(٢٠١٠ ف سبي الامریكی ة میسی ام Mississippi وولای  ع

ع              ، )٣(٢٠١١ شري یتمت ین شخص ب ار الجن ى اعتب ة إل وق   المبادرات الرامی ة الحق بكاف

                                                             

(1) Dobson (Litigation guardian of) v Dobson, [1999] 2 S.C.R. 753. 
(2) The associated press, Colorado voters reject anti-abortion measure, 

washingtonpost, Nov. 3, 2010.  
(3) K. Q. Seelye, Mississippi voters reject anti-abortion measure, N.Y. 

Times, Nov. 8, 2011; D. Grady, Medical nuances drove ‘No’ vote in 
Mississippi, N.Y. Times, Nov. 14. 2011. 



 

 

 

 

 

 ١٣٠٨

ون  خاص الطبیعی ة للأش توریة المكفول توریة  . الدس ا الدس دیل وثائقھ ضت تع ھ رف وعلی
أن    راف ب ة للاعت ل    "الوطنی ة الحم د بدای دأ عن اة تب ة    ". الحی لاف ولای ى خ ك عل وذل

لال          ، كانساس اء الإرادي للحمل خ ى الإنھ رًا عل ة تُفرض حظ التي تعد أول ولایة أمریكی
ث      الأشھر الثلاثة الأول   ك الممارسة؛ حی ف تل شریعًا یوق ى لفترة الحمل من خلال تبنیھا ت

اء  ، ٢٠١٥یمنع القانون الذي أصبح نافذًا بدءً من الأول من یولیو   اللجوء إلى طرق إنھ
  .)١(الحمل المختلفة في ھذه الفترة من الحمل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

(1) Creation of the unborn protection from dismemberment Act, SENATE 
BILL No. 95, Law effective July 01, 2015. 
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  الفصل الثاني
   موقف القضاء من الحق في إنهاء الحمل في إطار مقتضيات

  الحق في الخصوصية وحق الجنين في الحياة
  

  :تمهيد وتقسيم
ا     ل إرادیً اء الحم ي إنھ الحق ف راف ب أن الاعت ي ش اكم ف ات المح ق توجھ م تتف ل

ھ         ق ورافض ل ذلك الح ر ب ین مُق شریعات لا       ، وترددت ب ا أن الت ردد ھو إم ك الت رد ذل وم
ق ذا الح رف بھ ى ا ، تعت ین عل د الحق رجیح أح ول ت ت ح ا اختلف رأو إنھ ي : لأخ ق ف الح

ین  اة للجن ي الحی ق ف رأة والح صوصیة للم ي  . الخ ق ف سیر الح ي تف ع ف ن توس ا م فمنھ
صیة       ة الشخ ین الحری ق وب ست     ، الخصوصیة لربطھا بین ھذا الح ة لی أن الحری ررة ب مق

صحافة       دیث وال ة الح ة كحری ق ملكی ا ح ى أنھ ف عل ي توص ة الت سائل المنعزل ن الم م
فالحریة مفھوم أوسع   ، وما إلى ذلك، تفتیش غیر المبررواعتناق الدیانة والتحرر من ال   

ا            دف ورائھ ي لا ھ ود الت تحكم والقی ن صور ال . من ذلك لأنھا معنى سام یشمل التحرر م
كما ذھبت المحكمة إلى أن الحریة بمعناھا الدستوري تنم عما ھو أبعد من مجرد التحرر      

صوصیة  حیث ی، من كل صور التحكم والقیود غیر المشروعة للدولة    جب أن تتضمن الخ
  .)١(بل أن حق المرء في أن یترك وشأنھ ھو بدایة كل الحریات، أیضًا

ومنھا أیضًا من اعتبر أن كون الفرد مستقلاً في اتخاذ القرارات التي تتعلق بحق     
شأن    ذا ال ي ھ ھ ف ي حریت دخل ف دم الت یة وع ھ الأساس ن حقوق صلحة ، م ق الم إلا لتحقی

  .)٢(العامة
                                                             

(1) J. Douglas, Toward a constitutional theory of individuality: the privacy 
opinions of justice Dougla, Yale law journal, vol. 87, No. 8, Jul 1978, 
p.1582. 

في الحیاة الخاصة دراسة مقارنة في القانون الوضعي  نطاق الحق، محمود عبد الرحمن محمد.  د)٢(
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سبب        وقد كان تتدخل     ا ب ل إم اء الإرادي للحم شأن الإنھ ا ب المحاكم لإبداء مواقفھ
ق          ر ذك الح ة بتقری ا مباشرة للمطالب ت أمامھ ضائیة رفع اوى   ، دعاوى ق بة دع أو بمناس

  .قضائیة تطلب إلغاء القوانین التي تحظر ذلك الحق أو تقید من ممارستھ

اء ا       رت أن رض صریة اعتب نقض الم ة ال ى أن محكم ارة إل در الإش ل وتج لحام
ة ولا           شریة حرم نفس الب ك أن لل ل، ذل قاط الحام ة إس ام جریم ى قی ؤثر عل قاط لا ی بالإس

  .)١(تستباح بالإباحة

ن      ضاء م ف الق رض لموق وف نع صل س ذا الف لال ھ ن خ اء  وم ي الإنھ ق ف الح
ة            دة الأمریكی ات المتح ن الولای ل م ي ك  الإرادي للحمل من خلال التعرض لذلك الموقف ف

سا      ، في المبحث الأول   ي فرن ضاء ف ف الق ث   ، وفي المبحث الثاني نتناول موق ي المبح وف
وذلك على النحو . الأخیر نتطرق لدور المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان من ذلك الحق        

  :الآتي

ث الأول ات      : المبح ي الولای ا ف اكم العلی ي للمح درالي والمحل ضاء الفی ف الق موق
  .اء الحملالمتحدة الأمریكیة من الاعتراف بالحق في إنھ

  .موقف القضاء الفرنسي من الاعتراف بالحق في إنھاء الحمل: المبحث الثاني

الحق            : المبحث الثالث  راف ب ن الاعت سان م وق الإن ة لحق ة الأوروبی موقف المحكم
  .في إنھاء الحمل

= 
ص ، ١٩٩٤، القاھرة، دار النھضة العربیة، الأمریكي الفرنسي المصري و الشریعة الإسلامیة

١٧٤.  
الجریمة، ذلك أن للنفس البشریة حرمة ولا  إن رضاء الحامل بالإسقاط لا یؤثر على قیام "... )١(

المجني علیھا برضاھا إلى المحكوم علیھ الأول لیجري لھا  ومن ثم فإن ذھاب. تستباح بالإباحة
 ووفاتھا بسبب ذلك لا ینفي خطأ المحكوم علیھ المذكور، ولیس في مسلك المجني عملیة الإسقاط

جلسة ، نقض جنائي...". ن وفاة المجني علیھاعلیھا ما یقطع علاقة السببیة بین فعل المسقط وبی
  .١٢٥٠ص ،  ق٤٠س ، ١١٢٧ : الطعن رقم، ١٩٧٠ دیسمبر ٢٧
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  المبحث الأول

موقف القضاء الفيدرالي والمحلي للمحاكم العليا في الولايات المتحدة الأمريكية 
  الاعتراف بالحق في إنهاء الحملمن 

  

  :تمهيد وتقسيم

صوصیة     ي    ، أثار الحق في الخ رن الماض ع الق ي مطل اء     ، ف ین الفقھ دید ب دل ش ج

ھ            دة حول وجوده وعدم ات المتح ي الولای اكم ف ى     ، وقضاء المح ب إل م ذھ ان أول حك وك

ق  ذا الح راف بھ دم الاعت ي    ، ع ورك ف تئناف بنیوی ة الاس ن محكم صادر م م ال و الحك ھ

ض  دعى ، )١(Roberson v. Rochesterیةق تخدام الم ي اس ا ف تلخص وقائعھ ي ت الت

ة    ا ، علیھم صورة للمدعی ن    ، دون إذن منھ تج م ى من ین "عل ة  " الطح ، لأغراض الدعای

وعلى أثر ذلك قامت المدعیة بالمطالبة بالتعویض عما لحقھا من ضرر من جراء انتھاك 

ا              ى حقھ داء عل ن اعت ع م ة صورتھا   حقھا في الخصوصیة وما وق ي ملكی ا   ،  ف ضلاً عم ف

ا  ، أصابھا من صدمة نفسیة من جراء فعل المدعي علیھم     الأمر الذي ألزمھا الفراش وقتً

  . من الزمن

رفضت المحكمة دعوى الفتاة تأسیسًا على عدم وجود سوابق قضائیة تقر الحق         

ق       ذا الح شرع بھ راف الم دم اعت صوصیة وع ي الخ ة     ، ف م بوجود حمای أن الحك رره ب مق

ضائي       ق زاع الق د حجم الن ا  ، ضائیة للحق في الخصوصیة من شانھ أن یؤدي إلى تزای كم

                                                             

(1) Roberson v. Rochester Folding Box Co., 171 N.Y. 538, 64 N.E. 442 (N.Y. 
1902). 
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اف         ى الأوص ل إل سب ب ة فح صورة الفوتوغرافی ى ال سحب عل ق لا ین ذا الح أن ھ

ون             ، والتعلیقات د یك ا وق وأضافت أن كثیر من الالتزامات الأدبیة لا یمكن التعویض عنھ

  . )١(یة أفضل في نطاق قانون الأخلاقمن الممكن أن تجد المشاعر التي خُدشت حما

دة          ضایا ع ي ق اه ف ذا الاتج د ھ ي      ، )٢(وقد تأّی تور الأمریك ى الدس ى أن أُدخل عل إل

صیة    صوصیة الشخ ي الخ ق ف ا للح زًا عامً لا تعزی ذان كف ر الل ع والعاش دیلین التاس التع

ل       د أ  ، وترسیخًا خاصًا غیر مباشر لحق المرأة في الإنھاء الإرادي للحم ل  خاصة بع ن كف

ة     ال القادم راد والأجی ل الأف رة لك ھ الأخی لال تعدیلات ن خ درالي م تور الفی وھر ، الدس ج

ة            ، الرجل الحر والمجتمع المفتوح    دم إمكانی ن ع تور م ین لواضعي الدس ا تب وذلك بعد م

شاكل                ات وم ن احتیاج د م د یِج ا ق ؤ بم وق    ، سد جمیع الثغرات أو التنب أن الحق ریین ب مق

صر   الواردة بھ لیست على      بیل الح وق        . س ل الحق د ك ف وتحدی ة تعری دم إمكانی رًا لع ونظ

ع الحر            ي المجتم واطنین ف ا للم شعب      ، التي ینبغي توفیرھ تور أن ال ر واضعو الدس اعتب

سیر    ، ذاتھ ھو صاحب الرأي في ھذه الحقوق  ي تف الأمر الذي دفع القضاء إلى التوسع ف

  .صةنصوص الدستور بقصد بسط الحمایة على حرمة الحیاة الخا

رة      ، ھذا وق المثی ولما كان حق المرأة في إنھاء الحمل إرادیًا یعتبر من أكثر الحق

سیر    ، للجدل الأمر الی یس ب ى      ، لذا فقد كان الاعتراف بھ ل راره عل د أن شھد إق خاصة بع

ة           م المحكم دور حك د ص ل وبع مستوى القضائین الاتحادي والمحلي تطورات واسعة؛ قب

                                                             

(1) Hillman v. Star Publishing Co., 64 Wash. 691, 117 Pac. 594. For more 
information about these cases see, B. W. Kacedan, The right of privacy, 
Boston university law review, 12, June 1932, p. 602 etc. 

(2) Roberson v. Rochester Folding Box Co., 171 N.Y. 538, 64 N.E. 442 (N.Y. 
1902). 
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ضة  ، ١٩٧٣ عام Roe v. Wadeالاتحادیة العلیا في دعوى  الذي وضع الخطوط العری

ي           لصیاغة تشریعات مستقبلیة في مختلف الولایات بشأن الإنھاء الإرادي للحمل وذلك ف

ة           حكم مفصل حددت المحكمة من خلالھ مراحل فترة الحمل التي تبرز فیھا مصلحة الدول

شریعیة  ومن ثم یتعین تناول ھذ. بالتدخل لحمایة صحة الأم وحیاة الجنین   ه التطورات الت

ى دعوى           ة عل سابقة واللاحق ن المرحلتین ال ل م لال ك ضائیة خ . Roe v. Wadeوالق

  :وھو ما نتناولھ من خلال ما یلي

ب الأول  اء     : المطل ي الإنھ رأة ف ق الم راف بح ضائیة للاعت ة والق ب القانونی الجوان

  .Roe v. Wadeالإرادي للحمل في المرحلة السابقة على دعوى 

اء            :  الثاني المطلب ي الإنھ رأة ف ق الم راف بح ضائیة للاعت ة والق الجوانب القانونی

  .Roe v. Wadeالإرادي للحمل في المرحلة اللاحقة على دعوى 

  المطلب الأول

  الجوانب القانونية والقضائية للاعتراف بحق المرأة في إنهاء الحمل 

  Roe v. Wadeفي المرحلة السابقة على دعوى 

ل دعوى    ظھرت إرھاصات الا ا قب  .Roe vعتراف بالحق في إنھاء الحمل إرادیً

Wade             ل اء الإرادي للحم ات الإنھ شرعي بعض الولای ذا   ،  من خلال قبول م ان ھ وإن ك

اكم سواء      ، القبول قد اختلف نطاقھ ومحدداتھ من ولایة لأخرى          ت المح د تعرض ذلك فق ك

البین  الفیدرالیة أم المحلیة في العدید من الولایات لمطالبات من قب   ل بعض المدعین المط

ن یمارسونھ   ، بالسماح لھم بإنھاء الحمل    ى م اء  ، أو بعدم فرض عقوبة جنایة عل أو بإلغ

اء   . التشریعات المقیدة لھ بحجة عدم دستوریتھ      اول إلق ومن خلال ھذا المطلب سوف نح



 

 

 

 

 

 ١٣١٤

 Roeالضوء على الفترة التي سبقت الحكم التاریخي للمحكمة الاتحادیة العلیا في قضیة 

v. Wade ،وذلك من خلال الفروع الآتیة:  

  الفرع الأول

  موقف التشريعات المحلية للولايات من الإنهاء الإرادي 

  Roe v. Wade للحمل قبل دعوى

دة           ١٨٢٠یعتبر عام    ات المتح ي الولای ل ف اء الحم شریعي لإنھ ،  بدایة التنظیم الت

د  ، بالتنظیمأول قانون یتناولھ ، Connecticut أصدرت ولایة ١٨٢١ففي عام    تلتھا بع

ذه  ١٨٤٠وفي عام . New York  و  Illinois وMissouriذلك ولایات  ، انضمت لھ

وانین ھو حظر       . الولایات أكثر من عشر ولایات أخرى  ذه الق ن ھ دف م ولكن لم یكن الھ

ھ ووضع                  لال تنظیم ن خ رأة م سبة للم ا بالن ر أمنً ھ أكث ن جعل الإنھاء الإرادي للحمل ولك

ب  ولى ض ام تت سیمة   ، طھأحك ابات الج ساء أو الإص ات الن دل وفی ادة مع سبب زی ك ب وذل

ل               اء الحم د إنھ ائل وطرق خطرة عن تخدام وس ن اس ى أن    . الناتجة ع ارة إل در الإش وتج

ة            ة قابلی جمیع ھذه التشریعات تعتبر الإنھاء الإرادي للحمل غیر قانوني إذا تم بعد مرحل

اة   ین للحی صر العقو، quickened fetusالجن ى    وتُق یس عل ض، ول ى المُجھ ة عل ب

  . )١(المرأة التي تسعى إلى إنھاء الحمل

                                                             

(1) "…No laws prohibited abortion or the use of contraception. Most 
Americans did not consider abortion legally or morally wrong as long 
as it occurred prior to quickening, or the mother's first perception of 
fetal movement. States passed the first wave of abortion laws in the 
1820s and 1830s. Connecticut was the first state to enact a law in 1821, 
followed by Missouri, Illinois, and New York. By 1840, 10 more states 
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ذا  ام      ، ھ صادر ع ورك ال ة نیوی شریع ولای ر ت ز  ١٨٣٠ویعتب شریع یجی  أول ت

ل  ي للحم اء العلاج ا  ، Therapeutic abortionالإنھ ون فیھ ة یك ل حال ي ك ك ف وذل

وافرت شھاد             اة الأم، أو إذا ت ى حی ن     إنھاء الحمل ضرورًیا للحفاظ عل ین م ل اثن ن قب ة م

رض   ذا الغ روریتھ لھ د ض اء تفی شر  . )١(الأطب ع ع رن التاس صف الق ي منت ي ، وف اختف

ة    شدید جریم و ت و نح ذي ینح اه ال ر الاتج ات وظھ ة الولای شریعات غالبی ین ت ز ب التمیی

  .)٢(الإنھاء الإرادي للحمل وتغلیظ عقوبة إجراءه

= 
had passed statutes. These laws did not intend to ban abortion but to 
make it safer through regulation. Legislators were concerned that 
women sometimes faced death or serious injuries from poison potions 
or dangerous instruments. Legislation generally made abortion illegal 
only after quickening and punished the abortionist, not the woman 
seeking the abortion. A second wave of state laws resulted from an 
active…". W. R. Miller, The social history of crime and punishment in 
America, SAGE publications Inc, 1 edition, 2012, p. 389. 

(1) Section 21 of New York's 1829 statue, provides: "…Every person who 
shall willfully administer to any pregnant woman any medicine, drug, 
substance or thing whatever, or shall employ any instrument or other 
means whatever, with intent thereby to procure the miscarriage of any 
such woman, unless the same shall have been necessary to preserve the 
life of such woman, or  shall been advised by two physicians to be 
necessary for that purpose. Be punished by imprisonment in a county 
jail no more than one year or by fine not exceeding five hundreds 
dollars or by doth of them". Note in, V. Jensen, Women criminals: An 
encyclopedia of people and issues, ABC-CLIO publication, 2011, p. 225.   

(2) “Gradually, in the middle and late 19th century the quickening 
distinction disappeared from the statutory law of most States and the 
degree of the offense and the penalties were increased. By the end of the 
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ات على حظر إنھاء الحمل اتفقت غالبیة تشریعات الولای، ١٩٥٠وفي نھایة عام    

ة  ،  باستثناء ولایة ألاباما)١(إلا في حالة إنقاذ حیاة الأم      التي أجازتھ كذلك لدواعي الرعای

ى  ، وعلى الجانب الآخر  . )٢(الصحیة بھدف إنقاذ صحة الأم     اتجھت ثلاث ولایات أخرى إل

انوني      ر الق ل غی اء الحم سمي إنھ ا ی ریم م ي بتج صوصًا تكتف ي ن  unlawfullyتبن

performed)انوني     )٣ رر ق تم دون مب ذي ی ك ال  without lawful أو ذل

justification ،٤(مع ترك تفسیر تلك المعاییر إلى المحاكم(.  

= 
1950's, a large majority of the jurisdictions banned abortion, however 
and whenever performed, unless done to save or preserve the life of the 
mother. The exceptions, Alabama and the District of Columbia, 
permitted abortion to preserve the mother's health. Three States 
permitted abortions that were not "unlawfully" performed or that were 
not "without lawful justification," leaving interpretation of those 
standards to the courts…". J. R. Acker and  J. M. Malatesta, 
Introduction to law and criminal justice, Jones & Bartlett learning, 
2012, p. 124. 

(1) “Criminal abortion statutes in effect in the States as of 1961, together 
with historical statutory development and important judicial 
interpretations of the state statutes. See Comment, A Survey of the 
Present Statutory and Case Law on Abortion: The Contradictions and 
the Problems, University of Illinois Law, 1972, Forum 177 in L. D. 
Barnett, Legal construct, Social concept: A Macrosociological 
perspective on law, Aldine transaction, 1993, p. 130. 

(2) Ala. Code, Tit. 14, 9 (1958); D.C. Code Ann. 22-201 (1967). 
(3) Mass. Gen. Laws Ann., c. 272, 19 (1970); N. J. Stat. Ann. 2A:87-1 

(1969); Pa. Stat. Ann., Tit. 18, 4718, 4719 (1963). 
(4) “By the end of the 1950's, a large majority of the jurisdictions banned 

abortion, however and whenever performed, unless done to save or 
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ي             ل ف اء الإرادي للحم شریعات الإنھ دیل ت ي تع ة ف وقد ظھرت عدة دعوات راغب

حلیة لعدد من والتي بدأت أثارھا بتعدیل قوانین العقوبات الم، الولایات المتحدة الأمریكیة

ادي        ین الاتح صوص التقن تلاءم ون ا ی ى سیاسة      ، الولایات بم یة عل صورة أساس ائم ب الق

ي   انون الأمریك د الق سیاسة  ، ALI)(معھ ذه ال بحت ھ د أنً اص ر  ، بع ور التغیی ي مح ھ

د أن وُضع        یما بع دة؛ لا س التشریعي لنصوص الإنھاء الإرادي للحمل في الولایات المتح

ات الات  ین العقوب ام   تقن صادر ع ادي ال اء الإرادي   ، ١٩٥٧ح ة بالإنھ صوصھ المتعلق ن

  . )١( منھ٢٣٠للحمل في ضوئھا وعلى وجھ خاص المادة 

= 
preserve the life of the mother. The exceptions, Alabama, permitted 
abortion to preserve the mother's health. Three States permitted 
abortions that were not "unlawfully" performed or that were not 
"without lawful justification," leaving interpretation of those standards 
to the courts…". J. R. Acker and  J. M. Malatesta, op. cit., p. 124. 

(1) Section 230.3. Abortion, provides: "(1) Unjustified Abortion: A person 
who purposely and unjustifiably terminates the pregnancy of another 
otherwise than by a live birth commits a felony of the third degree or, 
where the pregnancy has continued beyond the twenty-sixth week, a 
felony of the second degree. 

 (2) Justifiable Abortion: A licensed physician is justified in terminating 
a pregnancy if he believes there is substantial risk that continuance of 
the pregnancy would gravely impair the physical or mental health of 
the mother or that the child would be born with grave physical or 
mental defect, or that the pregnancy resulted from rape, incest, or other 
felonious intercourse. All illicit intercourse with a girl below the age of 
16 shall be deemed felonious for purposes of this subsection. Justifiable 
abortions shall be performed only in a licensed hospital except in case 
of emergency when hospital facilities are unavailable. [Additional 
exceptions from the requirement of hospitalization may be 
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= 
incorporated here to take account of situations in sparsely settled areas 
where hospitals are not generally accessible.]. See: 410 U.S. 179, 206. 

 (3) Physicians' Certificates; Presumption from Non-Compliance. No 
abortion shall be performed unless two physicians, one of whom may be 
the person performing the abortion, shall have certified in writing the 
circumstances which they believe to justify the abortion. Such 
certificate shall be submitted before the abortion to the hospital where 
it is to be performed and, in the case of abortion following felonious 
intercourse, to the prosecuting attorney or the police. Failure to comply 
with any of the requirements of this Subsection gives rise to a 
presumption that the abortion was unjustified. 

 (4) Self-Abortion: A woman whose pregnancy has continued beyond the 
twenty-sixth week commits a felony of the third degree if she purposely 
terminates her own pregnancy otherwise than by a live birth, or if she 
uses instruments, drugs or violence upon herself for that purpose. 
Except as justified under Subsection (2), a person who induces or 
knowingly aids a woman to use instruments, drugs or violence upon 
herself for the purpose of terminating her pregnancy otherwise than by 
a live birth commits a felony of the third degree whether or not the 
pregnancy has continued beyond the twenty-sixth week. 

 (5) Pretended Abortion: A person commits a felony of the third degree 
if, representing that it is his purpose to perform an abortion, he does an 
act adapted to cause abortion in a pregnant woman although the 
woman is in fact not pregnant, or the actor does not believe she is. [410 
U.S. 179, 207] A person charged with unjustified abortion under 
Subsection (1) or an attempt to commit that offense may be convicted 
thereof upon proof of conduct prohibited by this Subsection. 

 (6) Distribution of Abortifacients: A person who sells, offers to sell, 
possesses with intent to sell, advertises, or displays for sale anything 
specially designed to terminate a pregnancy, or held out by the actor as 
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ى      ، فوفقًا لسیاسة معھد القانون الأمریكي  ة لأثن ات المحلی وانین العقوب ت ق حرص

ب           ، )١(عشر ولایة  ا الطبی ددة یؤدیھ الات مح ى ح ل عل انوني للحم اء الق صر الإنھ ى ق عل

= 
useful for that purpose, commits a misdemeanor, unless: 

 (a) the sale, offer or display is to a physician or druggist or to an 
intermediary in a chain of distribution to physicians or druggists; or 

 (b) the sale is made upon prescription or order of a physician; or 
 (c) the possession is with intent to sell as authorized in paragraphs (a) 

and (b); or 
 (d) the advertising is addressed to persons named in paragraph (a) and 

confined to trade or professional channels not likely to reach the 
general public. 

 (7) Section Inapplicable to Prevention of Pregnancy. Nothing in this 
Section shall be deemed applicable to the prescription, administration 
or distribution of drugs or other substances for avoiding pregnancy, 
whether by preventing implantation of a fertilized ovum or by any 
other method that operates before, at or immediately after 
fertilization". American Law Institute (Ala) MODEL PENAL CODE, 
Tit. 14, 9 (1958); D.C. Code Ann. 22-201 (1967). The American Law 
Institute’s Model Penal Code. Promulgated in 1962, the Code prompted 
a wave of state code reforms in the 1960’s and 1970’s, each influenced 
to some extent by the Model Code. 

(1) Twelve States have adopted some form of the ALI statute. See Ark. 
Stat. Ann. 41-303 to 41-310 (Supp. 1971); Calif. Health & Safety Code 
25950-25955.5 (Supp. 1972); Colo. Rev. Stat. Ann. 40-2-50 to 40-2-53 
(Cum. Supp. 1967); Del. Code Ann., Tit. 24, 1790-1793 (Supp. 1972); 
Florida Law of Apr. 13, 1972, c. 72-196, 1972 Fla. Sess. Law Serv., pp. 
380-382; Ga. Code 26-1201 to 26-1203 (1972); Kan. Stat. Ann. 21-3407 
(Supp. 1971); Md. Ann. Code, Art. 43, 137-139 (1971); Miss. Code Ann. 
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ضعف      : وھي، لھ بإجرائھ المرخص   ل ی تمرار الحم عندما یكون ھناك احتمال كبیر أن اس

ب    د بعی وف یول ل س ل أو أن الطف رأة الحام ة للم ة أو العقلی صحة البدنی ر ال شكل خطی ب

  . )١(جسدي أو عقلي جسیم، أو في حالات الحمل الناتج عن الاغتصاب أو سفاح القربى

ذا ة  ، ھ ات أمریكی ع ولای درت أرب د أص اواي  : يوھ، وق كا وھ ات ألاس ولای

ام   تفتاء ع ق الاس ن طری نطن ع ورك وواش نص ، ١٩٧٠ونیوی ضمنة ال شریعاتھا المت ت

تم     ریطة أن ی ل، ش اء الإرادي للحم ررة للإنھ ة المق ات الجنائی ع العقوب اء جمی ى إلغ عل

= 
2223 (Supp. 1972); N. M. Stat. An 40A-5-1 to 40A-5-3 (1972); N.C. Gen. 
Stat. 14-45.1 (Supp. 1971); Ore. Rev. Stat. 435.405 to 435.495 (1971); S. 
C. Code Ann. 16-82 to 16-89 (1962 and Supp. 1971); Va. Code Ann. 
18.1-62 to 18.1-62.3 (Supp. 1972).: A Constitutional Appraisal, 2 Loyola 
U. (L. A.) L. Rev. 1, 11 (1969). See: M. M. Plasencia, Privacy and the 
constitution, Routledge, 2001, p 140; S. M. Krason, The public order 
and the sacred order: Contemporary issues, Catholic social thought, 
and the Western and American traditions, Scarecrow press, 2009,  
p.211; J. Daley, Landmark decisions of the U.S. Supreme Court, Dover 
publications, 2006, p. 365. 

(1) “…Three kinds of modernized abortion laws have been enacted in the 
United States since 1967: (1) Twelve States have enacted all or part of 
the Model Penal Code first proposed in 1957 by the American Law 
Institute (ALI), under which abortion is not a crime when performed 
by a licensed physician because of substantial risk that continuance of 
the pregnancy would gravely impair the physical or mental health of 
the woman or that the child would be born with grave physical or 
mental defect, or in cases of pregnancy resulting from rape or 
incest…”. See: R. Roemer, Abortion law reform and repeal: Legislative 
and judicial developments, American Journal of public health, March 
1971, 61(3), p. 500. 
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ین            ة الجن ل قابلی ل قب إجراؤه من قبل طبیب مرخص لھ بذلك وفي مرحلة مبكرة من الحم

  . للحیاة

نطن        ، لإضافة إلى ما سبق   با اواي وواش ات ألاسكا وھ شریعات ولای دت ت د قی ، فق

ا        رى مرخص لھ شأة أخ شفى أو أي من ي مست ل ف اء الإرادي للحم ضرورة إجراء الإنھ

ذلك ة ، ب تراط الإقام ل residency requirementواش ة قب ي الولای ى ٣٠ ف وم عل  ی

اء إذ تركت بند ، بخلاف ولایة نیویورك  ، الأقل من إجراءه   ذا  ، الإقامة خیار متاح للأثری ھ

  .)١(من ناحیة

ي  ، ومن ناحیة أخرى   ة   ، وخلافًا لسیاسة معھد القانون الأمریك دلت ولای -Oreع

gon   ة أو      ،  من حالات إنھاء الحمل غیر المعاقب علیھ باب طبی اء لأس ذلك الإنھ شمل ك لت

ة   ة الأمریكی  ، asociomedicalاجتماعی ل الكلی ن قب ل م ي الأص ة ف اء المقترح ة لأطب

د   ساء والتولی -American College of Obstetricians and Gyneالن

cologists (ACOG)    ام اني ع ل البریط اء الإرادي للحم انون الإنھ دور ق د ص ؛ بع

ھ    ١٩٦٧ ، فحتى مع عدم وجود خطر كبیر على الصحة الجسدیة أو العقلیة للمرأة، إلا أن

                                                             

(1)  "…Beginning in 1970, four states—Alaska, Hawaii, New York and 
Washington—also repealed their antiabortion statutes, and generally 
allowed licensed physicians to perform abortions on request before fetal 
viability. a licensed hospital or other approved facility).  Alaska, Hawaii 
and Washington required a woman seeking an abortion to be a resident 
of the state for at least 30 days prior to the procedure; New York did 
not include a residency requirement, which put it on the map as an 
option for the affluent…". R. B. Gold, Lessons from before Roe: Will 
past be prologue?, The Guttmacher report on public policy, March 
2003, Volume 6, Number 1. 
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ة      الأخذ ف ، یتعین وفقًا لتشریع ولایة أوریجون     ة الإجمالی الظروف الاجتماعی ار ب ي الاعتب

  .)١(الفعلیة التي تحیا فیھا المرأة إلى حد معقول

ل ي المقاب ة ، وف ون ولای ة وثلاث ت ثلاث ام -احتفظ ى ع شریعاتھا - ١٩٧٠ حت  بت

اة               اذ حی ة لإنق الات المتطلب ي الح ھ إلا ف التي تحظر الإنھاء الإرادي للحمل وتجرم ارتكاب

رأة     وفي حالات قلی  ، الأم ة صحة الم د       ، لة لحمای ات القی ذه الولای ن ھ ا م ضع أیً دون أن ت

  .)٢(ھذا على المستوى المحلي، الخاص بضرورة إجرائھ من قبل طبیب مرخص لھ بذلك

ي              ونغرس الأمریك انون للك شروع ق دیم م م تق أما على المستوى الاتحادي، فقد ت

ى     على ا، دون أن یتم إقراره، لتقنین الإنھاء الإرادي للحمل  شیر إل ع ی ن أن الواق لرغم م

ة   سكریة الأمریكی شفیات الع سماح للمست یم    ال ل والتعق اء الحم  sterilizationsبإنھ

رھم   سكریین وأس راد الع ھ       ، للأف ضي ب ا تق ر عم ض النظ دین، بغ املین أو المتقاع الع

ن    ١٩٧٠وفي أكتوبر عام    . القوانین الاتحادیة أو المحلیة    ھ م یض، أن ، أوصي البیت الأب

                                                             

(1) “One state, Oregon, has expanded the American Law Institute grounds 
to include a sociomedical ground proposed originally by the American 
College of Obstetricians and Gynecologists and patterned after a 
provision of the British Abortion Act of 1967, i.e., that in determining 
whether or not there is substantial risk to the woman’s physical or 
mental health, account may be taken of her total environment, actual or 
reasonably foreseeable”. L. Greenhouse and R. Siegel, op. cit., p. 122. 

(2) Until that time, (1970)Thirty-three states, however, still have laws 
making abortion a crime except when performed to save the life (or, in 
a few instances, the health) of the woman. None of these states even 
requires that the abortion be performed by a licensed physician…". R. 
Roemer, op. cit., p. 500. 
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ل           أجل م  ى حم رأة عل ار أي ام ل، لا یجوز إجب لأم والطف سیة ل صحة النف صلحة كل من ال

  .)١(طفل غیر مرغوب فیھ

  الفرع الثاني

  موقف المحكمة الاتحادية العليا من الإنهاء الإرادي 

  Roe v. Wade للحمل قبل دعوى
ع         ، ١٩٦٥في عام   ، اتخذت المحكمة العلیا   ارًا یجم صوصیة إط ي الخ ق ف من الح

ذه الحق  یةھ ضیة  ، وق الأساس ي ق تلخص ، )٢(Griswold v. Connecticutفف ت

ة    ي ولای ا ف ة العلی ن المحكم صادر م م ال ى الحك الطعن عل دعیین ب ام الم ي قی ا ف وقائعھ

Connecticut    دة ات المتح ي الولای ا ف ة العلی ة الفیدرالی ام المحكم د أن  ،  أم ك بع وذل

للأشخاص المتزوجین فیما یتعلق قضت الأولى بإدانتھما بتقدیم معلومات ومشورة طبیة  

سل   یم الن ائل تنظ تخدام وس ة    ، باس انون ولای ي ق وارد ف ر ال ة للحظ بالمخالف

Connecticut ،     سین دولار أو ن خم ل ع ة لا تق ة مالی رض غرام ى ف نص عل ذي ی ال

ع         دة أو أن توق نة واح ن س د ع ا ولا تزی توقیع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستین یومً
                                                             

(1) "…On the federal level, a bill introduced in Congress by Senator 
Packwood to legalize abortion throughout the nation made no progress. 
A recent policy enunciated for U.S. military hospitals, however, permits 
abortions and sterilizations for military personnel, active or retired, 
and their families, regardless of state or local laws. In October, 1970, a 
White House task force on the mentally handicapped recommended 
that, in the interest of both maternal and child mental health, no 
woman should be forced to bear an unwanted child…". L. Greenhouse 
and R. Siegel,  op. cit., p. 122. 

(2) Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965). 
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ة           عل ، كلا العقوبتین  شورة طبی ات، أو م ات، أو تعلیم اء معلوم وم بإعط ى أي شخص یق

ة أو أي أداة أخرى             ادة طبی إلى الأشخاص المتزوجین عن كیفیة استخدام أي عقار أو م

  .بغرض منع الحمل

ات          ي الولای ا ف ة العلی ة الفیدرالی ام المحكم ا أم ي طعنھم دعیین ف تند الم ث اس حی

ة    انون ولای توریة ق دم دس ى ع دة، عل ع  Connecticut المتح دیل الراب  لتعارضھ والتع

لطاتھا                  لال س ن خ ة م ھ لا یجوز للدول ى أن نص عل ذي ی ي، ال عشر من الدستور الأمریك

ات       ، العامة أن تضع أو تطبق أي قانون ینتقص من امتیازات أو حصانات مواطني الولای

ة أو الم            اة أو الحری ن الحی ة أن تحرم أي شخص م ات  المتحدة؛ ولا یجوز لأیة ولای متلك

ة       ة الواجب ق          ، دون إتباع الإجراءات القانونی ي التطبی ق أي شخص ف ار ح ولا یجوز إنك

  .العادل للقوانین

ة       انون ولای توریة ق دم دس ا، بع ة العلی ة الفیدرالی ضت المحكم ا ق ي حكمھ وف

Connecticut ،   شارة دیم أي است سل أو تق یم الن ائل تنظ تخدام وس ر اس ذي یحظ ال

شأنھ ا  ، ب ى م تنادًا إل صوصیة       اس ي الخ رد ف ق الف اك ح ن انتھ ھ م ن تطبیق ب ع  یترت

ر،           رد ذك م ت وق ل الزوجیة؛ وقد جاء قضاء المحكمة العلیا على الرغم من أن وثیقة الحق

ن ضمانات          وق م ة الحق ضمنتھ وثیق ا ت للحق في الخصوصیة، مستشھدة في قضائھا بم

صوصیة       ي الخ ى   ، محددة، تخلق الاعتراف بحق الفرد ف دًة عل وق   أن " مؤك ة الحق وثیق

ا          ة لھ ن    ، المكملة لنصوص الدستور الأمریكي وما تكفلھ من ضمانات مكمل لاً م ق ظ تخل

، "الخصوصیة الشخصیة تحمي الحقوق الأساسیة التي لم ینص علیھا الدستور صراحة

صوصیة، وأن    ع بالخ ي التمت رد ف ق الف لال ح ي ظ درج ف ة تن ة الزوجی ررًة أن العلاق مق

ى       القانون الذي یسعى إلى      لبًا عل ؤثر س ود ت تحقیق أھدافھ عن طریق وضع ضوابط وقی

  .تمثل انتھاكًا لحق الفرد في الخصوصیة، العلاقة الزوجیة
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ا        ة نظرھ ة         ، كما دعمت المحكمة العلیا وجھ ن وثیق ادة التاسعة م أن الم ررة ب مق

ھ             " الحقوق تنص على أن      ى أن سر عل ي أن یف تور لا ینبغ ي الدس ة ف وق معین داد حق تع

ة  ".  یمنع وجود حقوق أخرى یتمتع بھا الشعب    یحرم أو  وانتھت المحكمة العلیا الأمریكی

ا            ي إقراراھ ي ینبغ یة الت وق الأساس د الحق إلى أن الحق في الخصوصیة الزوجیة ھو أح

دم    : " إذ ذكرت أن  ، وبسط الحمایة علیھا   ذي ھو أق نحن نتناول الحق في الخصوصیة ال

ة     فھل یسمح للشرطة أن، من وثیقة الحقوق   ن أدل ث ع وم الأزواج للبح  تفتش حجرات ن

  ".على استخدام وسائل تنظیم النسل

ائل    تخدام وس ي اس رار ف أن الأزواج أح رت ب ة أق ستخلص أن المحكم م ی ن ث وم

صیة        ، تنظیم النسل من عدمھ    صوصیة الشخ ي الخ ق ف وأن ھذا الحق یعتبر من قبیل الح

شریعي   وھو حق أساسي وأسبق ف    ، التي تحیط بالعلاقة الزوجیة    نص الت ي الوجود من ال

وانین         ، ذاتھ ر فرض ق تخدامھ عب ن اس ومن ثم لا یجوز حرمان الأفراد منھ أو تقییدھم م

كما أكدت المحكمة في حكمھا السابق على أن تعداد الحقوق . تقید أو تحظر ھذه الحقوق    

تندت  وا، لا یمنع من وجود حقوقًا جدیدة تنشأ تبعًا لسنة التطور ، الواردة في الدستور  س

  . )١(في ذلك إلى المادة التاسعة من وثیقة الحقوق المكملة للدستور الأمریكي

ام ھ ع دیل    ، وبوج ى التع تنادھا إل ة اس ى إمكانی ضائھا إل ي ق ة ف ارت المحكم أش

لطتھا   تخدام س ن اس ا م توریتین تمكنھ زتین دس ا ركی شر، باعتبارھم ع ع ع والراب التاس

من المحكمة بانتھاكھا للمبادئ الأساسیة للحریة الدستوریة في إلغاء التشریعات التي تؤ     

  .أو لتعارضھا مع التقالید والضمیر الجماعي للأمة

                                                             

راجع في ذلك الشأن الطابع الدستوري للحق في ، بشأن التعدیل التاسع لدستور الأمریكي) ١(
الخصوصیة الإنجابیة في الولایات المتحدة الأمریكیة الوارد في الفرع الثاني من الطلب الثاني 

  .البحثللفصل الأول من ذلك 
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 .United States v في دعوى١٩٧١ كما قضت المحكمة الاتحادیة العلیا عام 

Vuitch)ن           ، )١ صادر م التي تتلخص وقائعھا في قیام ممثل الدولة بالطعن على الحكم ال

ة ال   ة الاتحادی ا   المحكم ة كولومبی ة لمقاطع ة   ، جزئی رفض إدان ذي  ، Milan Vuitchب ال

ى       ل عل اء الإرادي للحم ات الإنھ یعمل طبیب بمستشفي عام لإجرائھ وتیسیر إجراء عملی

النحو الذي یخالف قانون مقاطعة كولومبیا؛ والذي یعتبر إنھاء الحمل جنایة ما لم یؤدیھ 

اة الأم أو       ى حی اظ عل ات الحف ھ لغای رخص ل ب م حتھاطبی ة   ، ص ضت المحكم ث ق حی

مقرره في ، الاتحادیة العلیا بالولایات المتحدة بعدم دستوریة التشریع الأساسي للمقاطعة

د   ) صحة الأم(قضائھا أن مصطلح   ر مؤك ح   uncertainغی ر واض  ambivalent وغی

تور overly vagueویشوبھ غموض بصورة مبالغ فیھ  ر  ،  على نحو یخالف الدس ویثی

  .ول النص وما إذا كان یقصد الصحة الجسدیة أم الصحة النفسیة للأماللبس حول مدل

ا           لاً منھم شمل ك ین أن ی ذي   ، وقد قضت المحكمة أن مصطلح الصحة یتع ر ال الأم

توري          وض دس ن غم شوبھ م ا ی ي لم شریع الأساس اء الت ھ إلغ ین مع یتع

unconstitutionally vague ،     اع ب لإتب ین المتطل ن الیق اف م در الك اب الق  ولغی

ن     الإجراءات القانونیة في المسائل الجنائیة على النحو الوارد في التعدیل الرابع عشر م

  .)٢(الدستور الأمریكي

ل  اء الحم ي إنھ رأة ف ق الم ضائھا لح د ق ى تأیی دًا عل ي ، وتأكی ة ف ت المحكم ذھب

ھ   ى أن ا إل ا    : " منطوق حكمھ ة العلی رارات المحكم ي ق ا ف رًا متنامیً اك، مؤش ان ھن إذا ك

ت            بالولا درج تح نس تن زواج والج ة بالأسرة وال سائل المتعلق ة الم أن كاف دة ب یات المتح

                                                             

(1) United States v. Vuitch, 402 U.S. 62 (1971). 
(2) L. Greenhouse and R. Siegel, op. cit., p. 123. 
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فإنھ لا یوجد ما یمنع من توسیع ، المبدأ الدستوري لحق المرأة في الحریة والخصوصیة

ي             ل ف ى الأق ھ عل ر مرغوب فی ل غی ة طف ي إزال ق ف ذلك الح شمل ك ر لی ذا الأخی اق ھ نط

ی       ة         المراحل الأولى من الحمل، وأنھ یتع ك الدول ل أن تنتھ ة قب سائل بدق ذه الم د ھ ن تحدی

  .)١("ھذه الحقوق الدستوریة، بدون مبرر، بتدخلھا

ا   ة العلی ن المحكم صادرة م رارات ال ذه الق ان لھ اس  ، وك ویض الأس ي تق ببًا ف س

م     القانوني لحق الدولة في التدخل لحمایة الحیاة المحتملة للإنسان؛ إذ على أثر ھذا الحك

ة  قامت عدد من ال  محاكم الأخرى بإلغاء القوانین المناھضة للإنھاء الإرادي الحمل القائم

ادي أم        ستویین الاتح ى الم واء عل ي س انون الأمریك د الق ة معھ رار سیاس ى غ عل

  .)٢(المحلي

                                                             

(1 ) " …There has been, moreover, an increasing indication in decisions of 
the Supreme Court of the United States that as a secular matter a 
woman’s liberty and right of privacy extends to family, marriage and 
sex matters and may well include the right to remove an unwanted 
child at least in early stages of pregnancy. Matters have certainly 
reached a point where a sound, informed interest of the state must 
affirmatively appear before the state infringes unduly on such 
rights…". See: United States v. Vuitch, 402 U.S. 62 (1971). 

(2) In addition to these two decisions which broke new legal ground, a 
number of other courts have invalidated pre-ALI style anti-abortion 
laws. These cases have arisen in both federal and state courts. L. 
Greenhouse and R. Siegel, op. cit., p. 123. 
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  الفرع الثالث

  موقف محاكم الولايات من الإنهاء الإرادي 

  Roe v. Wade للحمل قبل دعوى

الحق     برز دور القضاء المحلي في العد      راف ب ي الاعت ة ف ید من الولایات الأمریكی

  :وذلك على النحو الآتي، في إنھاء الحمل

  :ولاية كاليفورنيا: ًأولا

ة          بدأت محاكم الولایات في إظھار توجھاتھا مع صدور حكم المحكمة العلیا بولای

ادة   )١(People v. Belousكالیفورنیا في دعوى   ٢٧٤، بشأن مدى دستوریة نص الم

ام       من تقن  صادر ع ا ال ة كالیفورنی ات لولای ن     ، )٢(١٩٦٢ین العقوب ضمنتھ م ا ت ك فیم وذل

یعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنتین ولا تزید على خمس سنوات كل : "النص على أنھ

ستخدم    شخص یقدم أو یوفر أو یدیر أو یشتري أي دواء، مخدر أو مادة، لأي امرأة أو ی

ا   رى مھم یلة أخ ف أي أداة أو وس ان    أو یوظ رأة، إلا إذا ك ل ام اء حم ة إنھ ت، بنی  كان

   .)٣("ضروریًا للحفاظ على حیاتھا
                                                             

(1) People v. Belous , 71 Cal.2d 954. [Crim. No. 12739. In Bank. Sept. 5, 
1969. 

(2) Ch. 528, § 1 Cal. Stats. 1605, as amended, CAL. PENAL CODE § 274 
(West 1955). When the Therapeutic Abortion Act, CAL. HEALTH & 
SAFETY CODE §§ 25950- 54 (West Supp. 1968), was adopted in 1967, 
§ 274 was amended to provide that abortions were illegal unless 
performed in compliance with the Therapeutic Abortion Act. 

(3)  " …every person who provides, supplies, or administers to any woman, 
or procures any woman to take any medicine, drug, or substance, or 
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ب       ة الطبی ي إدان ا ف تلخص وقائعھ ي   ، Leon Belousففي دعوى ت شاركتھ ف لم

ادھا      Cherylإنھاء غیر قانوني لحمل للسیدة       لال إرش ن خ ھ م سیر إجرائ ؛ حیث قام بتی

ى     بعد ، إلى طبیب أخر یقوم بإجرائھ خارج الولایة  سھ عل ل بنف اء للحم رفضھ القیام بإنھ

أنھ              ن ش ل م أي عم النحو الذي یخالف القانون محتجًا بعلمھ برغبة الزوجین في القیام ب

سیدة            اة ال ر بحی د خطی ل تھدی ان یحم و ك ى ول . Cherylالحصول على ذات النتیجة حت

ا         ١٩٦٩وفي سبتمبر    ة كالیفورنی ا بولای ة العلی دعوى   ، ، قضت المحكم ك ال ي تل دم  ب، ف ع

  : مؤسسة قضائھا على سببین رئیسیین، دستوریة تشریع الولایة

ة        :الأول ل حال ي ك ط ف ل فق اء الحم سمح بإنھ ذي ی شریعي ال نص الت  غموض ال

 necessary to preserve“" ضروریًا للحفاظ على حیاة الأم"یكون فیھا ھذا الأخیر 

life” ،         ن الدس شر م ع ع دیل الراب اك للتع ق   وما یمثلھ ذلك من انتھ ي المتعل تور الأمریك

ة  (بضرورة إتباع الإجراءات القانونیة الواجبة   ة الإجرائی ي منطوق    ، )العدال تندت ف واس

شكل            ست واضحة ب ة، لی ي للولای شریع الأساس ضمنھا الت ي ت قضائھا إلى أن العبارة الت

  .كاف لتبرر تدخل الدولة وإتباع الإجراءات القانونیة المنصوص علیھا في ذلك التعدیل

نياثا
ً

 إن ھذا القانون یتضمن انتھاكًا للحقوق الأساسیة للمرأة في الحیاة وحریة :

ھ    ن عدم اب م ار الإنج ة       ، اختی ھ المحكم بق وأن قررت ا س ي مم شكل أساس ع ب ذي ینب وال

ي ممارسة             ة ف صوصیة أو الحری ي الخ الحق ف ق ب ا یتعل دة فیم ات المتح العلیا في الولای
= 

uses or employs any instrument or other means whatever, with intent 
thereby to procure the miscarriage of such woman, unless the same is 
necessary to preserve her life, is punishable by imprisonment in the 
State prison not less than two years nor more than five years..". Ch. 
528, § 1, Cal. Stats. 1605, as amended, CAL. PENAL CODE § 274 
(West 1955). 
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ھ لا یجوز      ، سرة والجنسكافة المسائل المتعلقة بالزواج والأ  ضائھا أن ي ق ررت ف حیث ق

ل         اء الإرادي للحم یم الإنھ ي تنظ شروعة ف صلحة م ، للدولة أن تتدخل إلا إذا كان لدیھا م

ع       وإلا اعتبر تدخلھا تعدیًا خطیرًا على الحقوق الأساسیة للمرأة الواردة في التعدیل الراب

ي       ة الموضوعیة   (عشر من الدستور الأمریك صلحة        مرت، )العدال ذه الم وافر ھ دم ت ة ع ئی

  .)١(المعقولة التي تمكنھا من مثل ھذا التدخل

                                                             

(1)  "… In September, 1969, the Supreme Court of California, in the first 
decision on the constitutionality of any anti-abortion statute, 
invalidated the pre-1967 anti-abortion law of California. In a four-to-
three decision in People v. Belous (Cal. 1969), the court held the statute 
unconstitutional on two principal grounds: (1) that the phrase, 
“necessary to preserve life” was so vague as to be violate of the due 
process requirements for a criminal law, and (2) that the law was in 
violation of a woman’s fundamental rights to life and to choose whether 
to bear children. The latter follows from the U.S. Supreme Court’s 
acknowledgment of a right of privacy or liberty in matters related to 
marriage, family, and sex. The critical issue defined by the California 
Supreme Court was whether the state had any legitimate interest in the 
regulation of abortion which would justify so deep an infringement of 
the fundamental rights of women. The Court held that the state had no 
such compelling interest. But last September, the Supreme Court of the 
State of California threw out a state statute essentially identical to New 
York’s abortion law on the ground that allowing abortion only when it 
is “necessary to preserve the life” of the mother is unconstitutionally 
vague and violates the fundamental notion of due process of law. Such a 
statute, Justice Raymond A. Peters wrote in his opinion, is not 
“sufficiently certain to satisfy due process requirements without 
improperly infringing on fundamental constitutional rights.” His 
opinion contained another thought: “The rights involved in the instant 
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ل      اء الحم انون إنھ ا ق ة كالیفورنی دار ولای ن إص رغم م ى ال وعل

ي ام Therapeutic Abortion Actالعلاج ل    ١٩٦٧ ع من أوائ ن ض صبح م ، لت

قبل طبیب الولایات التي تجیز إنھاء الحمل، إلا أنھا قیدت ممارستھ بضرورة إجراؤه من 

ا      ، مختص في مستشفى مرخص لھا بذلك      شفى بم ة بالمست وذلك بعد إقرار اللجنة المعنی

أنھ أن        ن ش صحة     "لا یقبل الشك على أن الاستمرار في الحمل م ر ال شكل خطی ضعف ب ی

أو شھادة من النائب العام تفید بأن الحمل قد نجم عن ، للمرأة الحامل" البدنیة أو العقلیة

  .لقربىاغتصاب أو سفاح ا

ا      ة كالیفورنی ي ولای ل ف اء الحم ن إجراء إنھ شریعیة ع ود الت ع القی ضت ، ولرف ق

ام    ة ع ا بالولای ة العلی وى  ١٩٧٢المحكم ي دع ، )١(People v. Barksdale ف

ل                اء الحم انون إنھ ي ق واردة ف ود ال توریة القی دي دس شأن م دم ب ن المق بخصوص الطع

ة ي للولای ھ مح ، العلاج بق وأن قررت ا س د م ة  بتأیی ي مقاطع ة ف ة البلدی  كم

Alamedaا ة كالیفورنی اص  ، بولای د الخ دا القی ا ع ود فیم ك القی توریة تل دم دس بع

ارة   . بالحیلولة دون تنفیذه إلا من قبل طبیب مختص بإجرائھ في المستشفي      در الإش وتج

= 
case are the woman’s rights to life and to choose whether to bear chil-
dren.... The fundamental right of the woman to choose whether to bear 
children follows from the Supreme Court’s and this court’s repeated 
acknowledgment of a ‘right to privacy’ or ‘liberty’ in matters related to 
marriage, family, and sex…". L. Greenhouse and R. Siegel, op. cit., p. 
123. 

(1) People v. Barksdale [Crim. No. 15866. Supreme Court of California. 
November 22, 1972.]. 
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د      ا بع ضي فیم د قُ ذا القی ى أن ھ ام   ، إل توریتھ ع دم دس ي دعوى   ١٩٧٣بع  .Roe v ف

Wade)١(.  

تند  شریع      واس توریة ت دم دس ضائھا بع ي ق ا ف ة كالیفورنی ا بولای ة العلی ت المحكم
ى  ، People v. Barksdaleالولایة في دعوى  إلى عدد من الأسباب یمكن إجمالھا عل

  :النحو الآتي

ن             :ًأولا شر م ع ع دیل الراب ي التع ره ف  مخالفتھ لبند الحمایة المتساویة الوارد ذك
ي تور الأمریك ضم، الدس ا ت ك فیم اء  وذل ین الأغنی ز ب ى التمیی وم عل صوص تق ن ن نھ م

باعتباره یفرض العبء الأكبر على عاتق المرأة الفقیرة مقارنة بالمرأة الغنیة ، والفقراء
ات داخل        ذه النفق لا سیما في تحمل نفقات إنھاء الحمل مع عدم القدرة على تحمل مثل ھ

ین  ، لحینفي ذلك ا،  خاصة وأن رسوم إجرائھ داخلھا تتراوح      –الولایة    ٦٠٠-٥٠٠ما ب
  .)٢( أو خارجھا من خلال السفر إلى الخارج لإجرائھ-$ 

                                                             
(1) "…in 1972, the California Supreme Court struck down most of the 

restrictions in the Therapeutic Abortion Act, leaving only the 
requirement that abortions be performed by a physician in a hospital. 
The hospital requirement was held unconstitutional under Roe v. 
Wade, 410 U.S 113 (1973)…". J. T. Dunn, J. Mraz, E. C. Schultz and 
others, Abortion in California: A medical-legal handbook, Create 
Space independent publishing platform, 2012, p. 13.  

(2) “Right to Equal Protection (Right of Rich and Poor Alike to Get 
Abortions): Rich women in New York can afford to travel to London or 
Puerto Rico for abortions. They also have greater opportunity to learn 
of private New York hospitals that perform abortions at fees of $500–
600. Thus, New York’s abortion law places a much heavier burden on 
poor women, who cannot afford the prices charged by hospitals in New 
York, nor can they afford a trip out of the country”. People v. 
Barksdale [Crim. No. 15866. Supreme Court of California. November 
22, 1972.]. 
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ــا ثاني
ً

اد    : شتركة لاعتم ة الم شریعیة للجن سلطة الت ویض ال شروعیة تف دم م  ع

صحیة   سات ال  Joint Commission on Accreditation of Hospitals المؤس
)١(.  

ثالثا
ً

توري     : ا ،  ما یشوب القانون من غموض غیر دس ارف   لافتق ین المتع ره للیق

  .علیھ في القانون الجنائي فیما یتعلق بتعریف المرض العقلي الذي یجیز إنھاء الحمل

رابعا
ً

  . مخالفتھ للحق الأساسي للمرأة في حریة اختیار إنجاب الأطفال من عدمھ:

خامــسا
ً

ا     : انون إنم سن الق ة ل دخل الدول أن ت ة ب ة القائل ة للحج ض المحكم  رف

رت    یتأسس على شرط تواف    ین؛ إذ ذك ر مصلحة قویة لھا في حمایة الحیاة المحتملة للجن

انون            توریة الق دم دس صادر بع ا ال ن أن حكمھ رغم م ى ال ھ عل المحكمة في ھذا الصدد أن
                                                             

ة      (١٩٥١في عام    )١( دة الأمریكی ات المتح سات      ): في الولای اد المؤس شتركة لاعتم ة الم ست اللجن تأس
 ١٩٨٦سمیت فعلیاً بھذا الاسم منذ عام ، وھي مؤسسة مستقلة غیر ربحیة    ) JCAHO(الصحیة  

بھدف تطویر برنامج لإعداد معاییر للمستشفیات من خلال وضع حد ، مبادرة من جمعیة الجراحینب
أدنى من المعاییر الأولیة للمستشفیات ووضع مفاھیم لحد أعلى من الجودة وحد أدنى من المخاطر 

یم ومن أجل تعزیز المعاییر الصارمة للرعایة ولتقد. ووضع دلیل لتحسین الجودة في المجال الطبي
سة لتضم            ذه المؤس كلت ھ ة الصحیة، شُ حلول لتحقیق أعلى مستویات من الأداء في مجال الرعای
اء     ة للأطب ة الأمریكی ن الكلی ل م ة ك ذه اللجن ضمت لھ د ان شفى، وق ي المست ة ف ن الطبی ة المھ كاف

ى الك       ة إل ة الكندی ة الطبی ریكیین والجمعی ة  والجمعیة الأمریكیة للمستشفیات وجمعیة الأطباء الأم لی
وھدف ھذه اللجنة تسھیل منح الاعتماد للراغبین بھ بشكل طوعي وتم اعتماد ، الأمریكیة للجراحین

وقد أنشأت ھذه اللجنة فرعاً أسمتھ اللجنة العالمیة المشتركة    . ٦/١٢/١٩٥٢برنامجھا رسمیاً في    
لال              JCIAللاعتماد   ن خ الم م ي الع ى ف ة للمرض ة الصحیة المقدم دیم  ، وھدفھا تحسین الرعای تق

دمات              دم خ ي تق ر الت سة الأكب شتركة المؤس ة الم اً أصبحت اللجن اد وحالی دمات الاعتم ومراجعة خ
ن    ٢٠٠٠٠وھي تقدم خدماتھا لأكثر من  ، الاعتماد للمؤسسات الطبیة في أمریكا     حي م امج ص  برن

  .خلال عملیة الاعتماد الطوعیة
For more information about this commission, see: http://www.ahdubai. 
com/en/joint- commission-international-accreditation-jcia/?print=pdf. 
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ة    ضاة المحكم ھ ق ذي تعتنق دین ال الیم ال الف تع ة(یخ ة الكاثولیكی سمھا ، )الدیان إلا أن ق

ى             ھ عل ا ورد ب اع م ا بإتب تور یلزمھ ضاة       باحترام الدس ھ ق ا یعتنق ھ لم ن مخالفت رغم م  ال

  .)١(المحكمة من مبادئ دینیة

ثانيا
ً

  :ولاية جورجيا: 

انون    د الق ة معھ رار سیاس ى غ ة عل وانین القائم توریة الق دى دس ي م النظر ف ب

 بعدم دستوریة مواد Atlantaقضت المحكمة الجزئیة الأمریكیة في      ، ALI)(الأمریكي  

ام      اء الإرادي       ، ١٩٦٨قانون ولایة جورجیا الصادر ع ي الإنھ رأة ف ق الم د ح ذي یقی وال

صوصیة         ، للحمل ي الخ رأة ف ك  . على سند أنھا تشكل انتھاكًا لحق الم ع ذل دت   ، وم د أی فق

                                                             

(1) "…on the state level, the California Therapeutic Abortion Act has been 
challenged in three cases. In People v. Barksdale (Cal. 1972), a 
municipal court in Alameda County held the current California law 
unconstitutional as violate of the equal protection clause of the 14th 
Amendment, as a vague and improper delegation of legislative 
authority to the Joint Commission on Accreditation of Hospitals, as 
discriminatory between the rich and the poor, as lacking the certainty 
required for a criminal statute with respect to the definition of mental 
illness, and as violate of the fundamental right of the woman to make a 
free choice whether or not to bear children. In rejecting the argument 
that the state has a compelling interest in protecting the embryo, Judge 
T. L. Foley added the following poignant words: I might say that I 
belong to the religion that was just referred to, and I dislike to render 
this opinion. I must follow the law under my oath as a judge. I am a 
Catholic which makes it very, very difficult—but my oath of office calls 
for me to follow the law as stated and set out by the Appellate Courts of 
this State.…". See: L. Greenhouse and R. Siegel, op. cit., p. 124. 
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ة،    شارة الطبی ات الاست ق بمتطلب ا یتعل لطتھا، فیم ة س ي ممارس ة ف ق الدول ة ح المحكم

  .)١(ط الإقامةوموافقة لجنة المستشفى، واعتماد المستشفیات وأحكام الإعفاء، وشر

ثالثا
ً

  :ولاية نيويورك: 

ي   در ف و ١ص ات ١٩٧٠ یولی انون العقوب ورك    ق ة نیوی  Penalلولای

Law§125.05 ،             التین ي ح اء الإرادي للحمل سوى ف ي : الذي حظر إجراء الإنھ ، الأول

ل  رأة الحام اة الم اذ حی لازم لإنق ي ال اء العلاج ة  ، الإنھ ا معرض ات أن حیاتھ ریطة إثب ش

بوع         والثان، للخطر  ى الأس ھ حت رخص ل ب م ل طبی ن قب ة إجراؤه م ة   ٢٤ی ن بدای ط م  فق

رد        الحمل؛ وماعدا ذلك من حالات یعتبر إنھاء الحمل جریمة تعاقب علیھا المرأة أو أي ف

    .)٢(یقدم لھا المساعدة لإجرائھ

انون      ك الق ن ذل ر س ي أث ة       ، وعل انون ولای اء ق شات لإلغ ن المناق د م رت العدی أثی

ورك  ب   ، نیوی د ذھ اء الإرادي        فق ة بالإنھ صوص المتعلق دیل الن اء أو تع ى إلغ داعون إل ال

اء دون أن     رار الإنھ ي إق ین ف اء المھنی لطة الأطب اق س یع نط رورة توس ي ض ل إل للحم

                                                             

(1) Attempts are currently being made to obtain an adjudication of the 
constitutionality of reformed ALI-style laws. The U.S. District Court in 
Atlanta held unconstitutional those parts of the 1968 Georgia law that 
limited the woman’s right to abortion to the three ALI grounds. The 
basis of the court’s decision was violation of the woman’s right of 
privacy. Retained as a proper exercise of state power, however, were 
the requirements for medical consultation, hospital committee 
approval, hospital accreditation and exemption provisions, and the 
residency requirement.”. Ibid., p. 123. 

(2) New York Penal Law § 125.05 Homicide, abortion and related offenses; 
 definitions of terms. 
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ون   ، یتوقف ذلك على حریة المرأة في إجرائھ    ین أن یك في حین ذھب آخرون إلى أنھ یتع

ي       رأة خاصة ف ار للم ة الاختی ى حری ا عل اء قائمً ا    الإنھ اب باعتبارھ ال الإنج ة " مج حری

  .)١("مدنیة ودستوریة

لال          ن خ ضاء م ومع تعثر تحقیق تعدیلات على التشریع، لجأ المعارضون إلى الق

وى  ل   Abramowicz v. Lefkowitzدع اء الإرادي للحم انون الإنھ اء ق  لإلغ

شریعي             نص الت ا غموض ال ج، منھ ن الحج د م ى العدی ك إل ي ذل ستندین ف  void forم

vagueness   صوصیة ي الخ ق ف ساویة   ”,right to privacy“، والح ة المت ، والحمای

رأة   ب    equal protection for womanللم ي ممارسة الط ق ف  right to، والح

practice medicine        ھ ن عدم اب م ار الإنج ي اختی رأة ف ي للم ق الأساس ، والح

fundamental right of a woman to choose whether to bear 

children  ن رر م ي التح ق ف ة "، والح ر العادی یة وغی ة القاس  right to "العقوب

freedom from “cruel and unusual punishment     ن ي التحرر م ق ف ، والح

ة   " سة الدینی ، right to  freedom from “establishment of religionالمؤس

  .)٢ (right to lifeوأخیرًا الحق في الحیاة 
                                                             

(1) K. Pollitt, Abortion in American history, Atlantic magazine, 1997, p.3.  
(2) "…With abortion reform stalled in the legislature, those seeking to 

overturn the state’s abortion law turned to the courts—and to new 
arguments, focusing not on abortion as a policy choice but on abortion 
as a constitutional right. Such of this constitutional arguments : “void 
for vagueness,” “the right to privacy,” “equal protection,” “the right to 
practice medicine,” “the fundamental right of a woman to choose 
whether to bear children,” the right to freedom from “cruel and 
unusual punishment,” the right to freedom from “establishment of 
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ات            فقانون العقوبات لولا   وانین العقوب ن ق ره م ل غی ك مث یة نیویورك مثلھ في ذل
ي          اض الطب ا للإجھ ل مرادفً ث  ، في الولایات الأخرى في اعتبار الإنھاء القانوني للحم حی

ل          رر للحم اء المب انون الإنھ ھ ق ق علی ا یطل ل أو م انوني للحم اء الق رف الإنھ ع
justifiable abortional act ،   رخص ب رأة م شروع للم ل م ھ فع ل   بأن ن قب ھ م قیام

یتصرف بموجب اعتقاد معقول بأن ھذا الفعل ضروري للحفاظ على حیاة ، طبیب مختص
ل            ، المرأة الحامل  اء الإرادي للحم الات الإنھ ن ح ك م دا ذل ة،   ، معتبرًا أن ما ع ل جنای تمث

ن            رة م ة الأخی لال الأشھر الثلاث ل أو خ ذه قب م تنفی ا إذا ت ا لم ھ تبعً ة إجرائ شددًا لعقوب م
  .)١(الحمل

وى      ي دع دعون ف ا الم تند إلیھ ي اس ة الت ج القانونی ل الحج تلخص مجم وی
Abramowicz v. Lefkowitz     ا ى م ورك عل ة نیوی  للقول بعدم دستوریة قانون ولای

  :)٢ (یلي
= 

religion”—and “the right to life…". L. Greenhouse, Constitutional 
question: Is there a right to abortion?, N.Y. TIMES MAG., 25 Jan 1970 
in D. J. Garrow, Liberty and sexuality: The right to privacy and the 
making of Roe v. Wade, University of California press; 1st Edition, 
1998, p. 845.  

(1) :The New York State penal code - as well as the penal codes in 36 other 
states - defines a “justifiable abortional act” as one “committed upon a 
female by a duly licensed physician acting under a reasonable belief 
that such is necessary to preserve the life of such female.” Any other 
abortion is a felony, with the seriousness of the offense depending on 
whether the operation was performed before or, during the final 
trimester of pregnancy”. L. Greenhouse and R. Siegel, op. cit., p. 134. 

(2) Excerpted from plaintiffs’ brief, Abramowicz v. Lefkowitz, No. 69 Civ. 
4469, United States District Court for the Southern District of New 
York, March 9, 1970. For more information about this arguments and 
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ل إلا إذ     ً:أولا اء الإرادي للحم سماح بالإنھ دم ال ن ع ة م انون الولای ي ق ا ورد ف  م

ة   ولم یت " ضروریًا للحفاظ على الحیاة   "كان   ضمن القانون أي إجراءات تحدد بوجھ الدق

ذي    . حالة الضرورة  فھل یقصد بھ الإنھاء الذي بدونھ تنتھي حیاة المرأة في الحال، أم ال

د         ریحة لبن ة ص ل مخالف ذي یمث ر ال و الأم ة؟ وھ ة معین رة زمنی لال فت تم خ ب أن ی یج

شر م   ع ع دیل الراب ي التع ھ ف صوص علی ة المن ة الواجب تور الإجراءات القانونی ن الدس

تمكن               ي ی ة ك ة كافی انوني بدق الأمریكي؛ إذ یلزم لتطبیق أحكام القانون صیاغة النص الق

ھ  إذا فیما بما یمكنھ من التقییم بنفسھ، الشخص من ضبط سلوكھ وفقًا لأحكامھ  كان فعل

ات    عن تترتب قد التي ومن ثم معرفة العواقب ،للقانون من عدمھ یشكل خرقًا ة انتھاك أی

  . وھو ما یتفق والمعاییر العامة لإجراءات التقاضي السلیمة، نونلھذا القا

امض             نص الغ یقھم ال ى تطب انون عل ام الق اطبین بأحك ة المخ دم معاقب إذ ینبغي ع

شرع     صود الم شریعي       ، بصورة لا تتفق مع مق نص الت ارة ال دعیین أن عب ر الم د اعتب فق

ى    ، غیر واضحة  ن معن ھ     لما تحملھ من تفسیر وتأویل إلى أكثر م صبح مع ذي ی ر ال ، الأم

ام      توري والإبھ ب الغموض الدس  constitutionallyالنص في ھذه الحالة مشوبًا بعی

vague     سیر ھ بتف ان قیام ة إذا ك ة الجنائی ب للملاحق رض الطبی ر تع ع خط یما م ، لا س

النص القانوني لا یتفق مع نظیره المفسر من قبل السلطات المعنیة بتنفیذ القانون؛ وھو 

 void“" بطلان النص القانوني لغموضھ"ھ المحاكم العلیا تحت ما یسمى نظریة ما تبنت

for vagueness” doctrine وغیر قابلیتھ للتنفیذ unenforceable   ق ع التطبی  لمن
= 

the opposite view; see: L. Greenhouse, Constitutional question: Is there 
a right to abortion?, New York Times magazine, 25 Jan 1970, p.154-
163; see also R. Lucas, Federal constitutional limitations on the 
enforcement and administration of state abortion statutes, North 
Carolina law review, 46, June 1968, p. 776-777.  
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م     ، arbitrary enforcement of the lawsالتعسفي للقوانین  ة ل ل حال ي ك وذلك ف

شكل لا یقب        شیر ب ث       یتضمن فیھا النص الجنائي ما ی ن حی ھ م اق تطبیق ى نط بس إل ل الل

  .)١(الأشخاص، أو السلوك المحظور، أو العقوبة التي یمكن فرضھا

 vagueness حجة بطلان القانون لغموضھ)٢(رفض جانب من الفقھ، في المقابل

argument ،            ى اظ عل ھ للحف ام ب زم القی وذلك على سند أنھ لا یوجد طبیب لا یعلم ما یل

ة        الحیاة باعتبار أن الطب    ة الجراحی وع العملی ن ن یب یتخذ قراراتھ كل یوم بغض النظر ع

ر   ، ومن ثم. التي سوف یجریھا   دة غی فإن قانون إنھاء الحمل لم یتطرق إلى خیارات جدی

  .ھذا من ناحیة، مألوفة للطبیب المعتاد

                                                             

(1) "…The phrase “necessary to preserve the life” is scarcely self-
explanatory, and the law contains no procedures for determining 
necessity. “Does it mean that without an abortion a woman has to die 
immediately, or that she will have her life span shortened by two 
days?” Lucas asks. A basic common-law requirement for due process 
of law, the essential guarantee of the 14th Amendment, is specificity, so 
that a citizen can know precisely what is or is not within the law. The 
argument claims that the law is thus constitutionally vague, especially 
since a physician is in jeopardy of criminal prosecution if his 
interpretation of the statute does not agree with that of law-
enforcement authorities. This “void for vagueness” doctrine has been 
established in several Supreme Court case.  

(2)“Any surgeon knows what ‘necessary to preserve life’ means. A surgeon 
makes that decision every day, no matter what kind of operation he is 
performing”. For more information about the opposite view, see: L. 
Greenhouse, Constitutional question: Is there a right to abortion?, op. 
cit, p.154-163. 
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ھ      ن الفق ب م ك الجان د      ، ومن ناحیة أخرى أكد ذل ا بن ي یكفلھ ة الت ى أن الحمای عل

نونیة الواجبة مقررة جمیع الأشخاص من أي فئة أو عرق ودون استثناء  الإجراءات القا 

شر            ضًا ب ارھم أی رف       ، للأجنة التي لم تولد بعد، باعتب شر یعت ع ع دیل الراب ان التع إذا ك ف

ا      ل باعتبارھ اء الإرادي للحم ي الإنھ رأة ف ق الم صًا"بح ة " شخ ع بالحمای ھ ، یتمت فإن

ة       بموجب أحكام الحمایة المتساویة الواردة       ة الأجن ین معامل شر یتع في التعدیل الرابع ع

ر      ساویة غی وق مت ون بحق ا یتمتع ارھم أشخاصً ة واعتب د ذات المعامل د بع م تول ي ل الت

  .)١(منتقصة

ي یُنظر             ة الت ا للكیفی ود دائمً ل تع اء الإرادي للحم سألة الإنھ ھ أن م ویضیف الفق

ین    ى الجن ا إل ن الب        ، فیھ ة م ھ مجرد كتل ى أن ھ عل ل یُنظر إلی وبلازم  ھ  a mass of)رت

protoplasm) ھ ى أن ین عل ك الجن ى ذل ر إل ب النظ ل ،  أم یج ن مراح ة م ي أي مرحل ف

ن         ، نموه ھو إنسان محتمل یتمتع بالحق في الحیاة مثلھ في ذلك مثل أي إنسان آخر، وم

اني       ز الث ي المرك ضرورة ف ي   –ثم فأي حقوق یتم المطالبة بھا یجب أن تأتي بال ق ف  الح

صوصیة الإ ةالخ اة   -نجابی ي الحی ق ف ار أن الح ھ باعتب ا ب ا معترفً ان وجودھ و ك ى ل  حت

وق     ن الحق ست       . )٢(یسمو على غیره م یة لی وق الأساس توریة للحق ة الدس ا أن الحمای كم
                                                             

(1)  "...Unborn children are human beings. The very rationale which 
requires that women be “persons” under the Fourteenth Amendment, 
requires also that unborn children be “persons” within the Due Process 
and Equal Protection Clauses...". Ibid, op. cit., p. 154. 

(2) “… a question of how one views the fetus is just a mass of protoplasm 
then the legal questions raised by abortion are no more difficult than 
any in other problems of law. But if, as others argue, a fetus at 
whatever stage of development is a potential human being with the 
same right to life as any other human being, the other rights claimed in 
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ائي           ب انتق ھ حج یس فی ذا ل ر فھ بعض الأخ شر دون ال ض الب ى بع صورًا عل رًا مق أم

شري    . للآخرین  ائن ب ع ك ي الواق و ف ین ھ أن الجن القول ب یس  ف ھ ل ي، لكن صًا"ح " شخ

رد         ، یتمتع بالحمایة الدستوریة للحق في الحیاة      ل ف توري؛ فك شوبھ عوار دس ول ی ھو ق

ك   ، ھو إنسان بشري لھ الحق في الحمایة الدستوریة    ، ولو لم یولد بعد    ر ذل وأي قول بغی

  .)١(یتعارض مع القانون والمنطق

ثانيــا
ً

اھم : اء ومرض صوصیة الأطب ي خ ق ف اك الح ي .  انتھ دم فعل ن ع رغم م ال

وق      ك الحق ل تل ى مث راحة إل شیر ص صًا ی تور ن ضمن الدس ن   ، ت ب م ك الجان إلا أن ذل

ا            ي تكفلھ صیة الت ات الشخ الات الواسعة للحری المدعیین قد تمسك بإدراجھا ضمن المج

ب  ، وثیقة الحقوق  رخیص الطبی د   ، خاصة أن قانون نیویورك نص على إلغاء ت ان ق إذا ك

ر    ، الأشكال أو بأي وسیلة من الوسائل تعھد أو شارك بأي شكل من        ل غی اء الحم في إنھ

ان أو           ن المك ات ع اء معلوم ر أو إعط خص آخ ل ش ن قب سیر أداءه م انوني أو لتی الق

ذلك على سند أن مثل ھذه الأفكار المطروحة محمیة، من ، الشخص الذي یمكن لھ تنفیذه

= 
the abortion issue must of necessity take second place, even if their 
existence is conceded in the abstract….”. L. Greenhouse, Constitutional 
question: Is there a right to abortion?, op. cit, p.139. 

(1) "...Constitutional protection of fundamental rights is not doled out to 
some human beings and selectively withheld from others. To say that 
an individual is a living human being in fact, but not a “person” 
entitled to constitutional protection of, for instance, so basic a right as 
the right to live, is to make a sham of the Constitution. Each member of 
appellant’s unborn class is a human person entitled to constitutional 
protection. Any views against this contrasts to law and logic…”. Ibid, 
op. cit., p. 154. 
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ي ق            ضائیة الت سوابق الق ا    جانب كلاً من الدستور نفسھ وعدد من ال ة العلی ا المحكم ررتھ

  .)١(التي كفلت حمایة الحق في الخصوصیة

ثالثا
ً

 إن الحق في إنھاء الحمل الإرادي ھو امتداد منطقي للحق في منع الحمل، :

ة    ا       ، خاصة أن كل وسائل تنظیم النسل لیست مثالی ن حقھ ازل ع رأة أن تتن ي للم لا ینبغ ف

یم ا   ، المحمي في تنظیم الأسرة   ائل تنظ شل وس دم      لمجرد ف ا أو لع ق أثارھ ي تحقی سل ف لن

 a right of maritalوذلك استنادًا إلى الحق في الخصوصیة الزوجیة ، )٢(استخدامھا
                                                             

(1)"…Second, the argument claims, the law violates the right to privacy of 
physicians and their patients in the doctor-patient relationship. There 
is, of course, nothing in the Constitution referring to doctors and 
patients. But the argument places this right within the broad areas of 
personal freedoms guaranteed by the Bill of Rights. The New York 
Education Law provides that a physician’s license can be revoked if he 
“did undertake or engage in any manner or by any ways or means 
whatsoever to perform any criminal abortion or to procure the 
performance of the same by another...or did give information as to 
where or by whom such a criminal abortion might be performed or 
procured.” The verbal exchange of ideas outlawed here, the argument 
claims, is protected both by the Constitution itself and by a series of 
Supreme Court precedents protecting the “freedom to associate and 
privacy in one’s associations…". 

(2) "… Third, the argument claims, the law violates a right of marital 
privacy, especially as it was established by the Supreme Court in 
Griswold v. Connecticut, the 1965 decision overthrowing Connecticut’s 
law against the use of contraceptives. “We deal with a right of privacy 
older than the Bill of Rights—older than our political parties, older 
than our school system,” Justice Douglas wrote. “Marriage is a coming 
together for better or for worse, hopefully enduring, and intimate to the 
degree of being sacred.” Thus, Lucas’s argument claims, a right to 
abortion is only a logical extension of the right to contraception, 
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privacy  وي ي دع ا ف ة العلی ھ المحكم ت إلی ذي انتھ و ال ى النح  .Griswold v عل

Connecticut  ث   ١٩٦٥ عام ت؛ حی ؛ والتي قضت فیھا بعدم دستوریة قانون كونیتیك

ي   ، مة بالحق في استخدام وسائل تنظیم النسلاعترفت المحك  ق ف باعتباره أحد صور الح

ة         ضل وحمیمی اون للأف الخصوصیة الذي ھو أقدم من وثیقة الحقوق، وأن الزواج ھو تع

  . لدرجة مقدسة

اء الإرادي             ، في المقابل  راف بالإنھ ة الاعت دم إمكانی ى ع ھ إل ن الفق ذھب جانب م

ة  كحق مطلق للمرأة واعتباره ، للحمل  Right toامتدادًا للحق في الخصوصیة الزوجی

marital privacy   ي دعوى ع    Griswold الذي تبنتھ المحكمة ف ل م دما نتعام  ؛ فعن

م           ة، إذ ل إنھاء الحمل فلا نكون بصدد ذات العلاقة المقدسة التي تتسم بھا رابطة الزوجی

 potentialدأت قد ب  یعد ھناك منطقة للخصوصیة حیث تكون الحیاة المحتملة للإنسان

human being’s life ،        ین ن الأم والجن ل م دة لك سة الجدی وق المتناف بحت الحق وأص

ا          رر م ا لتق ا بینھ وازن فیم على المحك؛ وھذه الحقوق المتنافسة یتعین على الدولة أن ت

 .)١(ھو ملائم

= 
especially since not all means of contraception are perfect. A woman 
should not have to forfeit her protected right to plan a family simply 
because contraception fails or has not been used…". 

(1) "… abortion cannot be covered by extending the Griswold doctrine of a 
right to marital privacy … we are no longer in the sacred precincts of 
the marital bedroom. The act is complete, the doors are open, and the 
zone of privacy is no more. A potential human being’s life has begun 
and new competing rights are at stake; competing rights which the state 
has seen fit to recognize…". See: : L. Greenhouse, Constitutional 
question: Is there a right to abortion?, op. cit, p.154-163. 
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رابعا،
ً

ة              ي ممارسة المھن م ف ن حقھ اء م ورك یحرم الأطب ة نیوی ،  إن قانون ولای

فالنص على تجریم إنھاء ، ا للمعاییر المثلى المتطلبة للممارسة الطبیة السلیمةوذلك وفقً

صیة            ة الشخ ي والحری تقلال المھن ى الاس داءً عل ل اعت ب یمث الحمل إرادیًا ومعاقبة الطبی

ب         ، للأطباء في إدارة حیاتھم المھنیة     ازل الطبی ى أن یتن ر مباشرة إل صورة غی ویؤدي ب

ي        شفاء،          عن حریتھ المھنیة التي ھ ة لل ة اللازم ى العنای صول عل ي الح ق للمریض ف ح

ي               ھ الت ي قرارات أثیر عل أنھا الت ن ش ضغوط م ة ل وإلى أن یخضع أثناء الممارسة المھنی

  .)١(یتعین أن تعد مشروعة ما دامت مندرجـة ضمن نطاق مباشرة الأعمال الطبیة

خامسا،
ً

ار الإ                   ة اختی ي حری رأة ف ي للم ق الأساس انون للح اك الق ن    انتھ اب م نج

ھ اب  . عدم ى الإنج ا عل ا   ، فإجبارھ ا لحریتھ ل انتھاكً ا یمث اك   ، إنم ن انتھ ضلاً ع ف

اة     "القانون ي الحی رأة ف ق الم ة تعرضھا       " لح ى إمكانی ل تنطوي عل ث أن ولادة الطف حی

  .)٢(وذلك دون إتباع الإجراءات القانونیة الواجبة" لخطر الموت

سادسا
ً

ى    انتھاك القانون لمعاییر الحمایة المت    : ب عل ساویة بین النساء حیث یرت

ة        ة الثری ین للطبق ساء المنتم ن للن ساء؛ إذ یمك ف الن ى مختل ة عل أثیرات متفاوت اذه ت نف

                                                             

(1) "…Fourth, the argument holds, the laws deprive physicians of their 
right to practice medicine according to the highest standards of medical 
practice. All of the plaintiffs in Lucas’s case claim that the law 
interferes with their personal freedom in the conduct of their 
professional lives…". 

(2)"…Fifth, the Lucas brief quotes the decision in the Belous case that the 
law violates “the fundamental right of a woman to choose whether to 
bear children,” and that the law infringes on her “right to life which is 
involved because childbirth involves risks of death,” a violation of 
liberty without due process of law…". 



 

 

 

 

 

 ١٣٤٥

ات                دى الولای ى إح سفر إل لال ال ن خ سرًا م ر ی الحصول على الإنھاء القانوني بطرق أكث

ا                   ي یفرضھا الق ود الت ن القی صلن م م یتن ن ث ل وم اء الإرادي للحم ، نونالتي تجیز الإنھ

بینما النساء المنتمیات إلى الطبقة الفقیرة واللاتي لا تستطعن السفر إلي الخارج لإجراء 

ة   ، عملیات الإنھاء الإرادي للحمل    فسیخضعن لإلزامیة القانون وھو ما یعد انتھاكًا للحری

ل           اء الإرادي للحم ات الإنھ ر شرعیة لإجراء عملی الدستوریة، أو یلجأن إلى عیادات غی

اتھم       ، نونيغیر القا  ن تعریض صحتھم وحی وھو ما یعرضھم للمسألة القانونیة فضًلا ع

  .)١(للخطر

رة    ، فمثل ھذا التمییز التعسفي    ة الفقی ساء الطبق ، وما یفرضھ من عقوبات على ن

ي           ة ف ة الذاتی صوصیة والحری ي الخ صي ف لمجرد عدم قدرتھم على ممارسة الحق الشخ

ل     ن قب افرًا م دخلاً س د ت ل، یع اء الحم صوصیات    إنھ زل وخ ة المن ك حرم ة ینتھ  الدول

لال                ، )٢(الحیاة ن خ ضاء الأسرة م دد أع د ع رار تحدی ة بق صوصیة المتعلق فالحریة والخ

                                                             

(1) "…Sixth, the argument claims that the law violates the standard of 
equal protection by having widely differing effects on different women. 
Women with money, knowledge and an influential private physician, 
for example, can obtain legal abortions much more easily than can poor 
women whose only contact with doctors is at clinics, where they may 
never see the same one twice, and whose only knowledge of the law is a 
negative one that has taught them to avoid the law rather than to 
exploit it…".  

(2) Such an arbitrary and invidious discrimination which forces women 
into the underworld of abortion and even defines those same women 
criminals themselves in order to implement personal decisions which 
are their right, constitutes the most basic egregious “governmental 
[invasion] of the sanctity of a man’s home and the privacies of life (It is 
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 ١٣٤٦

ق       ، وسائل تنظیم النسل  ام للح توري الع ار الدس درج ضمن الإط إنما ھو أمر ضروري ین

ضاء الأسرة         دد أع د ع ة تحدی في الخصوصیة، یضاھیھا بالضرورة على حد سواء حری

ن  ل  ع اء الحم ة إنھ ق حری ك     ،  طری ن ذل د م انوني یقی ص ق تبعاد أي ن ب اس م یج ن ث وم

  .)١(الحق

ا  - Abramowicz v. Lefkowitz -واستند المدعون في تلك الدعوى   إلى م

ام  ، Terry v. Ohioقضت بھ المحكمة العلیا في دعوى  ھ  ، ١٩٦٨ع اك   "بأن یس ھن ل

وبالنسبة للمرأة ، "حكم في شخصھحق مقدس أكثر من حق كل فرد في امتلاك ذاتھ والت      

اب     ، فإن السیطرة على جسدھا الخاص     سألة الإنج ق بم ون   ، خاصة فیما یتعل ب أن یك یج

اص  ا الخ ة      ، قرارھ ي الحری رأة ف ق الم ا بح ا وثیقً اص ارتباطً رار الخ ذا الق رتبط ھ وی

صوصیتھا  ا وخ ى حیاتھ سیطرة عل ة   ، وال ل ولای ن قب ا م وز انتھاكھ سألة لا یج ي م وھ

  .)٢( من خلال سن قوانین تعیق الإنھاء الإرادي للحمل على ھذا النحونیویورك

= 
impossible to separate the fact of pregnancy from the sexual relations 
that precede it. Plaintiffs’ Brief, Abramowicz v. Lefkowitz (March 9, 
1970) by Nancy Stearns, Catherine G. Roraback, Kathryn Emmett, 
Marjorie Gelb, Barbara Milstein, and Marilyn Seichter, Attorneys for 
the Plaintiff-Appellants. 

(1) Freedom and privacy in the decision of whether to limit family size by 
means of birth control is essential to any meaningful constitutional 
right of privacy. The freedom to limit family size by means of abortion 
is equally essential. Excerpted from plaintiffs’ brief, Abramowicz v. 
Lefkowitz, No. 69 Civ. 4469, United States District Court for the 
Southern District of New York, March 9, 1970. 

(2) "… no right is more sacred...than the right of every individual to the 
possession and control of his own person....” For a woman, the control 
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 ١٣٤٧

سابعا
ً

، )١( إن ھذا القانون الذي یجبر المرأة على ضرورة إنجاب كل طفل تحملھ:

ع أشكال         إنما یشكل انتھاكًا للتعدیل الثامن الوارد في الدستور الأمریكي بشأن حظر جمی

ة بفرضھا عل      ر العادل بعض الأخر   العقوبة القاسیة وغی بعض دون ال ھ   ، )٢(ى ال ا یمثل وم

= 
of her own body—the decision concerning whether she will or she will 
not bear a child—must be her own private decision. This private 
decision is inextricably linked to a woman’s right of liberty to control 
her life and with her privacy. It is an area which may not be invaded by 
the state of New York with its abortion laws…". Terry v. Ohio, 392 
U.S. 1 (1968). 

(1) "…Seven, the argument claims that laws forcing women to bear each 
child they conceive violate the Eighth Amendment prohibition against 
cruel and unusual punishment…". 

 غرامات فرض ولا باھظة كفالات دفع طلب زیجو لا"وفقًا للتعدیل الثامن من الدستور الأمریكي  )٢(
 .Baze vوبناءً على ھذا التعدیل أثیر في قضیة. مألوفة وغیر قاسیة عقوبات إنزال ولا باھظة

Rees  ،النزاع بشأن مدى اعتبار طریقة الحقن الممیت المعتمدة ، أمام المحكمة العلیا الأمریكیة
وتخلص وقائع ھذه القضیة . ة قاسیة وغیر عادیة في ولایة كنتاكي في تنفیذ عقوبة الإعدام، عقوب

من المدرجین على قائمة الانتظار في تنفیذ " توماس بولنج"و" رالف بازي"في أن السیدین
وتتضمن الطریقة المعتمدة في ھذه . عقوبة الإعدام بواسطة الحقن الممیت في ولایة كنتاكي

د التنفیذ جرعة من تركیبة ثلاثیة من لتنفیذ الحقن الممیت إعطاء المحكوم علیھ عن، الولایة
وتبدأ ھذه .  ولایة أخرى٣٥العناصر المخدرة التي تنتھي بالوفاة، وتستخدم ذات الطریقة في 

الطریقة بإعطاء المحكوم علیھ ثلاث مواد كیماویة أولھا مخدر، والثاني یوقف عمل عضلات 
لمحكوم علیھما بأنھ ینبغي على ولایة دفع ا. الجسم إلا القلب، والثالث یوقف القلب فتحدث الوفاة 

كنتاكي أن تستبدل التركیبة الثلاثیة المستعملة حالیاً في الحقن الممیت، والتي تحتوي على ثلاثة 
وذلك على سند من أن . أنواع من العناصر المخدرة، وأن یحل محلھا تركیبة ذات عنصر واحد 

اسیة وغیر عادیة، وھو ما یعد انتھاكاً طریقة الحقن الممیت تنطوي على خطر التعرض لعقوبة ق
لحقوقھم الدستوریة المضمونة بالتعدیل الثامن للدستور الأمریكي، وذلك استناداً إلى ما خلصت 
إلیھ الدراسة المشار إلیھا من أن المحكوم علیھ قد یشعر بالألم الذي لا یطاق، بید أنھ لا یستطیع 

انتھت المحكمة في ھذه القضیة إلى رفض الدعوى وقد . الصراخ تحت وطأة التركیبة المستعملة
، "روبرتس"بأغلبیة سبعة قضاة إلى اثنین، وكتب رأي الأغلبیة فیھا عن المحكمة رئیس القضاة 
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 ١٣٤٨

على النحو الذي یخل بمبدأ المساواة بین ، ذلك من تمییز بین الأفراد على أساس الجنس

رى         ة أخ ن ناحی ھا م ة ویعرض ن ناحی رأة م ل والم ل  –الرج ن  – دون الرج د م  للعدی

ة      ة أم الواقعی ة القانونی ن الناحی واء م ات س  de jure and de factoالعقوب

punishments١(، بما یفرض قیود على حریتھا منذ بدایة المراحل الأولى للحمل(.  
= 

حیث ذھب إلى أنھ ولئن تسبب تنفیذ عقوبة الإعدام في الشعور بالألم، إما بمحض الصدفة أو 
ذاتھ خطر الإیذاء الذي لا یطاق، والذي یبقى كنتیجة حتمیة للموت، إلا أن ذلك لا یشكل في حد 

، ومن ثم فإن الحقن الممیت لا یفي ولا یرقى إلى مستوى merely a possibility   مجرد احتمال
وقد استأنفت . العقوبة القاسیة أو غیر العادیة المحظورة بموجب التعدیل الثامن للدستور الأمریكي

 عقوبة الإعدام في المحكوم علیھم المدرجین على قوائم الولایات في أعقاب صدور ھذا الحكم تنفیذ
  . الانتظار، بعد أن أوقفتھا المحكمة العلیا إلى حین الفصل في ھذه القضیة

 See: Baze v. Rees, 553 US 35 (2008). 
(1) " A woman who has a child is subject to a whole range of de jure and de 

facto punishments, disabilities and limitations to her freedom from the 
earliest stages of pregnancy. In the most obvious sense, she alone must 
bear the pains and hazards of pregnancy and childbirth. She is 
suspended or expelled from school and thus robbed of her opportunity 
or education and self development. She is fired from her employment 
and thereby denied the right to earn a living and if single and without 
independent income, forced into the degrading position of living on 
welfare. If she has pre-school age children employers may refuse to hire 
her despite the provisions of the Civil Rights Act of 1964 which states 
that it is unlawful for an employer “to fail or refuse to hire or to 
discharge any individual...because of such individual’s sex...,” for 
according to the Fifth Circuit, it is inconceivable that Congress 
intended to: exclude absolutely any consideration of the normal 
relationship of working fathers to their pre-school age children and to 
require that an employer treat the two exactly alike in the 
administration of its general hiring policies. If she is unmarried unless 
she succeeds in obtaining an abortion, she has no choice but to bear the 
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 ١٣٤٩

ة        ة مقاطع ضاء محكم ده ق ذي أك ي ال ت  وھو ذات المعن ام   كونیتیك إذ  ،١٩٦٦ع

شاركة      ن م رغم م اعتبر أن القانون الذي یفرض عقوبة على المرأة دون الرجل، على ال

دھا  ت یشكل الأخیر في ارتكاب الواقعة محل المسائلة، ألوف ض  invidious)مییز غیر م

discrimination) ،  وانین  یتنافى مع بند الحمایة المتساویة الذي یتعین أن تكفلھ الق

  .وفقًا للتعدیل الرابع عشر من الدستور الأمریكي

ل ي   ، وبالمث ورك ف ة نیوی ا بولای ة العلی ضت المحكم ة ق ى ذات الحج تنادًا إل واس

ضمنھ       ب، Abramowicz v. Lefkowitzدعوى   ا ت ة فیم انون الولای توریة ق دم دس ع

ساویة         سئولیة مت دیھم م من النص على عقاب المرأة دون الرجل باعتبار أن كل منھما ل

ن      ، عن فعل الجماع الجنسي    ر م الأمر الذي ترتب علیھ أن أصبحت المرأة تتحمل في كثی

ر       . الحالات العبء أو العقاب كلھ     ى الم ع عل ي تق ات الت اء   فالتھدیدات والعقوب د إنھ أة عن

ن الطرفین               ، حملھا ل م اق ك ى اتف اءً عل م بن ى  ، تحدث حتى لو كان قرار إجراءه قد ت فعل

ي             م بالتراض ضًا ت اء أی ل الإنھ إلا أن ، الرغم من أن العلاقة كانت بتراضي الطرفین، وفع

ان               ل ك د الطف ن أن وال رغم م ى ال ل عل د الطف دد وال سجن ولا یھ القانون یھدد المرأة بال

  .)١(عن وجود الحمل ومشاركًا في اتخاذ القرار بشأن إنھاء الحملمسئولاً 

= 
child while the man who shares responsibility for her pregnancy can 
and often does just walk away…". See: Abramowicz v. Lefkowitz, 305 
F. Supp. 1030 (S.D.N.Y. 1969). 

(1) "…The court held that a state law providing for greater punishment for 
a woman than for a man committing the same offense constitutes an 
“invidious discrimination against her which is repugnant to the equal 
protection of the laws guaranteed by the Fourteenth Amendment.” 
Nonetheless, New York does just this to a woman for performing an act 
which is not a crime. Man and woman have equal responsibility for the 
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ة    شریع ولای أن ت دعوى ب ي ال دعون ف ھ الم تند إلی ا اس ة م دت المحكم ذلك أی وب

ل  ، نیویورك یكرس الوضع غیر العادل للمرأة  بسلبھا القدرة على اختیار تحمل عبء حم

ة      . وتربیة الأطفال من عدمھ  دھا عقب ا وح ن مواجھتھ ضلاً ع ل     ف اء الحم ي إنھ سعي إل ال

دھا   ، وتمویلھ ة    -فإذ لم تنجح في الحصول علیھ، فإنھا تتحمل وح انون الولای ب ق   بموج

د         - ا بع  تحمّل أعباء الرعایة في الفترة ما قبل الولادة وتربیة وتنشئة الطفل في الفترة م

و إذ تعذر الولادة، والأم مسئولة عن دعم الطفل إذا كان الأب غیر قادر على دعم الطفل أ

ادة    ا للم ك وفقً ة وذل ل الدول ھ داخ ور علی ة   ٤١٤العث رة لولای ة الأس انون محكم ن ق  م

ورك وة  . نیوی ر الأب الأب ا أنك ال إذا م ي ح ضطر الأم ، وف د ت بق ، ق ا س ضلاً عم ى ، ف إل

ھ       ت أبوت ا أن تثب ب علیھ ث یج سب حی ات الن وى إثب ي دع ل ف ي العم شروع ف ة "ال بأدل

افیة      ،  مجرد رجحان الدلیل   ، ولیس "واضحة لا تقبل الشك    اء إض د یعرضھا لأعب ذا ق وھ

ى ولادة   . إذا حاول الأب التھرب من المسئولیة القانونیة نحو الطفل       كما أن الاضطرار إل

= 
act of sexual intercourse. Should the woman accidentally become 
pregnant, however, against her will she endures in many instances the 
entire burden or “punishment.” In getting an abortion, the threats and 
punishments fall on the woman. This happens even where the decision 
to have an abortion has been a mutual one: although (the relationship) 
was a mutual consent and the abortion was also mutual consent it was I 
who endured all the consequences of it when the gynecologist 
threatened to have me put in jail. He didn’t also threaten to have the 
father of the child put in jail although the father of the child was half 
responsible for conception and responsible for the decision on the 
abortion…". See: Abramowicz v. Lefkowitz, 305 F. Supp. 1030 
(S.D.N.Y. 1969). 
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ھ الأم ب ب م ترغ ل ل ل ، طف ال الطف ال إھم ي ح ة ف ات جنائی ھا لعقوب ي ، یعرض م یتلق إذ ل

  .)١(الأخیر الرعایة الواجبة التي تطلبھا الدولة

ورك         وھو ا  ة نیوی ضاء ولای ، لأمر الذي تأكد صداه في الدعاوى المطروحة أمام ق

اتق            ى ع اة عل ك الملق وق تل ل تف ة الطف إذ فرض قضائھا مسئولیة على عاتق الأم لرعای

وى  . الأب ي دع سئولیة    People v. Edwardsفف اك م ة أن ھن رت المحكم ، اعتب

أوى والرعا      وفیر الم دم ت ي ع ن الأب والأم ف ل م شتركة لك ل، إلا أن   م ة للطف ة الطبی ی

ب    ى الطبی ل إل ضار الطف ي إح ا ف ى الأم لإھمالھ ة عل صر العقوب ضت بق د ق ة ق ، المحكم
                                                             

(1)“… The woman is then alone with the problem of seeking and financing 
the abortion and if that fails, she is alone paying the expenses of pre-
natal care and childbirth and raising and supporting the child. Under 
New York law, the mother is liable for child support if the father is 
unable to support the child or cannot be found within the state [Family 
Court Act §414. If the father denies paternity, the mother is forced to 
initiate a paternity action where she must prove his paternity by “clear 
and un contradicted evidence,” not merely by a preponderance of the 
evidence. This exposes her to accusations concerning her sexual 
behavior from the father if he is seeking to avoid legal responsibility for 
the child. Having been forced to give birth to a child she did not want 
she is subject to criminal sanctions for child neglect if she does not care 
for the child to the satisfaction of the state. She is held responsible if the 
child becomes a juvenile delinquent. Even here the disabilities for the 
woman are greater than for the man, for the New York courts seem to 
have found as a matter of law that the mother has a greater 
responsibility for the child than the father…". See: Plaintiffs’ Brief in 
Abramowicz v. Lefkowitz (March 9, 1970) by Nancy Stearns, Catherine 
G. Roraback, Kathryn Emmett, Marjorie Gelb, Barbara Milstein, and 
Marilyn Seichter, Attorneys for the Plaintiff-Appellants. 
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ك   ، الطفح الجلدي للطفل الناتج عن استخدام الحفاظ  عندما بدأت حالة     ى ذل وما ترتب عل

تم      ، ولا یختلف الأمر  . من وفاة الطفل   م ی ر متزوجة ول بطبیعة الحال، إذا كانت المرأة غی

  .)١(بوة من الناحیة القانونیة، إذ تتحمل المرأة وحدھا ھذه الأعباء القانونیةإثبات الأ

 إلى أن الجنین، یعد كائنًا Byrnذھب القاضي ، وفي رأي مخالف للحجة الأخیرة   

ة       صیة القانونی ع بالشخ ة           ، بشریًا یتمت ذ بدای تور من ا الدس ي یكفلھ الحقوق الت م ب ن ث وم

دھا      وخلافًا لما قیل بأن الاست  ، الحمل زًا ض ل تمیی رأة یمث ل دون إرادة الم ي الحم ، مرار ف

ة      د الحمای ك بن ین، وینتھ د الجن زًا ض ل تمیی ذي یمث و ال ل ھ اء الإرادي للحم إن الإنھ ف

اة             ي الحی ھ ف ا حق ین أھمھ ن ب ي م ھ والت سلب حقوق شري تُ ائن ب ، المتساویة باعتباره ك

ة           ر عادی یة وغی ة قاس ت لعقوب ي ذات الوق اع ، ویخضعھ ف ة   دون إتب  الإجراءات القانونی

  .)٢(الواجبة

                                                             

(1) In the case of People v. Edwards, though the father and mother were 
jointly indicted for failure to provide shelter and medical attention for 
their baby, the court held that only the mother could be punished for 
failing to bring the baby to a doctor when a condition which began with 
a diaper rash resulted in the child’s death. if the woman is unmarried 
and paternity was never legally established, the woman bears these 
legal burdens alone…”. See: People v. Edwards, 42 MISC. 2d 930.249 
N.Y.S. 2d 325 (1964).  

(2) Robert M. Bryn argued that New York’s new law was unconstitutional. 
He argued that the embryo/fetus, which he termed the “unborn child,” 
is a human being—and constitutionally protected person—from 
conception. He then claimed for the unborn the same bundle of 
constitutional rights that feminist lawyers had claimed for women in 
the recently filed Abramowicz case, arguing that abortion at public 
hospitals discriminates against the fetus, in violation of the equal 

= 



 

 

 

 

 

 ١٣٥٣

رض ذا الع ا لھ ك   ، وختامً ي تل ورك ف ة نیوی ي ولای ا ف ة العلی ضاء المحكم اء ق ج

دعوى  دى   - Abramowicz v. Lefkowitz -ال ول م ائم ح دل الق سم الج  لیح

ا      دستوریة حق المرأة في إنھاء الحمل إرادیًا وحق الجنین في الحیاة؛ إذا قضت بأنھ فیم

ق ال    ي          یتعلق بح ل ف اء الإرادي للحم وانین الإنھ إن ق ل؛ ف اء الإرادي للحم ي الإنھ رأة ف م

ھ        الولایة قد انتھكت الحقوق الأساسیة للمدعین لاسیما الحق في الخصوصیة الذي یحمی

ي   ام              ، الدستور الأمریك ا ع ة العلی ھ المحكم ت ب بق وأن أدل ا س شھدة بم ي  ١٩٦٥مست  ف

وى  ي دع ضاءھا ف یم  ،Griswold v. Connecticutق وانین تنظ توریة ق دم دس  بع

دءً        ل ابت ع الحم ة لمن ، النسل، فكما یُكفل للمرأة الحق في استخدام مختلف الأشكال اللازم

ھ           ن عدم ل م اء الحم ا إنھ ان بإمكانھ ي   ، فإن لدیھا أیضًا الحق في تحدید ما إذا ك ك ف وذل

ین الن              دة، یتع ات المتح تور الولای ب دس سل؛ فبموج یم الن الیب تنظ شل أس ى   حال ف ظر إل

ھ           ارة أخرى أن سل أو بعب یم الن الإنھاء الإرادي للحمل بأنھ لیس سوى إحدى وسائل تنظ

الحق في الخصوصیة لا یقل أھمیة عن أي "مؤكدة على أن ، الملاذ الأخیر لتحدید النسل

  . )١("حق آخر مكفول للمواطنین

= 
protection clause; denies the fetus life without due process; and subjects 
the fetus to cruel and unusual punishment. See: Abramowicz v. 
Lefkowitz, 305 F. Supp. 1030 (S.D.N.Y. 1969), see also: R. M. Byrn, An 
American tragedy: The Supreme Court on abortion, Fordham law 
review Volume 41, Issue 4, 1973, p.840. 

(1) "…Right to privacy is no less important than any other right carefully 
and particularly reserved to the people. Just as women are guaranteed 
the right to determine whether to utilize various forms of birth control 
in order to prevent and/or terminate pregnancy they have the right to 
determine whether to seek abortion if and when those other methods 
fail. For under the Constitution, abortion may and should be 
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الحجج استند قضاء المحكمة العلیا بولایة نیویورك على ذات   ، ومن ناحیة أخرى  

وى      ي دع ا ف ة كالیفورنی ا بولای ة العلی ا المحكم بق وأن قررتھ ي س  .People vالت

Belou ،  ل      ، ١٩٦٩عام اء الإرادي للحم انون الإنھ توریة ق دم دس ضائھا بع رًا  ، في ق نظ

انون          ، لتشابھ نصوصھ وقانون ولایة نیویورك     توریة الق دم دس ضائھا بع ست ق ث أس حی

ن غموض، و     شوبھ م ا       استنادًا إلى ما ی صوصیة، وم ي الخ توري ف ق الدس ھ للح لانتھاك

رأة        ة للم وق المدنی ى الحق ود عل ا      ، یفرضھ من قی دت علیھ ي اعتم ج الت ي ذات الحج وھ

اء الإرادي          انون الإنھ توریة ق دم دس ضاءھا بع ي ق نطن ف ة واش ا بولای ة العلی المحكم

رة لا       ، فضلاً عما سبق  ، للحمل ي فت بوعًا ھ شرین أس ع وع دة الأرب ون  فقد أقرت أن م  یك

  .فیھا الجنین قابل للحیاة

ضائھا ب ق ي عق ى أن ، وف ة إل ت المحكم ب  " ذھب م یطال رف ول م یعت تور ل الدس

ي     ، بالاعتراف بالشخصیة القانونیة لمن لم یولد بعد   نص ف شرع أن ی ن للم ومع ذلك یمك

راف        ى الاعت ى إل ة لا ترق ن الحمای ى م د أدن ى ح ل عل اء الإرادي للحم شریعات الإنھ ت

  . )١("لقانونیةبالشخصیة ا

= 
considered no more nor less than back-up or last resort methods of 
birth control…". Abramowicz v. Lefkowitz, 305 F. Supp. 1030 
(S.D.N.Y. 1969). 

(1) The court held that “the Constitution does not confer or require legal 
personality for the unborn; the Legislature may, or it may do 
something less, as it does in limited abortion statutes, and provide some 
protection far short of conferring legal personality .”  Abramowicz v. 
Lefkowitz, 305 F. Supp. 1030 (S.D.N.Y. 1969). 
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ورك          ة نیوی انون ولای إلا ، وعلى الرغم من قضاء المحكمة العلیا بعدم دستوریة ق

سم            أى ضرورة الح ذي ارت ھ ال ن الفق ب م ل جان ن قب أن الحكم الصادر كان محلاً للنقد م

وذلك من خلال تحدید ، لمسألة متى تبدأ حیاة الإنسان، الدستوري من قبل المحكمة العلیا

شخص  وم ال راءات   مفھ د الإج ھ بن ق علی ن یطب د م رى لتحدی اییر أخ ى مع وع إل والرج

تور    ن الدس شر م ع ع دیل الراب ھ التع ذي یكفل ساویة ال ة المت ة والحمای ة الواجب القانونی

  . )١(الأمریكي حیث لم یضع معیارًا لتحدید المقصود بالشخص

ھ   ن الفق ب م اف جان ضائھا   ، وأض ة ق یس المحكم رض تأس ھ وبف ى أن دم ، إل بع

إن          دست وریة قانون ولایة نیویورك استنادًا إلى بطلان القانون لما یشوبھ من غموض، ف

ة    ن    ، الدولة في المقابل ستسن قانون جدید ولكن مع مصطلحات أكثر دق ة م ع الدول ولمن

سم      إصدار قانون جدید یسلب حق الجنین في الحیاة، فإن یتعین على المحكمة التدخل لح

ا     ھذا الأمر وألا تقضي بأي شيء     ا حیً یس كائنً ین ل ن أن الجن وافر    ، أقل م ذي یت ر ال الأم

  .)٢(معھ وجود مصلحة مشروعة للدولة یمنحھا الحق بتوفیر الحمایة

ي               ول ف ر مقب ر غی فمجرد فكرة أن حیاة الإنسان تتوقف على إرادة الأخر، ھو أم

ي   ، بلد یسوده  الحریة    تور الأمریك ن الدس ھ ، إذ یفقد التعدیل الرابع عشر م دما  فعالیت  عن

                                                             

(1) R. M. Byrn, op. cit., p.841. 
(2) “If the court strikes down the New York law merely on the grounds of 

unconstitutional vagueness, then the state may enact a statute with 
more precise terminology. “To prevent the state from making a new 
law, the court has to say nothing less than that the fetus is not an entity 
that the state has a legitimate interest in protecting,”. See, Joel 
Lewittes, the Assistant Attorney General of New York in defending 
abortion law as a state representative in Abramowicz v. Lefkowitz case.  
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ا    ، یتم تفسیره في ضوء مجموعة من التعریفات الذاتیة لمفھوم الشخص       ى م ة عل القائم

ن           ك م سانیة وذل سبق وأن حددتھ المعاییر البیولوجیة التي تكشف عن وجود الحیاة الإن

الحق      ، خلال اختبار طبي عملي    ر ب ل لیق اء الإرادي للحم انون الإنھ وبالتالي فإن تعدیل ق

یعزز وفاة الأطفال الذین ، وجھ الحق في الخصوصیة دون قید أو شرطفي الإنھاء كأحد أ  

ة        لامتھم أو حمای ى س ة عل رد المحافظ ا بمج ا ھن د متعلقً م یع الأمر ل د، ف دوا بع م یول ل

ي دعوى      ، صحتھم ا ف ة العلی ھ المحكم ام  Cooper v. Aaronعلى النحو الذي تبنت  ع

  .إنما یتجاوزه لحمایة الحق في الحیاة، 1958

ي د  ة       ، )١(Cooper v. Aaronعوى  فف ي رفض ولای ا ف تلخص وقائعھ ي ت الت

ساس ي    ، اركن صادر ف ا ال ة العلی ة الاتحادی رار المحكم ال لق شریعي الامتث سھا الت ومجل

وى  صل     ، Brown v. Board of Educationدع اء الف ن إلغ ضمنھ م ا ت فیم

س     ، العنصري في المدارس الحكومیة  ل مجل ن قب دم م ب المق  إدارة وذلك بخصوص الطل

ة      ي مدین ة ف ة  Little Rockمدرسة محلی ة   ، Arkansas بولای ة المقاطع ام محكم أم

صف              امین ون دة ع ي المدرسة لم ال ف صري للأطف ا  ، بتعلیق تنفیذ برنامج الدمج العن وم

ة         ن ولای صادرة م وانین ال ر والق ى الأوام ب عل شریعي   Arkansasترت سھا الت  - ومجل

رار لحوادث العنف الموجھ ضد الطلاب الزنوج  من فوضي واضطراب، وتك-كأثر للدمج   

لامتھم     دد س ا یھ اتھم؛ بم اق       ، وممتلك و لا یط ى نح ضطرب عل ع م شأ وض  anویُن

intolerable and chaotic situation ،     ة ة المقاطع ھ محكم ا أیدت رت  ، وھو م وأق

  .الموافقة على طلب تعلیق قرار المحكمة الاتحادیة العلیا في ذلك الخصوص

                                                             

(1) Cooper v. Aaron, 358 U.S. 1 (1958). 
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ا      ،  لحكم محكمة الاستئناف   ودون انتظار  ا قرارھ ة العلی أصدرت المحكمة الاتحادی

التزام كافة الولایات لقرارات : أولاً: التاریخي بالإجماع والذي یتمحور مجملھ في أمرین     

ي دعوى      رة ف سیر الأخی  Brown v. Boardالمحكمة الاتحادیة العلیا القائمة على تف

of Educationسھا       للتعدیل الرابع عشر من الد ث لا یجوز لمجال ي بحی تور الأمریك س

وفقًا لبند الحمایة المتساویة : وثانیًا، )١(التشریعیة تمریر قوانین على النحو الذي یخالفھ

ول           ر المقب ن غی ھ م ي فإن تور الأمریك المنصوص علیھ في التعدیل الرابع عشر من الدس

انون    دستوریًا حرمان الطلاب السود من حقوقھم المتساویة من أجل الم       ى الق حافظة عل

ع            ، والنظام العام  ق من ن طری ام ع سلم الع ز ال وأن إلغاء الفصل العنصري من شأنھ تعزی

الصراعات والاضطرابات، وأن ھذا الھدف لا یمكن أن یتحقق في ظل قوانین أو مراسیم         

ادي        ان       ، تنكر حقوق تم إقرارھا بموجب الدستور الاتح ن أجل حرم ق م م یخل انون ل فالق
                                                             

(1) State government officials are bound to comply with Supreme Court 
rulings and court orders based upon the Supreme Court’s 
interpretation of the Constitution. The United States Constitution is the 
supreme law of the land per the Supremacy Clause of Article VI. In 
Marbury v. Madison, the federal judiciary was declared the supreme 
authority with respect to Constitutional interpretation. Marbury v. 
Madison has been respected by this Court and the nation as a 
permanent and indispensable component of the American 
constitutional system of government. The Supreme Court’s 
interpretation of the Fourteenth Amendment in Brown v. Board of 
Education case is therefore binding on the states and state officials. By 
refusing to conform to the Supreme Court’s interpretation of the 
Constitution and precedent, state government officials violate their oath 
to support the Constitution. To rule otherwise would make the 
Constitution a solemn mockery. See: Brown v. Board of Education of 
Topeka, 347 U.S. 483 (1954). 
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ال ال   توریة  الأطف وقھم الدس ن حق ساسًا      ، سود م د إح أنھ أن یول ن ش ك م ر ذل ول بغی والق

أثیرًا لا          وبھم ت بالدنیویة بالنسبة لوضعھم في المجتمع بطریقة قد تؤثر على عقولھم وقل

  .)١(یمكن إزالتھ فیما بعد

وى       ي دع ا ف ة العلی ة الاتحادی ھ المحكم ذي تبنت ضائي ال ھ الق ا للتوج فخلافً

Cooper v. Aaronد   ال ذي یشدو إلى المحافظة على السلم المجتمعي من خلال التأكی

ق        ، على المساواة العرقیة   ال الح ة الح وق بطبیع ذھب البعض إلى أن الحق في الحیاة یف

ن             ، في التحرر من التمییز    ة م ا للدول صلحة العلی ا للم ز تحقیقً ة التمیی ع جریم م من فإذا ت

رر أن تنتھ      ، خلال التشریعات  سبة      فإنھ لیس من المب اة بالن ي الحی ق ف شریعات الح ك الت

رحم   ، للجنین الذي یعلو حقھ على الحق في عدم التمییز    كما أن عدم قبول الطفل داخل ال

ي        ، لیس مبررًا لانتھاك حیاتھ    دماج بعض الأشخاص ف ي ان قیاسًا على أن عدم الرغبة ف

                                                             

(1)"…It is urged that this proposed segregation will promote the public 
peace by preventing race conflicts. Desirable as this is, and important 
as is the preservation of the public peace, this aim cannot be 
accomplished by laws or ordinances which deny rights created or 
protected by the Federal Constitution.” Thus law and order are not 
here to be preserved by depriving the Negro children of their 
constitutional rights. To separate children in grade and high schools 
from others of similar age and qualifications solely because of their race 
generates a feeling of inferiority as to their status in the community that 
may affect their hearts and minds in a way unlikely ever to be 
undone...". See: Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 
(1954). 
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ت        . المجتمع لیس ذریعة للعنف ضدھم     وق الدس ن الحق شخص م ان ال وریة فلا یجوز حرم

  .)١(لمجرد وجود ممارسات عدائیة ضدھم

ذلك ا   ، ك ا لاعتبارھ ررًا كافیً ا مب د بمفردھ زل لا تع رة والمن صوصیة الأس إن خ ف

دوا            ، تندرج ضمن الخصوصیة الشخصیة    م یول ذین ل ال ال نن للأطف ل المق رر القت التي تب

تندت   Griswold v. Connecticutھذا فضلاً عن أن المحكمة في دعوى، بعد د اس   ق

ة            صوصیة العائل ى خ دي عل ة للتع ة للدول صلحھ قوی وافر م دم ت ى ع ط إل ا  ، فق ك فیم وذل

ة              ة الزوجی ار العلاق ي إط سل ف یم الن ائل تنظ تخدام وس ن   ، یتعلق بحظر اس ھ لا یمك وعلی

نح للأسرة     ، Griswoldتوسیع نطاق الحق في الخصوصیة في دعوى      ق یُم شاء ح لإن

  . ل الذین لم یولدوا بعدالسلطة التقدیریة في إنھاء حیاة الأطفا

                                                             

(1) "…The right to live is superior to the right to be free of segregation. If 
the prevention of crime is not such a compelling state interest as will 
justify a legislative classification which invades the right to be free of 
segregation, neither can it justify a legislative classification which 
invades the right to live. In each case, the victims the integrated Black 
and the intrauterine baby are unwanted. But un wantedness is not an 
excuse for violence against the unwanted person. In turn the prevalence 
of violence against unwanted persons is no justification for invading 
their rights whether they be Blacks or babies. Un wantedness, whether 
expressed by violence; by vote; by poll; or by amicus brief before this 
court, cannot justify the invasion of the baby’s fundamental right to 
live. The compelling answer to this contention is that “constitutional 
rights may not be denied simply because of hostility to their assertion 
or exercise…". Excerpted from brief of plaintiff-appellant, Byrn v. New 
York City Health & Hospitals Corporation, 31 N.Y.2d 194, New York 
Court of Appeals, June 2, 1972. 
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شكل                   ي ت ات الأسریة، الت ي الممارس دخل ف ضاءھا، الت ذلك ق ة وك فمن حق الدول

واء       د س ى ح ولادة عل د ال ل وبع ل قب ى الطف رًا عل ن   . خط لا یمك ال  –ف بیل المث ى س  - عل

وى      ي دع ھ ف رف ب ال المعت یم الأطف ة وتعل ھ تربی ي توجی دین ف ق الوال ى ح تناد إل الاس

Pierce v. Society of Sisters      ام ا ع ة العلی ل المحكم ن قب نح   ١٩٢٥ م رر یم ، كمب

سل     ، )١(للوالدین الحق في تدمیر الأطفال     زواج والن ي ال وبالمثل فإن الحقوق الأساسیة ف

دعویین     ي ال ا ف رف بھ  .Loving v. Virginia (1967)  ، Skinner vالمعت

Oklahoma (1942)  ا ة العلی ل المحكم ن قب یع نطاق ، م ن توس ق  لا یمك رار ح ا لإق ھ

اء الإرادي      . إجھاض الأطفال الناتج عن ھذا الزواج      الات الإنھ ي ح ة ف فالقضیة الجوھری

رأة          وق الم ى حق سیة أو عل ة الجن ى الحری اة     ، للحمل لا تتوقف عل ة حی ى طبیع ا عل وإنم

  .)٢(الإنسان وبدایة نشأتھا، واعتبار الجنین إنسانًا لھ الحق في الحیاة

رابعا
ً

  :ولاية كونيتيكت: 

انون   ، في ولایة كونیتیكت، قاومت السلطة التشریعیة   لاح ق الجھود المبذولة لإص

ة   انون ولای ا لق ة، فوفقً ي الولای ل ف اء الحم ام Connecticut إنھ صادر ع ، ١٩٧٠ال

سیر أو                 ي تی ا ف شترك معھ ن ی ل م ل، وك اء الحم ب أو إنھ د طل تعاقب المرأة بالسجن عن

رأة     تشجیع أو القیام بإجرائھ، إلا إذا كا  اة الم اذ حی اء ضروریًا لإنق ضمن   . ن الإنھ م یت ول

ي   ، القانون أي استثناءات تبیح إنھاء الحمل لأسباب تتعلق بالاغتصاب أو الإنھاء العلاج

                                                             

(1) Pierce v. Society of Sisters, 268 U.S. 510 (1925).   
(2) See: Loving v. Virginia, 388 U.S. 1 (1967), see also Skinner v. 

Oklahoma, 316 U. S. 535, 316 U. S. 541 (1942). 
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ي           ن ف ة ولك الأمر الذي دفع النساء إلى الحصول على إنھاء الحمل القانوني، داخل الدول

  .الولایات التي تبیح إجراءه

رات الت    ات     وقد كان للتغیی بعض الولای ل ل اء الإرادي للحم وانین الإنھ ، شریعیة لق

ة            ي ولای شریعي ف ر الت وات للتغیی اخ م ق من ن    ، Connecticutالأثر في خل د یك م یع فل

م            صدور حك ورك، أو ب ة نیوی ي ولای ره ف ل نظی د یماث ھناك مناص من إصدار قانون جدی

ة      ا بالولای د أ  ، بعدم دستوریتھ من قبل المحكمة العلی اكم     خاصة بع ن المح ل م ت ك ن أعلن

نطن     ة واش ة         و العلیا بولای انون ولای ع ق شابھان م ذان یت سن، والل ة ویسكون -Conولای

necticut ،       ن غموض شوبھا م . عدم دستوریة تشریعاتھما الخاصة بإنھاء الحمل لما ی

ى  Dorothy Doeوھو ما دفع السیدة   بولایة كونیتیكت لرفع دعوى قضائیة للطعن عل

  .الولایةدستوریة قانون 

وى  ي دع ي ، )١(Abele v. Markleفف ارس ٢ف سیدة ١٩٧١ م دمت ال ، تق

Dorothy Doe)  ل ة وحام ة  ) متزوج یم بولای ا  ، Connecticutتق ضمًا إلیھ   من

ة            شورة الطبی ال الم ي مج املین ف ن الع رھن م ات وغی ات والممرض ن الطبیب دد م ع

تو            دم دس الطعن بع ة، ب ي الولای ة ف ین للمھن ل    المقیمین والممارس اء الحم انون إنھ ریة ق

ة  ج   ، Connecticutلولای ن الحج دد م ى ع دعوى عل رض ال ي مع ستندین ف م

  . )٢(الدستوریة

                                                             

(1) Abele v. Markle, 351 F. Supp. 224 (D. Conn. 1972). 
(2) Excerpted from Abele v. Markle, 351 F. Supp. 224, United States 

District Court for the District of Connecticut (1972). Abele v. Markle, 
351 F. Supp. 224 (D. Conn. 1972). 



 

 

 

 

 

 ١٣٦٢

ویتلخص مجمل الحجج القانونیة التي استند إلیھا المدعون للقول بعدم دستوریة 

إلى ما تضمنھ القانون من انتھاك   ،  الخاص إنھاء الحمل   Connecticut’sقانون ولایة   

  :وذلك على النحو الآتي، توریة للمرأةللحقوق الدس

ة   : الحق في الخصوصية-١  Connecticut حیث ینتھك قانون إنھاء الحمل لولای

اص              سدھا الخ ى ج سیطرة عل حق المرأة في الخصوصیة، إذ إنھ ینكر علیھا الحق في ال

 والحق في اتخاذ القرارات الخاصة المتعلقة بالأمور الشخصیة الحمیمة الخاصة بالزواج

ھ               ن عدم ل م اب الطف ق بإنج ور تتعل رار   ، والعائلة والجنس وما ینبثق منھ من أم وھو ق

  .)١(شخصي، یدخل في إطار الحق في الخصوصیة ولا یدخل ضمن قرارات الدولة

ى أن       :  الحق في الحياة والحرية والملكيـة-٢ ي دعواھم إل دعون ف تند الم ث اس حی

رأة للخطر   لإنھاء الحمل یُع  Connecticut’sقانون ولایة    ل   ، رض حیاة الم ث أن فع حی

معتبرین ، الإنجاب في حد ذاتھ قد یحمل في طیاتھ خطرًا على حیاة وصحة المرأة الحامل   

ن                 رة م ي المراحل المبك ل ف اء الحم ضمنھا إنھ د یت ي ق أن ھذا الخطر یفوق المخاطر الت

  .الحمل

ة ا   شدة حری د ب ھ، یقی وب فی ر المرغ ل غی ة الحم ن أن حقیق ضلاً ع ذا ف رأة ھ لم

ة،           ا الخاص ار مھنتھ سیاسیة، واختی ا ال ة حقوقھ ي ممارس شاركة ف ي الم ا ف وحریتھ
                                                             

(1) Right to Privacy: The Connecticut abortion law violates a woman’s 
right to privacy, because it denies her the right to control over her own 
body and the right to make her own decisions in intimate personal 
matters related to marriage, family, and sex. It is every woman’s 
decision, not the State’s decision, as to whether she wants to bear a 
child. It is a personal decision, made in privacy and not to be interfered 
with by the State. 



 

 

 

 

 

 ١٣٦٣

ل أو             ل المحتم رض أن الحم ك بف ل وذل ى عم صول عل ي الح ھا ف ن فرص وض م ویق

قد یُجبر النساء الحوامل على ترك وظائفھن دون تعویض أو أي ضمان للعودة ، الأمومة

ولادة     د ال ل بع ى العم ن معان    ، إل ضلاً ع ذا ف ن،      ھ ي یحمل ات اللات ر المتزوج ساء غی اة الن

ة       ، ویضطررن إلى تحمل الأطفال دون إرادتھم   ى الحری دیدًا عل دیًا ش ل تع ذي یمث الأمر ال

ة       ار اجتماعی ارھن    ، والكرامة الإنسانیة باعتبارھا وكأنھا وصمة ع یھم باعتب تُفرض عل

  . أمھات غیر متزوجات

اب لا       ى الإنج رن عل ي یجب ساء اللات ا أن الن ضائقة   كم ة ال ستطیعون مواجھ ی

ال    ، الاقتصادیة الشدیدة التي قد یعانون منھا      ة الأطف لأن ھناك عدد قلیل من مرافق رعای

اد        ى الاعتم ضطررن إل خارج المنزل، وتقل فرص ھؤلاء النساء في البحث عن عمل، وی

ا              الھن، وھو م ة أطف ي تربی ساعدة ف ة للم ات الخیری على الرعایة الاجتماعیة أو الجمعی

  .)١(مثل اعتداءً على حریتھم في الاستقلال فیما یتعلق بالمسائل الاقتصادیةی

                                                             

(1) "Right to Life, Liberty, and Property: A woman’s right to life is 
jeopardized by the abortion law in that childbirth carries with it a risk 
to the life and health of the woman. This risk is higher than the risk 
involved in getting an abortion in the early stages of pregnancy. In 
Connecticut, the actuality of an unwanted pregnancy, or the possibility 
of such a pregnancy, severely limits a woman’s liberty and freedom to 
engage in the political process, to choose her own profession, and to 
fulfill herself in any way which does not relate to the bearing and 
raising of children. Unmarried women who become pregnant and are 
forced to bear children against their will suffer an extreme deprivation 
of liberty and human dignity by the social stigma placed on them as 
unwed mothers. 

 Women also suffer loss of property in that they are denied jobs solely 
= 
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 الحق في الحماية المتساوية كحق للأغنياء والفقراء على حد سـواء في الحـصول -٣
ــل ــاء الإرادي للحم ــى الإنه ة     :عل انون ولای ى أن ق واھم إل ي دع دعون ف ب الم  إذ ذھ

Connecticut راد ق الأف ك ح ل ینتھ اء الحم ا   لإنھ ي یكفلھ ساویة الت ة المت ي الحمای  ف

ي  تور الأمریك ة    ، الدس رة مقارن رأة الفقی اتق الم ى ع ر عل بء الأكب رض الع اره یف باعتب

ة المرأة الغنی اء   ، ب ر بالإنھ ي تق ورك الت شفیات نیوی ي مست راؤه ف ات إج ل نفق ي تحم ف

ل دم ق   ، الإرادي للحم ار ع ي الاعتب ذ ف ع الأخ ي م اء العلاج الات الإنھ ي ح ة ف درة خاص

  .)١(البعض تحمل مثل ھذه النفقات داخل أو خارج الولایة

= 
on the basis of possible pregnancy, or motherhood. Pregnant women 
are forced to leave their jobs without compensation and without any 
guarantee of returning to work after they give birth. Women who are 
forced to bear children they cannot support suffer extreme economic 
hardship. Because there are few facilities for child care outside the 
home, these women are effectively excluded from seeking employment 
and are forced to rely on welfare or charities to help in raising their 
children, at a loss to their liberty and independence in economic 
matters”. Abele v. Markle, 351 F. Supp. 224, United States District 
Court for the District of Connecticut (1972). 

(1) “Right to Equal Protection (Right of Rich and Poor Alike to Get 
Abortions) Right to Equal Protection (Right of Rich and Poor Alike to 
Get Abortions): Rich women in Connecticut can afford to travel to 
London or Puerto Rico for abortions. They also have greater 
opportunity to learn of private New York hospitals that perform 
abortions for out-of-state women at fees of $500–600. Thus, 
Connecticut’s abortion law places a much heavier burden on poor 
women, who cannot afford the prices charged by hospitals in New York 
for therapeutic abortions, nor can they afford a trip out of the 
country”. 
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 يفرض قانون إنهاء الحمل على المرأة عقوبة قاسية وغير عاديـة مـن خـلال -٤
ي      إرغامهـا علــى الإنجـاب؛ تمرار ف ى الاس ل، عل د الطف ي لا تری رأة، الت ار الم  إذ إن إجب

ار     الحمل یلزمھا بتحمل أعلى شكل من أشكال القسوة النفسیة وا    ا أث ي ترتبھ سدیة الت لج

الحمل والولادة بما في ذلك العبء الاقتصادي الذي یتعین علیھا تحملھ لدعم الطفل حتى     

ذا            ،  عاما ٢١سن   یھن ھ ق عل لا ینطب اب ف ي الإنج ات ف ساء الراغب لاف الن وذلك على خ

  .)١(الأمر

غامض هو مـا يجعلـه غـير Connecticut  يعتبر قانون إنهاء الحمل لولاية -٥
ى نحو         : توريدس فالقوانین الجنائیة بما في ذلك قانون إنھاء الحمل، یجب أن تُصاغ عل

صدد  . الأمور التي یجرمھا القانون، یُمكن الأفراد من التحدید على وجھ الدقة     وفي ھذا ال

اة الأم، "فإن عبارة   ي       " ضروریة للحفاظ على حی ل لا تف اء الحم انون إنھ ي ق واردة ف ال

ان   ،  من غموض  بالمعیار، لما ورد بھا    ل إلا إذا ك إذ إنھا قد توحي بعدم جواز إنھاء الحم
                                                             

(1) “The Abortion Law Imposes a Cruel and Unusual Punishment on 
Women by Forcing Them to Bear Children: The Abortion Law 
Imposes a Cruel and Unusual Punishment on Women by Forcing Them 
to Bear Children: Forcing a person to give up his citizenship and to 
leave the country has been called a cruel and unusual punishment by 
the U.S. Supreme Court. We are arguing that forcing a woman, who 
does not want a child, to carry a pregnancy to term imposes on her the 
highest form of mental cruelty, as well as the physical hardship of 
pregnancy and childbirth and the economic burden of supporting a 
child for 21 years. Obviously, women who want children do not see 
pregnancy and childbirth as punishment. But for women who are 
forced to have children against their will, the abortion law creates a 
devastating torture of body and mind and often turns a woman’s life 
into hell”. 
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د         شكل مؤك سبب ب د تت ا ق من شأن الاستمرار في الحمل أو أن عملیة الولادة في حد ذاتھ

كما أنھا توحي أیضًا ، في وفاة الأم أو إذا كانت ھناك محاولات للانتحار أثناء فترة الحمل

اء    بضرورة إنھاء الحمل حمایة لصحة المر      أة الحامل التي قد تتعرض صحتھا للخطر أثن

ا            ، الولادة ي لھ ر الافتراض صیر العم أو ، خاصة إذا كان من شأن الاستمرار في الحمل تق

اب    ة إنج ي حال وأ، ف تتغیر للأس رأة س ة للم اة الاجتماعی ة الحی أن نوعی وحي ب د ی ھ ق أن

  )١ (لك النص؟فإذا لم یكن ھناك معني واضح للقانون، فكیف یمكن تطبیق ذ. الطفل

حيث استند المـدعون كـذلك إلى مـا يفرضـه قـانون إنهـاء :  حرية العقيدة-٦
اة     ، Connecticut الحمـل لولايــة أن حی ة ب دة دینی ون عقی ذین یتبن ة لل ن آراء دینی م

ة أخري                دو سوى جریم ل لا یع اء الإرادي للحم الإنسان تبدأ منذ لحظة الحمل وأن الإنھ

ى الآخرین         ل، عل أن         من جرائم القت ان ب اد والإیم ي الاعتق توري ف ق دس دیھم ح ذین ل  ال

  .)٢(الإنھاء الإرادي للحمل لا یمثل جریمة

                                                             

(1) “Connecticut’s Abortion Law Is Unconstitutionally Vague A criminal 
law, like the abortion law, must be worded so that the people affected 
by it know what is being forbidden. The words, “necessary to preserve 
the life of the mother,” which are used in the state abortion law do not 
meet the standard, because the terms “necessary,” “preserve” and 
“life” are ambiguous. They could mean that an abortion is not 
permitted unless the woman will die in pregnancy or childbirth or if she 
attempts suicide during her pregnancy; it could also mean that a 
woman’s health will be injured in childbirth so that her life span will be 
shortened; it could also mean that a woman’s quality of life will be 
changed for the worse, if she has a child. If no one is clear about the 
meaning of the law, how can it be enforced?”. 

(2) "Right to Freedom of Religion: The Connecticut abortion law is kept on 
the books by people who hold the religious belief that human life begins 
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م          : الحق في حرية التعبـير-٧ ار أن حك دعوى باعتب ي ال دعون ف سك الم  إذ تم
اء             ى الإنھ صول عل سیر أو الح ي تی ساء ف ساعدة للن دم الم ن یق القانون في معاقبة كل م

لال   ن خ و م ل ول اتالإرادي للحم ر،   ، معلوم ة التعبی ي حری راد ف ق الأف ا لح د انتھاكً یع
ن         ل، وم اء الحم ام بإنھ ة القی خاصة فیما یتعلق بحقھم في الإدلاء بالمعلومات حول كیفی

  ؟)١(یقوم بإجرائھ وأین یمكن إجراؤه

 انتهاك قانون إنهـاء الحمـل للتعـديل التاسـع عـشر مـن الدسـتور -٨
رأة      باعتباره یخل بمبدأ المسا   الأمريكي،  ین الرجل والم صادیة ب . واة الاجتماعیة والاقت

ذي    باعتباره یجبر النساء على الإنجاب وتربیة الأطفال، دون فرض أعباء على الرجل ال
ل   ذا الفع ي ھ ل ف اھم بالمث ن    ، س شر م ث ع دیل الثال انون للتع اك الق ن انتھ ضلاً ع ذا ف ھ

ة      ر الإرادی ة غی ذي یحظر العبودی ي ال تور الأمریك رً ، الدس و  معتب سري ھ ل الق ا أن الحم
  .)٢(شكل من أشكال العبودیة ضد إرادة المرأة

= 
at the moment of conception and that abortion means killing a person. 
They are imposing their religious views on all the other people who do 
not think abortion is murder, and who have the constitutional right to 
hold their beliefs without interference by state laws, such as the 
abortion law". 

(1) "Right to Free Speech: People who want to help women get abortions 
can be prosecuted under the Connecticut abortion law. This violates 
their right to freedom of expression, to give out information on how to 
do abortions, who will do abortions and where they can be obtained". 

دیل  )٢( ص التع ع   ن ھ       التاس ى أن ي عل ن الدستور الأمریك شر م وز  لا: "ع وق   ،یج لب حق واطني  س  م
ات  ي   الولای دة ف اب،  المتح اص  أو الانتخ ن  الانتق ذا  م ق  ھ سبب  الح ون .الجنس  ب ونغرس    ویك للك
   ."المناسب بالتشریع المادة ھذه أحكام تنفیذ سلطة الأمریكي

یحظر الرق : "تنص على، عشر من الدستور الأمریكي الثالث الأولى من التعدیل كما أن الفقرة  
والتشغیل الإكراھي في الولایات المتحدة وفي أي مكان خاضع لسلطانھا إلا كعقاب على جرم حكم 

  ."س سلطة تطبیق أحكام ھذه المادة بالتشریع المناسب وللكونغر.على مقترفھ بذلك حسب الأصول
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ي  ل ١٨وف انون    ١٩٧٢ أبری توریة ق دم دس ا بع ة العلی ة الاتحادی ضت محكم ، ق

ن  ، وقد شكّل ذلك الحكم الصادر في تلك الدعوى. إنھاء الحمل لولایة كونیكتیكت   فضلاً ع

سابقة  ة ال    ، الدعاوى ال ة الاتحادی م المحكم ة لحك ضیة    مقدم ي ق ا ف ، Roe v. Wadeعلی

  .بشأن عدم دستوریة التشریعات المقیدة للإنھاء الإرادي للحمل في الولایات المتحدة

  المطلب الثاني

  الجوانب القانونية والقضائية للاعتراف بحق المرأة في إنهاء 
  Roe v. Wadeالحمل في المرحلة اللاحقة على دعوى 

ضیة  یعتبر الحكم الصادر من المحكمة الفی  )١(Roe v. Wadeدرالیة العلیا في ق

بمثابة علامة بارزة في مسیرة التغییر التشریعي لقوانین الولایات الخاصة ، ١٩٧٣عام  

 ١٩٧٣والتي كان یعتریھا التردد قبل عام ، بالإنھاء الإرادي للحمل في الولایات المتحدة   

ي ال              ردد ف ذلك الت ل أو حظره وك اء الإرادي للحم ذا    بین إباحة الإنھ ز ھ ي تجی شروط الت

  .الإنھاء

ي   ا ف سیدة    ففي دعوى یتلخص مجملھ ام ال ساس    Roeقی ة تك ي ولای ة ف ،  المقیم

اء الإرادي             الات الإنھ ع ح ذي یجرم جمی ساس ال ة تك انون ولای توریة ق دم دس بالطعن بع

اة الأم          اذ حی ة   ، للحمل باستثناء تلك التي ینصح بھا الطبیب لغرض إنق تندت المدعی واس

ا     تمكن      في دعواھ م ت ا ل ى أنھ صاب     -إل ة اغت ى    -  رغم تعرضھا لعملی صول عل ن الح  م

ذلك       ھ ب أن      ، الإنھاء القانوني للحمل من قبل الطبیب المرخص ل ر ب ادة الأخی د إف ك بع وذل

ر      ا للخط رض حیاتھ ة لا یع ل المدعی تمرار حم ي      ، اس ق ف ع الح ارض م ا یتع و م وھ

                                                             

(1) Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973). 



 

 

 

 

 

 ١٣٦٩

دیل ا   طة التع ي بواس ة المحم صیة للمدعی صوصیة الشخ تور  الخ ن الدس شر م ع ع لراب

  .وانتھاكًا لحق المرأة في الحریة الإنجابیة، الأمریكي

ساس       ة تك وقد قضت المحكمة العلیا بالولایات المتحدة بعدم دستوریة قانون ولای

ل ودون     ة الحم ى مرحل ر إل ل دون النظ اء الإرادي للحم ة الإنھ ر ممارس ذي یحظ ال

ة إلا إذ ك      صالح الأخرى المعنی راف بالم اة الأم     الاعت ذ لحی -a lifeان ھو الإجراء المنق

saving procedure ، استنادًا إلى مخالفة ما تضمنھ بند العدالة الإجرائیة المنصوص

 Due Process Clause of theعلیھ في التعدیل الرابع عشر من الدستور الأمریكي 

Fourteenth Amendmentوانتھاكًا لحق المرأة في الخصوصیة ،.  

ل    ولتبریر خصو  اء الحم ي إنھ ا    ، صیة المرأة ف ة العلی ة الاتحادی رت المحكم ، اعتب

ق             ، في تلك الدعوي   ي للح داد منطق یس سوى امت ل ل اء الإرادي للحم أن الحق في الإنھ

ي دعوى       ضاءھا ف ره ق ذي أق توریة   Griswold v. Connecticutال صوص دس  بخ

سل      یم الن ائل تنظ تخدام وس لا ینب ، right to contraception  اس رأة أن   ف ي للم غ

یم الأسرة        ي تنظ ا ف ن حقھ ازل ع توریًا  right to plan a familyتتن ي دس ،  المحم

تخدامھا        ال اس ائل أو لإغف ذه الوس دوى ھ دة     ، بسبب عدم ج ة واح ا غای ا یجمعھم فكلاھم

  ).١(مردھا تحدید النسل، لذا وجب حمایتھما بموجب الحق في الخصوصیة

                                                             

(1) "... a right to abortion is only a logical extension of the right to 
contraception, especially since not all means of contraception are 
perfect. A woman should not have to forfeit her protected right to plan 
a family simply because contraception fails or has not been used...". R. 
Lucas,  op. cit., p. 730. 
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ا        ازة الإنھ ل  وعلى الرغم من قضاءھا بإج د    ، ء الإرادي للحم ادت لتؤك ا ع إلا أنھ

ل       اء الإرادي للحم ي الإنھ رأة ف ق    ، في ذات الدعوى أن اعترافھا بحق الم ھ ح ي أن لا یعن

حیث أخذت المحكمة في اعتبارھا المحافظة على مصالح ،  عن أي قید  absoluteمطلق  

ین     ، الدولة المشروعة ة للجن اة المحتمل ل والحی  prenatalلكل من صحة المرأة الحام

lifeقبل الولادة .  

كل مرحلة : فقد قسم قضاة المحكمة العلیا الحمل إلى ثلاث مراحل  ، وتفصیلاَ لذلك 

ففي المرحلة الأولى یجوز للمرأة قانونًا إجھاض جنینھا باستخدام    ، تستغرق ثلاثة أشھر  

ة  ائل الطبی ف الوس ب أن    ، مختل ن یج اء، ولك رأة الإنھ وز للم ة یج ة الثانی ي المرحل وف

ل           تخ رأة الحام ا الم یم فیھ ي تق ، ضع عملیة الإنھاء الإرادي للحمل إلى قوانین الولایة الت

اء الإرادي            إن الإنھ تة أشھر، ف وفي المرحلة الثالثة، حین یكون عمر الجنین زاد عن س

ا صحة الأم معرضة للخطر           ون فیھ ي تك . للحمل محرم قانونًا إلا في الحالات الطارئة الت

ر الج        ون عم م یك ن الأم            ومن ث ستقلاً ع یش م ي الع ة ف ھ قابلی ذي ل ل ال ین الكام ا  -ن  وفقً

ین         -لقضاء المحكمة    ل الجن انوني لقت  ھو ما یزید على ستة أشھر ویكون ھناك تحریم ق

  .عند بلوغھ ھذا العمر باستثناء الحالات التي قد تتعرض حیاة الأم أو صحتھا للخطر

ة  حت المحكم یم ا   ، وأوض د أو تنظ وز تقیی ھ لا یج ي   أن ل ف اء الإرادي للحم لإنھ

صًا     ، الأشھر الثلاثة الأولي للحمل  ین شخ صبح الجن رة لا ی ذه الفت م لا   ، إذ خلال ھ ن ث وم

توریة       ، یتمتع بالحقوق التي یكفلھا الدستور     دم دس شأن ع مؤكدة أن أثر الحكم الصادر ب

نھاء القوانین التي تجرم الإنھاء الإرادي للحمل لا ینصرف فقط على الاغتصاب كسبب لإ

 حیث فرقت، مطلقًا ذلك الحق لیس حقًا مؤكدة على أن، بل على غیر تلك الحالة، الحمل

ین  تسبق التي المرحلة بین المحكمة اة   قابلیة الجن ز Postviabilityللحی اء    فتجی الإنھ

ة  فیھا، وبین الإرادي للحمل ي  المرحل صبح  الت ین   ی ا الجن اة    فیھ ابلاً للحی ، Viabilityق
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الأشھر الست الأولى من (للحیاة  الفترة التي تسبق مرحلة قابلیة الجنینفتحظره؛ فخلال 

ل ة ) الحم ك الدول ة  ، لا تمل لطتھا العام لال س ن خ اء الإرادي    ، م د الإنھ ي تقیی ق ف الح

  . )١(للحمل

  أنھ یكون للمرأة الحق في إنھاء الحمل خلال الأشھر الستة الأولى    ، یفھم من ذلك  

 وأن القیود التي تم فرضھا في الثلث الثاني من الحمل ھي .للحمل لأي سبب تراه مناسبًا

ل        رأة الحام ة صحة الم ة لحمای ود تنظیمی ل      ، مجرد قی ن الحم ر م ث الأخی ي الثل د  (وف بع

د             د بع م تول ي ل ة الت ن للأجن ذي یمك ارج رحم    ، تكوین الجنین، أي في الوقت ال اة خ الحی

حلة الالتزام أو الواجب، إلى تقیید فإن الدولة لدیھا الحق، وإن لم یكن یصل إلى مر     ) الأم

اة الأم أو صحتھا للخطر          د تتعرض حی ي ق الات الت . الإنھاء الإرادي للحمل باستثناء الح

ة         ن أجل حمای دخل م ة للت لأن ما بعد مرحلة قابلیة الجنین للبقاء حیًا تنشأ مصلحة الدول

  . الحق في الحیاة قبل ولادة الجنین

                                                             

(1) "… (a) For the stage prior to approximately the end of the first 
trimester, the abortion decision and its effectuation must be left to the 
medical judgment of the pregnant woman's attending physician.  

 (b) For the stage subsequent to approximately the end of the first 
trimester, the State, in promoting its interest in the health of the 
mother, may, if it chooses, regulate the abortion procedure in ways that 
are reasonably related to maternal health.  

 (c) For the stage subsequent to viability the State, in promoting its 
interest in the potentiality of human life, may, if it chooses, regulate, 
and even proscribe, abortion except where necessary, in appropriate 
medical judgment, for the preservation of the life or health of the 
mother…”. See: Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973). 
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ة      ، اء المحكمةفالحریة الإنجابیة، وفقًا لقض   ا حری ا باعتبارھ ي أن ینظر إلیھ ینبغ

ین    : محدودة تأسست في إطار العلاقة المترابطة بین ثلاثة أطراف      ل، والجن رأة الحام الم

د          ، الذي لم یولد بعد، والدولة     دوا بع م یول ذین ل ة ال ن الأجن وأن حریة المرأة تفوق كل م

ر    (للحیاة ویكون إلا عندما یصل الجنین مرحلة البقاء     ، ومصالح الدولة  ل غی اء الحم إنھ

ل  رأة الحام حة الم اة أو ص ى حی اظ عل روري للحف صلحة ) ض ة م ون للدول دما یك أو عن

ھ  ، مشروعة في تنظیم الإنھاء الإرادي للحمل قبل وبعد قابلیة الجنین للحیاة      للتأكد من أن

  .قد تم تنفیذ الإجراء وفقًا للمعاییر الطبیة المقبولة

ا ذ    ارض م ي رأي یع ي دعوى          وف ا ف ة العلی ة الاتحادی ضاء المحكم ھ ق ب إلی  ھ

Roe v. Wade ،     ي دعوى ور ف ي أوكون ب القاض  Akron v. Akron Centerذھ

for Reproductive Health       ،ة راءة العادل ي الق ق ف ذا ھو المنط  إلى أنھ إذا كان ھ

م  ،Roeإلا أنھ یبدو أن المعاني الضمنیة التي وضعھا قضاء المحكمة العلیا في دعوى     ل

أنھ قد توصل ، تسفر عن التوازن المعقول بین المصالح التي أدعى قضاء المحكمة العلیا

د            . إلي حمایتھا  ل عن اء الحم الات إنھ سیر ح ى تی ا إل د أدت عملیً ك، ق ن ذل بل إنھا بدلاً م

ب   اة     . (abortion on demand)الطل ي الحی ین ف ي للجن الحق الأساس ھ   ، ف ذي تكفل ال

ن        الدولة، یتعین أن یتما  اوز م ة، ویتج ن ناحی و م ل النم شخص كام ثل مع ما یتمتع بھ ال

  . )١(ناحیة أخري ذلك الحق الذي تملكھ المرأة على جسدھا

                                                             

(1) See City of Akron v. Akron Center for Reproductive Health, 462 U.S. 
416, 460-61 (1983) (O'Connor, J., with White, J., and Rehnquist, J., 
dissenting) (Roe decision has inherent flaw, as there is "potential" life 
for state interest to attach at all points during pregnancy). 
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ن   - إنھاء الحمل إرادیًا –فمن الخطورة اعتبار أن مثل ھذا الحق المطلق        ع م  ینب

سیادي    ق ال سادھن   sovereign rightالح ى أج اث عل ضوًا     .  للإن یس ع ا ل الجنین ھن ف

صھا   ، ثل جزءً من شخص الأم یم ن شخ ستقل ع م     ، ولكن لھ كیان م خاصة مع ظھور عل

ل    ، science of fetologyجدید ھو علم الأجنة  رأة الحام ع الم فعندما یتعامل الطبیب م

  .)١( ولیس مع أحدھما فحسب- الأم والجنین –فإنھ یتعامل مع مریضین معًا 

رة   وكما ذھب ھذا الرأي إلى أن مصلحة الدولة في ا   ي الفت لتدخل لحمایة الحیاة ف

ي        ، ما قبل الولادة   اة وھ اء للحی ى البق ، لا تتحقق إلا بعد أن تصبح حیاة الجنین قادرة عل

ضیة  ا لق ین ، Roe v. Wadeوفقً ا ب رة م ل، ولأن  ٢٨ و ٢٤الفت ن الحم بوعا م  أس

وعا  أسب٢٤ و ٢٠مرحلة قابلیة الجنین للحیاة خلال فترة الحمل قد تقلصت الآن ما بین       

ق                 إن ح ھ ف ات أخرى، وعلی نات وأجھزة وتقنی نتیجة لزیادة التطور التكنولوجي للحاض

ة           ارات العملی ذه الاعتب ى لھ رة یتلاش ، )٢(المرأة في الإنھاء الإرادي للحمل خلال تلك الفت

                                                             

(1) This basic right of the fetus to state protection, similar to that given 
fully developed human beings, also overrides whatever right the woman 
may have to control the use of her body. “It is at once naive and 
dangerous… to contend that such an absolute right abortion on 
demand flows from the ‘sovereign’ right of females over their own 
bodies. We are not concerned here with an appendix or tonsils or 
vaccination or blood transfusions but with an entity apart from the 
person of the mother…". There is a science of fetology. A doctor, when 
he is treating a pregnant woman, knows he is treating two patients.”. 
See Joel Lewittes, the Assistant Attorney General of New York in 
defending abortion law as a state representative in Abramowicz v. 
Lefkowitz case. 

(2) Justice O’Connor et al. in Akron dissent , at 456-458, in case of City of 
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ضیة    ي ق ة ف ھ المحكم ذي اعتمدت نھج ال ى أن ال دًا عل یم - Roe v. Wadeمؤك  تنظ

ل      ثلاث للحم ار         لوض -المراحل ال اده كإط ن اعتم ل، لا یمك اء الحم ي لإنھ ل تنظیم ع تحلی

اة    ة الحی ا؛ كحمای ة بحمایتھ زم الدول ي تلت صالح الت رأة والم ق الم تیعاب ح انوني لاس ق

باعتباره أسلوب غیر عملي وغیر قادر على استیعاب كلاً من الحقوق       ، المحتملة للجنین 

ة     طالما أن ھ ، الشخصیة المتضاربة ومصالح الدولة الملحة     ي النھای یؤدي ف نھج س ذا ال

، Roe v. Wadeفالإطار القانوني لدعوى ، إلى الاعتراف بحق المرأة في إنھاء الحمل

سھ   The Roe framework is clearly“ إنما ھو أشبھ بمسار تصادمي یناقض نف

on a collision course with itself.”)١(.  

اء     Roe فإذا كان الحكم الصادر من المحكمة العلیا في دعوى ات الإنھ د عملی یقی

بوع        د الأس اة أي بع ة للحی ة القابلی ین مرحل ول الجن د وص ل بع ن ٢٤الإرادي للحم  م

ل اة        ، الحم ى حی رًا عل شكل خط ل ی تمرار الحم أن اس ر ب ال كبی اك احتم ان ھن إلا إذا ك

ة للمریض            ة أو العقلی إن  ، )٢(المریض أو من شأنھ أن یخل بشكل خطیر بالصحة البدنی ف

خاصة بعد أن حددت المحكمة العلیا بشكل واسع ، التقیید یعد تقییدًا ظاھریًا فقط   مثل ھذا   

= 
Akron v. Akron Center for Reproductive Health, 462 U.S. 416, 460-61 
(1983). 

(1) See City of Akron v. Akron Center for Reproductive Health, 462 U.S. 
416, 460-61 (1983) (O'Connor, J., with White, J., and Rehnquist, J., 
dissenting) (Roe decision has inherent flaw, as there is "potential" life 
for state interest to attach at all points during pregnancy). 

(2) Maternal health, in the context of abortion, was defined in Roe’s 
companion case, Doe v. Bolton, as “all factors—physical, emotional, 
psychological, familial, and the woman’s age relevant to the well-being 
of the patient.”. See: Doe v. Bolton, 410 U.S. 179 (1973). 
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رأة    ، Doe v. Bolton، في دعوى مماثلة في ذات العام رر للم ي تب العوامل الصحیة الت

  . أن تنھي حملھا دون أیة مخالفة قانونیة

أة ، قضت المحكمة العلیا بأن حمایة صحة المر)١ ( Doe v. Boltonففي قضیة 

ع  ، الحامل یجب أن تؤخذ في السیاق الواسع المحتمل للمجال الطبي         وذلك في ضوء جمی

رأة    ر الم ن عم ضلاً ع ة، ف سیة أم العائلی ة أم النف سدیة أم العاطفی واء الج روف س ، الظ

شة  ستوى المعی ریض كم ة الم ة ورفاھی ستوى راح صلة بم ل ذات ال ذه ، والعوام ل ھ فك

ة  -سیة والعاطفیة العوامل بما في ذلك العوامل النف   صحة  - وفقًا لحكم المحكم ق بال ،  تتعل

رأة        ري للم اطفي والأس ع الع ى الوض ب عل ا عواق ل لھ الات الحم ع ح ار أن جمی باعتب

  .  الحامل

صحة        ، وعلیھ اص بال ر  ، فقد أصبح التعویل من جانب المحكمة على البند الخ الأث

اء الإرادي لل     الات الإنھ ى ح شرعیة عل فاء ال ي إض انوني ف ولادة الق ت ال ى وق ل حت ، حم

اء الإرادي           ى الإنھ ا بحاجة إل ب بأنھ اع الطبی رأة إقن ا الم وذلك في كل حالة تستطیع فیھ

وھو الأمر الذي یسر ، للحمل للحفاظ لیس فقط على الصحة الجسدیة بل والعاطفیة كذلك     

  . )٢(من إجراء عملیات الإنھاء الإرادي للحمل بمجرد الطلب

                                                             

(1) Doe v. Bolton, 410 U.S. 179 (1973). 
د       )٢( ا عن ا تفادیھ  ذھب ذلك جانب من الفقھ إلى أن ھناك عوائق قانونیة كان یتعین على المحكمة العلی

 كانت ھناك مجموعة واسعة من ١٩ فابتداء من القرن Roe v. Wade في دعوى إصدار قضائھا
دة       ات المتح شكل      ، القوانین المناھضة للإجھاض في كل ولایة من الولای ت ت وانین كان ذه الق ل ھ مث
ذ       م یأخ ائر، إذ ل ل الج ا -أساسًا قانونیًا كافیًا لحمایة الأجنة من القت ھا    - وقتھ ار تعارض ین الاعتب  بع

ق ف ر والح ذي یعتب صوصیة ال وى  -ي الخ ي دع ا ف ة العلی ت المحكم ا ذھب  .Griswold v كم
Connecticut -     ین   .  أقدم من وثیقة الحقوق ذاتھا خاص محمی كما أن الذین لم یولدوا بعد ھم أش

اء                   اح الإنھ ث أن نج سل، حی ائل تنظیم الن ى عكس وس شر، عل ع ع دستوریًا بموجب التعدیل الراب
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دة    وعلى خلاف ما ذھب إلیھ ق      ات المتح ي الولای ، ضاء المحكمة الاتحادیة العلیا ف

ل     )١(اعتبر جانب من الفقھ  اء الإرادي للحم وانین مكافحة الإنھ  أن الھدف الرئیسي من ق

د            دوا بع م یول ذین ل ال ال اة الأطف ة حی ر    ، في القرن التاسع عشر ھو حمای ر یظھ وھو أم

ا    وانین ذاتھ صوص الق لال ن ن خ رف بالشخ ، بوضوح م ي تعت ل الت ة للطف صیة القانونی

د   ك  ، الذي لم یولد بع ن ذل ة         : وم ات محاول م إثب ل إذا ت اء الحم ي تجرم إنھ صوص الت الن

ل        ، إتیان الفعل المسبب في وفاة الطفل      ل لقت اء الحم ة إنھ ي تجرم محاول صوص الت والن

اة الأم       ك وف ر         ، الجنین إذ ترتب على ذل ل غی ا القت سفر عنھ ي ی ال الت ن الأعم ا م وغیرھ

د   العمد ل  د بع م یول اء الإرادي       ، لطفل الذي ل ات الإنھ ع عملی ي تحظر جمی صوص الت والن

صطلح     ، للحمل باستثناء التدابیر الضروریة لإنقاذ حیاة الأم     ستخدم م ي ت صوص الت والن

ین " الشخص"أو  ، "الطفل" ل     ، في إشارة إلى الجن اء الإرادي للحم صنیف الإنھ ذا ت وك

ل    رائم القت من ج وانین ض ض الق ي بع ش، ف اء   وت ات الإنھ ررة لعملی ات المق دید العقوب

  .الإرادي للحمل

ضیة    .Roe vكما ذھب ذلك الجانب من الفقھ إلى أن قضاء المحكمة العلیا في ق

Wade  دوا         ، ، كان خطأ م یول ذین ل ال ال أن الأطف فلا یوجد سند یدعم استنتاج المحكمة ب
= 

ى     الإرادي للحمل ینطوي ع    ھ عل ف حیات د إذ تتوق لى قتل طرف ثالث وھو كائن حي وان لم یولد بع
قرار المرأة الاستمرار في الحمل، لذلك، فإنھ من أجل تبریر الإنھاء الإرادي للحمل كان یتعین على 

شر             ع ع دیل الراب ب التع یس شخصًا بموج ین ل ین أن الجن ة     . المحكمة أن تب دى المحكم ان ل إذا ك ف
ذه التحدیات الفقھیة، فإنھا یمكن أن تنشئ الحق في الإنھاء الإرادي للحمل أسباب وجیھة لرفض ھ

  .كنوع من الحق في التمتع بالخصوصیة
 R. Lucas, op. cit., p.735. 
(1) J. S. Witherspoon, Reexamining Roe: Nineteenth-Century abortion 

statutes and the fourteenth amendment, St. Mary's Law journal , Vol. 
17:29, 1985, p.33.  
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سوا  د لی ا"بع دیل الراب " أشخاصً ي التع صود ف ى المق ا للمعن تور وفقً ن الدس شر م ع ع

توري   . )١(الأمریكي دیل الدس ة   ، ومن ثم فبناءً على ھذا التع شًأ للدول ة  "ین صلحة قوی " م

  .)٢(للتدخل لحمایة حیاة الأجنة من حظر إجراء الإنھاء الإرادي للحمل

 Roeوبالنظر إلى ما شكّلھ الحكم الصادر من المحكمة الاتحادیة العلیا في قضیة 

v. Wadeھ    من سابقة قضائ ا أقرت ق م ام    ، یة تلتزم كافة المحاكم بتطبی ت أحك د تعاقب فق

ي       صوصًا ف شریعات أو ن توریة ت دم دس ضي بع دة لتق ات المتح ي الولای ا ف اكم العلی المح

  :وذلك على النحو الآتي، تشریعات تقید أو تجرم حق المرأة في إنھاء حملھا

                                                             

ة     ) ١( ة الملائم دأ المعالج ى مب ي      ، The Principle of due processتبن ھ ف نص علی اء ال ذي ج ال
ي       تور الأمیرك ن الدس شر م ع ع امس والراب دیل الخ راءات     ، التع اع الإج دأ إتب ضًا بمب رف أی یع

ك  من أجل الإقرار الدستوري بحق الفرد في بیئة ملائم ، القانونیة ة، والذي یقصد بھ، وفقًا لرأي ذل
ل        ي تكف اة، والت ي الحی الجانب من الفقھ، الاعتماد على النصوص الدستوریة الأخرى، مثل الحق ف
دة            ات المتح ن للولای ھ یمك م فإن ن ث ضمانات مماثلة ومتطابقة لتلك التي تكفلھا الحقوق البیئیة، وم

تور   ن الدس شر م ع ع امس والراب دیل الخ داد بالتع توریة  الاعت ة الدس راف بالقیم ي للاعت  الأمیرك
  .للحقوق البیئیة

 التعدیل الخامس والرابع عشر من الدستور الأمریكي - أُدخل مؤخراً تعدیلاً على الدستور الأمریكي   
. (Due Process) والذي تضمن النص على حق كل فرد في إتباع الإجراءات القانونیة الواجبة -

 لا یمكن حرمان أي شخص من الحیاة أو الحریة أو أي من ویتمثل فحوي ذلك الحق في أنھ
وإتباع . ممتلكاتھ أو الاعتداء علیھما دون ممارسة حقھ في إتباع الإجراءات القانونیة الواجبة

الإجراءات القانونیة الواجبة في أبسط صورھا، تشمل ضرورة إخطار الشخص الذي یواجھ 
فضلاً عن الحق في الدخول في ، لمساس بملكیتھالحرمان المحتمل من الحیاة أو الحریة أو ا

ھذا بالإضافة إلى حقھ الأصیل في الدفاع عن حقوقھ ، المفاوضات والمناقشات مع الطرف الأخر
ومصالحھ بما في ذلك الدفاع عن حقھ في بیئة ملائمة وصحیة خالیة من الأمراض خلال وقت 

لمحكمة السلطة التقدیریة في تحدید الإجراء ملائم یسمح لھ بإبداء كافة أوجھ دفاعھ على أن یترك ل
  .أو الطریقة الواجب إتباعھا التي لھا تأثیر ومعنى في القضیة المطروحة أمامھا

(2) J. S. Witherspoon, op. cit., p. 34.  
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  :)١(Colautti v. Franklin دعوى -١

ي  ایر ٩ف ضت ال١٩٧٩ ین ضیة    ، ق ي ق ا ف ة العلی  .Colautti vمحكم

Franklin ،     راء ب إج ى الطبی ر عل ذي یحظ سلفانیا ال ة بن انون ولای توریة ق دم دس بع

اة أو إذا          ابلاً للحی ین ق إنھاء الحمل للمحافظة على حیاة وصحة الجنین عندما یكون الجن

في قضائھا بعدم واستندت المحكمة . كان ھناك سببًا كافیًا للاعتقاد بقابلیة الجنین للحیاة      

صود      "دستوریة القانون إلى أن الأخیر لم یمیز بین     اة والمق ین للحی ة الجن ة قابلی إمكانی

ة أن    ، بوجود سببًا كافیًا للاعتقاد بقابلیة الجنین للحیاة  ت المحكم ك، لاحظ علاوة على ذل

ویة التشریع لم یعن بالتأكید على أن حمایة حیاة المرأة وصحتھا یجب أن یكون لھا الأول

  .دائمًا على المحافظة على حیاة وصحة الجنین عندما تتعارضا معًا

  :)٢(Planned Parenthood v. Casey دعوى -٢

ات    ، في علامة بارزة في قضاء الولایات المتحدة       ي الولای ا ف قضت المحكمة العلی

وى  ي دع دة ف ام Planned Parenthood v. Caseyالمتح دم ، ١٩٩٢ ع بع

ة   ة ولای توریة لائح ل    دس اء الإرادي للحم ات الإنھ إجراء عملی ر ب شأن حظ سلفانیا ب بن

بالنسبة للنساء المتزوجات إلا بعد تقدیم بیانًا موقعًا من قبل الزوج إلي الطبیب المختص 

                                                             

(1) "…the law to be unconstitutionally vague because it did not distinguish 
between “may be viable” and the definition of viability established in 
Roe. Moreover, the Court noted that the statute did not “clearly specify 
… that the woman’s life and health must always prevail over the fetus’s 
life and health when they conflict…". Colautti v. Franklin, 439 U.S. 379 
(1979). 

(2) Planned Parenthood v. Casey, 505 U.S. 833 (1992). 
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ن     ، یفید إخطارھا للزوج بأنھا سوف تنھي حملھا    ة م ة الطارئ الات الطبی مع استثناء الح

ھ    وذلك استنادًا إلي أن الإخطار، ذلك الحظر رر ل بء لا مب  an undue) الزوجي ھو ع

burden) ،              ا ا بإرادتھ اء حملھ ي إنھ رأة ف توري للم ق الدس ضاتھا الح مؤیدة بأغلبیة ق

  .Roe v. Wadeعلى النحو الوارد في دعوى ، المنفردة

دعوى      د  ، وقد جاء ھذا التأیید من جانب أغلبیة قضاة المحكمة العلیا في تلك ال بع

ي            مناقشات عدة مثیرة للجدل    ار التنظیم نھم للإط لاث م ي رفض ث ت ف ضاتھا تمثل  بین ق

رأة  ، Roe v. Wadeلمراحل للحمل التي تم إقراراھا في قضیة  مطالبین بإقرار حق الم

ل ، في الإنھاء الإرادي لحملھا كحق مطلق    ین   ، دون تقییده بمرحلة معینة من الحم ي ح ف

اء الإراد  ي الإنھ الحق ف رین ب ضاة الآخ ن الق ین م سك اثن ھ تم ذي أقرت و ال ى النح ي عل

ضیة       ي ق ا ف ة العلی ضاء المحكم ازل     Roe v. Wadeق ى أن تن تنادًا إل ر، اس  دون تغیی

اة        ى    ، المرأة عن حقھا في إجراء إنھاء الحمل قبل مرحلة القابلیة للحی ینطوي ضمنًا عل

وفي المقابل حاول أربع من قضاة ، موافقتھا على تدخل الدولة لصالح حمایة حیاة الطفل

ل  ال اء الإرادي للحم ى الإنھ ود عل ع قی ا وض ة العلی ذه  . محكم ین ھ ع ب لال الجم ن خ وم

ي             ، الأصوات ة ف ا المحكم ي أقرتھ صورة الت ل بال اء الإرادي للحم ي الإنھ ق ف استمر الح

ة . ٤ إلى ٥ بتصویت Roe v. Wadeدعوى  دعوى   ، وما فعلتھ الأغلبی ك ال ي تل ھو  ، ف

ق       التحول في الأساس الذي یستند إلیھ لتبر   ن الح ل م اء الإرادي للحم ي الإنھ ق ف یر الح

  .ھذا من ناحیة، في الخصوصیة إلى الحق في الحریة المحمي بواسطة الدستور

ة أخري     ي دعوى           ، ومن ناحی ا ف ة العلی ضاة المحكم ة ق ى أغلبی د تبن  Caseyفق

رأة    ق الم ة لح وائح المنظم شریعات والل ى الت ة عل رض رقاب ى ف ائم عل دًا ق ارًا جدی معی

ین          ، ل في الإنھاء الإرادي   الحام ق الجن ة ح ي حمای ة ف صلحة الدول ین م بھدف التوفیق ب

ا إذا     . في الحیاة وحریة المرأة المحمیة دستوریًا      اس م ى قی ویقوم ھذا المعیار حقیقًة عل
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ل    صوص   ، كان التنظیم التشریعي واللائحي لحق المرأة في الإنھاء الإرادي للحم اذ ن ونف

رأة بممارسة   ، an undue burden برر لھ یشكل عبئًا لا م، كل منھما یعوق تمتع الم

ار             . ھذا الحق، أم لا    ة أث اء نتیجة لمواجھ ا ج ار إنم ذا المعی ى ھ اد عل مؤكدین أن الاعتم

ر                ین غی اض الجن ي إجھ رأة ف ق الم التنظیم التشریعي واللائحي الذي یضع قیود على ح

  .قابل للحیاة

ضائیة   وقد تحول النقاش في تلك الدعوى إلى مناقش    سوابق الق ة مفصلة لنظام ال

Stare Decisis  ، رة ار أن الأخی ا  ، باعتب ذر تغییرھ ام یتع ست أحك  inexorableلی

command  ،         ي ھ ف ضاء ب م الق ا ت ایر م رارات تغ ي ق ضاتھا بتبن ب بعض ق ث طال حی

ضائیة سوابق الق سوابق  ، ال اع ال زام بإتب دم الالت أوا أن ع ضاة ارت ة الق إلا أن أغلبی

ا               القضائیة   سبیب قراراتھ ون ت دما یك ق أو عن ا للتطبی دم قابلیتھ ة ع ي حال ون إلا ف لا یك

إن    ، لیس على النحو السلیم   الات ف ذه الح لا سیما في القضایا الدستوریة، لأنھ في مثل ھ

ة          ة العملی ن الناحی ستحیل م ن  . التصحیح من خلال الإجراءات التشریعیة یعتبر أمر م وم

 ھو صحیح   Roeدستوري من قبل المحكمة في دعوى ثم قضت المحكمة بأن التفسیر ال    

توریة ة الدس ن الناحی ي  ، م ا ف ة العلی رار المحكم ایر لق رار مغ م بق ى أن الحك تنادًا إل اس

وى  لطتھا    ، Roeدع ة س ى ممارس ا عل ة العلی درة المحكم عاف ق ى إض ؤدي إل وف ی س

انون            ، القضائیة سیادة الق سھا ل ي تكری ة ف شده الأم ي   ، والقیام بالدور الذي تن ھ ینبغ وأن

  .)١(بالقرارات الخاطئة بدلا من نقضھا، على المحكمة التشبث

                                                             

(1) "… Stare decisis is not ...a universal, inexorable command, especially in 
cases involving the interpretation of the Federal Constitution. 
Erroneous decisions in such constitutional cases are uniquely durable, 
because correction through legislative action, save for constitutional 
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اء              ى الإنھ ي عل اد المجتمع رة الاعتم ى فك دعوى عل ك ال ي تل ة ف وشددت المحكم

ضیة     ، الإرادي للحمل ي ق ضاءھا ف ره ق  .Roe vالذي یمنعھا من نقض حكم سبق أن أق

Wade .         صادی ن التطورات الاقت دین م لال عق راد    مؤكدة أنھ خ ة، نظم الأف ة والاجتماعی

ي    اكنھم ف سھم وأم رھم لأنف ات نظ دد وجھ ي تح ارات الت روا الخی ة وأق ات الحمیم العلاق

ائل            شلت وس المجتمع، من خلال الاعتماد على اللجوء إلى إنھاء الحمل في حالة ما إذا ف

ل مقررین بأن السبب الرئیسي في وقوف المرأة على قدم المساواة مع الرج . منع الحمل 

ة         ة للأم صادیة والاجتماعی اة الاقت ي الحی شاركة ف سیطرة أو     ، في الم ى ال درتھا عل ھو ق

ة  ا الإنجابی ي حیاتھ تحكم ف ن  . ال ر ع ض النظ ھ بغ د أن ة تعتق إن الأغلبی رى، ف ارة أخ بعب

ب  ، Roe v. Wadeالصواب أو الخطأ في قضیة  فإن المساواة بین الرجل والمرأة تتطل

  . ا في إنھاء الحملتیسیر حصول الأخیرة على حقھ

ل   ي المقاب ست   ،  ف ي رینكوی ب القاض اد    ، ذھ رة الاعتم ى أن فك  notion of إل

reliance–      دي ر تقلی ر غی ي أم ھ مجتمع ل كتوج اء الإرادي للحم ى الإنھ ر - عل  وغی

ع ي    ،  مقن ة ف ن مكان رأة م ھ الم لت إلی ا وص ل م ناد ك ھ أن إس شكوك فی رًا م ار أم إذ ص
= 

amendment, is impossible. It is therefore our duty to reconsider 
constitutional interpretations that “depart from a proper 
understanding” of the Constitution… Our analysis would not be 
complete, however, without explaining why overruling Roe's central 
holding would not only reach an unjustifiable result under principles of 
stare decisis, but would seriously weaken the Court's capacity to 
exercise the judicial power and to function as the Supreme Court of a 
Nation dedicated to the rule of law. To understand why this would be so 
it is necessary to understand the source of this Court's authority, the 
conditions necessary for its preservation, and its relationship to the 
country's understanding of itself as a constitutional Republic…".  
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ضیة  ى ق ع إل ا یرج ع إنم ى  Roe المجتم رارھن عل ة لإص ك نتیج ون ذل ن أن یك دلاً م ، ب

ع             راف المجتم ل، واعت ي سوق العم ع الرجل ف افس م الحصول على التعلیم العالي والتن

ى                  صورة عل ا مق سابق أنھ ي ال د ف ان یعتق ي ك ب الت ى شغل المناص المتزاید بقدرتھا عل

  .)١(الرجال

  : )٢(Stenberg v. Carhartدعوى  -٣

ام   دعوى ق ك ال ي تل ب ف ات ، Leroy Carhartالطبی إجراء عملی تص ب المخ

توریة        إنھاء الحمل في ولایة نبراسكا، برفع دعوى قضائیة مطالبًا فیھا القضاء بعدم دس

ة     ل بالولای اء الحم انون إنھ ي ق وارد ف شریعي ال ة  ، الحظر الت ل ولای ن قب روض م والمف

ـ      سمى ب ا ی ى م كا عل ي  "نبراس ولادة الجزئ اض ال  partial-birth" )٣("إجھ

                                                             

 المتبناة من قبل notion of relianceذھب القاضي رینكویست أیضًا إلى أن حجة الاعتماد ) ١(
تبدو غریبة خصوصًا في ضوء تاریخ الأمة غیر البعید، وأن الحقیقة ، ة العلیاأغلبیة قضاة المحكم

البسیطة أن اعتیاد جیل أو أكثر على ھذه القرارات الكبرى لا یمنع المحكمة من تصحیح الأخطاء 
، في تلك الحالات، ولا ینبغي أن یشكل عائقا أمام قضائھا  من تفسیر الدستور بشكل صحیح

  .تعكس الجھل بدولة القانونة القائمة على التوقعات أو الاعتماد وأخیرًا، فإن الحج
(2) Stenberg v. Carhart, 530 U.S. 914 (2000). 

ل  ، إجھاض الولادة الجزئي  ) ٣( ین الأسبوع      -یحدث في الثُلث الثاني للحم ا ب رة م ي الفت ى  ٢٢ أي ف  إل
اة     من الحمل، حیث یتم فیھا سحب جسم الطفل خارج رحم ا  ٢٦الأسبوع   ى قن ھ أولا إل لأم من قدمی
ة       ، بینما یبقى رأسھ داخل الرحم  ، الولادة   ؤخرة جمجم ي م ب ف داث ثق ك بإح ویقوم الطبیب بعد ذل

ة         ل قطع إخراج الطف امحًا ب رأس س الطفل لیقوم بسحب الدماغ بواسطة قسطرة امتصاص فینھار ال
  : لآتیةوھذه الوسیلة مشروعة الآن في الولایات المتحدة للأسباب ا، واحدة

ل  )  أسبوع من الحمل٢٠ما فوق ( أنھ لا یجوز إجھاض الجنین قبل الولادة مباشرة الولادة  -١   داخ
 . الرحم لان تقطیعھ إلى قطع وعظام قد تجرح رحم الأم وتنزف حتّى الموت

اره             -٢   رحم باعتب ارج ال اً خ ل جراحی ارج ویقت ى الخ اً إل  لا یسحب الطفل المشرف على الولادة كلی
لمزید من التفصیل عن إجھاض الولادة الجزئي في الولایات المتحدة . حي لھ الحقّ في الحیاةكائن 
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abortion,  ھ انون بأن ھ الق ذي یعرف لال    : " وال ي خ شكل جزئ ین ب د للجن ل المتعم القت

ل       ن الحم رة م ل         ، "الأشھر الثلاث الأخی ا وأق ر أمنً یكون أكث ھ س ب بأن ذا الطبی اد ھ لاعتق

د              ي ق ة الت سجة الجنینی رك الأن اطر ت خطرًا بالنسبة للمرأة؛ فھذا الإجراء یخفض من مخ

ن  ، حم الأم أضرار خطیرة بالصحة  یترتب على تركھا في ر     ھذا فضلاً عما أثبتتھ العدید م

اء                  ى البق درة عل ة الق د لمرحل صل بع م ی رة ل الدراسات الطبیة بأن الجنین خلال تلك الفت

  . حیًا

توریة  ، ، قضت المحكمة العلیا لولایة نبراسكا    ٢٠٠٠ یونیو ٢٨وبتاریخ   بعدم دس

الفتھ ما ورد في التعدیل الرابع عشر من لمخ، الحظر التشریعي لإجھاض الولادة الجزئي

ي  ، من انتھاك للحق في الخصوصیة    ، الدستور الأمریكي  وللقرار التاریخي لحق المرأة ف

وى   ي دع وارد ف ل ال اء الإرادي للحم ي أي  ، Roeالإنھ رارات تلغ ن ق ا م ا تلاھ ى م وإل

ا أو  نصوص قانونیة أو لائحیة تفرض عبئًا لا مبرر لھ على قدرة المرأة في إنھ   اء حملھ

وى      ي دع ا ف رأة كم صحة الم رار ب ن إض ھ م ى تطبیق ب عل د یترت ا ق م Caseyم ؛ إذ ل

ة    . یتضمن القانون أي استثناء یتعلق بالحفاظ على صحة المرأة     ن أن الدول ضلاً ع ھذا ف

ي            ا ف ر أمنً ھ أكث روه أن ا ی الف م لا تستطیع أن تفرض على الأطباء القیام بأي إجراء یخ

ة             . حتھاحمایة حیاة الأم وص    اة والحری ة الحی ن حمای ھ جزءً م د ذات ي ح وھو ما یشكل ف

  .التي یكفل الدستور حمایتھما

  

= 
  : راجع، الأمریكیة

J. B. Teitelbaum and S. E. Wilensky,  Essential readings in health policy 
and law, Jones & Bartlett learning, First ed., 2008, p. 200. 
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سابق   م ال دور الحك ن ص رغم م ى ال ام  ، وعل ة ع ة الفیدرالی درت الحكوم د أص فق

ي      ، ٢٠٠٣ ل الجزئ اء الحم انون حظر إنھ  a Partial-Birth Abortion Banق

Act)د   ، )١ انون الجدی ضمن الق دم ت ع ع حة الأم اس، وم ة ص اص بحمای ، تثناء خ

دعوى  ضائیة ل سوابق الق شھادًا بال وى Casey و، Roeواست  .Stenberg vودع

Carhart ،         ا ات كالیفورنی ن ولای شمالیة م ة ال قضت المحاكم الجزئیة الأمریكیة للمنطق

دوره   ر ص ى أث كا عل ورك ونبراس د ، ونیوی انون الجدی شروعیة الق دم م د . بع د تأیی وبع

تئنا اكم الاس ة مح ا الجزئی ضاء محاكمھ وى   ، ف ق ي دع ة ف ة الاتحادی ت الحكوم قام

Gonzales v. Carhart)ام    )٢ ا أم صادر منھ ام ال ى الأحك تئناف عل الطعن بالاس  ب

  . لتقییم مدى دستوریة حظر الإنھاء الجزئي للحمل، المحكمة الاتحادیة العلیا

ام      دعوى ع ك ال ا الحظ     ٢٠٠٧وفي تل ة العلی ة الاتحادی دت المحكم شریعي  ، أی ر الت

رت         ل، واعتب ي للحم اء الجزئ ى إجراء الإنھ الفیدرالي المفروض من قبل الكونجرس عل

ي دعوى     .Planned Parenthood vعدم مخالفة حكمھا الصادر لقضاء المحكمة ف

Casey    ة ا المحكم دت علیھ ي اعتم س الت ع الأس ھا م دم تعارض ي  ،  لع اء الجزئ فالإنھ

ا   للحمل لا یشكل عبئا غیر مبرر عند    اء حملھ ي إنھ م    ، ممارسة المرأة لحقھا ف ھ ل ا أن كم

ة     رام كرام ین واحت اة الجن ى حی اظ عل ي الحف شروعة ف صلحة م دعوى م ي ال وافر ف یت

اء        ع   ، الحیاة الإنسانیة على النحو الذي یمكنھا من تحدید كیفیة إجراء الإنھ ا أن الواق كم

ادة            ل لا یرجع ع ي للحم اء الجزئ ت أن اللجوء للإنھ ة ضروریة    العملي یثب باب طبی لأس

حة الأم ة ص رى    ، لحمای ة أخ ارات طبی ود خی توري لوج ر دس ذا الحظ ون ھ م یك ن ث وم

  .متاحة وآمنة لإنھاء الحمل

                                                             

(1) The Partial-Birth Abortion Ban Act of 2003 18 U.S.C. § 1531. 
(2) Gonzales v. Carhart, 550 U.S. 124 (2007). 
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٤- Whole Woman's Health v. Hellerstedt )١(:  

 قضت المحكمة العلیا بعدم دستوریة قانون ولایة تكساس، ٢٠١٦ یونیو ٢٧في 

Texas's omnibus abortion bill, House Bill 2     یم شأن تنظ ضمنھ ب ا ت  فیم

ي      ٢٠١٣عیادات الإنھاء الإرادي للحمل الصادر عام       ادات الت ى العی ذي یفرض عل ، وال

ل    اء الإرادي للحم ارس الإنھ ساء      ، تم ى صحة الن ق بالمحافظة عل باب تتعل زود  ، لأس الت

ص               شفیات ال ا المست ي تطبقھ اییر الت ع ذات المع ة تتب ة متنقل ات جراحی ، حیةبغرف عملی

شفى            رب مست ن أق ي م دخول المرض ى إذن ل صول عل تھ بالح ویرغم الأطباء قبل ممارس

  . محلي

ي          ل ف اء الحم ادات إنھ ن عی د م ق العدی وقد ترتب علي ھذه القیود التشریعیة غل

ر        الولایة وإجبار المرأة على اللجوء إلى إنھاء الحمل غیر الآمن من خلال إقبال عدد كبی

  .أنفسھنمنھن على إنھاء الحمل ب

انون      ا أن الق ن إدراكھ رغم م ى ال ھ عل ى أن ضائھا، إل ي ق ة ف تندت المحكم واس

ا         ق حریتھ ي طری سالف الذكر یحقق فوائد صحیة للمرأة، إلا أنھ یشكل عقبة دستوریة ف

شكل   ة وی ھ   "الإنجابی رر ل ا لا مب اء الإرادي   " عبئ ي الإنھ رأة ف ق الم توریة ح ى دس عل

ي دعوى      . للحمل وحقھا في تحدید مستقبلھا سابق ف ضائھا ال ذلك ق  Plannedلیعزز ب

Parenthood v Casey ١٩٩٢ عام. 

                                                             

(1) Whole Woman's Health v. Hellerstedt, 579 U.S. (2016). 
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  المبحث الثاني

  موقف القضاء الفرنسي من الاعتراف بالحق في إنهاء الحمل
  

ا          ل بأنھ اء الإرادي للحم یم الإنھ اه تنظ سي تج یمكن وصف سیاسة القانون الفرن

یض   ى النق یض إل ن النق ت م ث اختلف رة حی ة متغی اء الإرادي  ، سیاس ریم الإنھ ن تج فم

ت  . )١(للحمل بصورة مطلقة إلى تجریم أي فعل یعیق ھذا الإنھاء ة وتح أثیر  ففي البدای  ت

 المسیحیة اعتبرت دول أوروبا أن الإنھاء الإرادي للحمل جریمة، وقررت الدیانة تعالیم

ت  العقو قسوة تلك وأمام، ١٥٥٦سنة  الأمر الصادر في الإعدام فرنسا عقوبة لھ بة وتح

ف  إلى الفرنسي القرن الثامن عشر اضطر المشرع في الأفكار الفلسفیة ضغط ذه   تخفی ھ

ي   ة ف ات   العقوب انون العقوب صادر  ق نة   ال ا الأشغال  ، ١٧٩١س شاقة  وجعلھ دة  ال  ٢٠ لم

ي تجھض   أو تُجھض عن رضا الأم التي سنة، ولم یكن العقاب یشمل سھا  الت ن .نف   ولك

نة   درالفرنسي الصا العقوبات قانون ي ١٨١٠س ادة    وف ھ  ٣١٧الم سجن  ، من ب بال  عاق

   .)٢(ترض لم إنھاء الحمل أم fرضیت الأم الأم والغیر سواء
                                                             

(1) Article L2223-1: "Toute association régulièrement déclarée depuis au 
moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la 
défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à 
l'interruption de grossesse, peut exercer les droits reconnus à la partie 
civile en ce qui concerne les infractions prévues par l'article L. 2223-2 
lorsque les faits ont été commis en vue d'empêcher ou de tenter 
d'empêcher une interruption volontaire de grossesse ou les actes 
préalables prévus par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8.". Le Code de la 
santé publique français. 

(2) R. Garraud, Traité théorique et pratique de droit pénal français, 3 éd., 
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 ١٣٨٨

تخدام        ، ١٩٢٠ یولیو   ٣١وفي   ل أو اس اء الإرادي للحم انون یحظر الإنھ در ق ص

ل    دة             ، وسائل منع الحم سجن لم ا بال ب علیھ ة یعاق ل جریم اء الإرادي للحم ر الإنھ واعتب

ى       سنو ١٠تصل إلى    ھ      ٧٢٠٠٠ات والغرامة التي تصل إل دث عن د مجرد التح ك عن  فرن

سجن   . علنًا أو عند تقدیم معلومات بشأنھ   ل بال كما یعاقب على استخدام وسائل منع الحم

  .)١( فرنك٥٠٠٠-١٠٠ أشھر وبالغرامة التي تتراوح ما بین ٦لمدة 

دخل     ة الت ت بدای د كان ل     وق اء الإرادي للحم یم الإنھ شریعي لتنظ ي   ال الت انوني ف ق

الإنھاء الإرادي  سببًا لتبریر والذي أنشأ ،١٩٣٩ یولیو عام ٢٩بصدور مرسوم  ،فرنسا

ل  ا   وشكلیة  موضوعیة  شروط  ضمن  للحم ل      . )٢(نص علیھ ذا المرسوم تقّب ي ظل ھ فف

ق       ر محق ن خط اة الأم م اذ حی ل لإنق اء الإرادي للحم سماح بالإنھ سي ال شرع الفرن الم

  .L’état de nécessitéاستنادًا إلى حالة الضرورة 

ادة             ي الم ضرورة ف ة ال ى مفھوم حال ولما صدر ھذا المرسوم ونص صراحة عل

نص    ،  منھ ٨٧ ذا ال اذ       ، أصبح بمقتضى ھ ة أو اتخ ات جراحی ام بعملی ب القی ان الطبی بإمك
= 

Paris, Librairie du recueil Sirey, 1952, p.368. 
(1) Le 31 juillet 1920, est votée par 521 députés contre 55 la loi qui interdit 

l’avortement et la contraception. L’avortement est puni d’un 
emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans et d’une amende jusqu’à 
72 000 francs. Le simple fait d’en parler publiquement, de donner des 
infos par affichage tombe sous le coup de cette loi (passible d’amende et 
d’emprisonnement). De même, le fait de divulguer ou d’offrir des 
procédés contraceptifs est passible de 6 mois de prison et de 100 à 5000 
francs d’amende. La formation à la contraception durant les études 
médicales est également interdite. 

(2) Décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française, 
Journal officiel de la République française, 30 juillet 1939. 
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ون                 اء الحمل شریطة أن یك ي إنھ ساھم ف أنھا أن ت ن ش ي م ة الأخرى الت الوسائل الطبی

و درء  ھ ھ ن إجرائ دف م اء    الھ ستوجب إنھ ذي ی ر ال اة الأم الأم دد حی سیم یھ ر ج  خط

اء أو        ن الأطب ین م ن اثن ا م رار مكتوبً اك إق ون ھن ذلك أن یك ام ب شترط للقی ل، وی الحم

  .)١(أحدھما خبیر لدى المحكمة المدنیة

ق     ١٩٧٤وفي نھایة عام    رأة الح نح للم انون یم  صوّت البرلمان الفرنسي على ق

ل     في إنھاء حملھا بإرادتھا الم     ن الحم ي م ابیع الأول شرة أس ى   ، نفردة خلال الع ق عل أطل

ت   ، )٢(Veilھذا القانون اسم قانون      ذي أدخل   ، نسبة إلى وزیرة الصحة في ذلك الوق وال

  .بنصوصھ تعدیلات على قانون الصحة العامة

ي  القانون بھ جاء الذي النظام إلى ینظر وكان ایر  ١٧ الصادر ف ى  ١٩٧٥ ین  عل

ت،  أنھ ف    صن  إذ قانون مؤق ق الوق ى تطبی ل  الإرادي عل دة  للحم س  لم نوات  خم  ،)٣(س

                                                             

ة  دار ال، ھلالي عبد االله، الحمایة الجنائیة لحق الطفل في الحیاة .د) ١( اھرة ، نھضة العربی ، ٢٠١٤، الق
  .١٠٠ص 

(2) Art. 2. Loi Veil n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption 
volontaire de la grossesse (IVG), JORF du 18 janvier 1975 page 739. 

(3) "… Est suspendue pendant une période de cinq ans à compter de la 
promulgation de la présente loi, l’application des dispositions des 
quatre premiers alinéas de l’article 317 du code pénal lorsque 
l’interruption volontaire de la grossesse est pratiquée avant la fin de la 
dixième semaine par un médecin dans un établissement 
d’hospitalisation public ou un établissement d’hospitalisation privé 
satisfaisant aux dispositions de l’article L. 176 du code de la santé 
publique…". Art. 2. Loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à 
l'interruption volontaire de la grossesse, JORF du 18 janvier 1975, 
p.739. 
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  .١٩٧٩ دیسمبر٣١في  الصادر القانون بموجب وذلك دائمًا قانونًا بعد فیما أصبح ولكنھ

ة ، La loi du 17 janvier 1975ویعتبر قانون  ، المعدل لقانون الصحة العام

ث  )١( في فرنساأول قانون ینص صراحة على حق المرأة في الإنھاء الإرادي للحمل         ؛ حی

ى  ١٦٢-١وعالجت أحكامھما المواد من   ، سمح بإجرائھ في حالتین حددتھما      ١٦٢-٨ إل

ة   صحة العام انون ال ن ق ن  - )٢(م واد م ا الم ى ١-٢٢١٢ حالیً انون  ٨-٢٢١٢ إل ن ق  م

                                                             

ع       ) ١( ائل من صدر ھذا القانون بعد سلسة طویلة من القوانین التي تعترف بحق المرأة في استخدام وس
  : مثل، الحمل

Loi du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances 
(2) Interruption volontaire de la grossesse pratiquée avant la fin de la 

dixième semaine. 
 "Art. L. 162-1. - La femme enceinte que son état place dans une 

situation de détresse peut demander à un médecin l’interruption de sa 
grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu’avant la fin de la 
dixième semaine de grossesse. 

 "Art. L. 162-2. - L’interruption volontaire d’une grossesse ne peut être 
pratiquée que par un médecin. 

 "Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement d’hospitalisation 
public ou dans un établissement d’hospitalisation privé satisfaisant aux 
dispositions de l’article L. 176. 

 "Art. L. 162-3. - Le médecin sollicité par une femme en vue de 
l’interruption de sa grossesse doit, sous réserve de l’article L. 162-8: 

 "1° Informer celle-ci des risques médicaux qu’elle encourt pour elle-
même et pour ses maternités futures; 

 "2° Remettre à l’intéressée un dossier-guide comportant: 
 "a) L’énumération des droits, aides et avantages garantis par la loi aux 

familles, aux mères, célibataires ou non, et à leurs enfants, ainsi que des 
= 
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= 
possibilités offertes par l’adoption d’un enfant à naître; 

 "b) La liste et les adresses des organismes visés à l’article 162-4. 
 "Un arrêté précisera dans quelles conditions les directions 

départementales d’action sanitaire et sociale assureront la réalisation 
des dossiers-guides destinés aux médecins. 

 "Art. L. 162-4. - Une femme s’estimant placée dans la situation visée à 
l’article L. 162-1 doit, après la démarche prévue à l’article L. 162-3, 
consulter un établissement d’information de consultation ou de conseil 
familial, un centre de planification ou d’éducation familiale, un service 
social ou un autre organisme agréé qui devra lui délivrer une 
attestation de consultation. 

 "Cette consultation comporte un entretien particulier au cours duquel 
une assistance et des conseils appropriés à la situation de l’intéressée lui 
sont apportés, ainsi que les moyens nécessaires pour résoudre les 
problèmes sociaux posés. 

 "Les personnels des organismes visés au premier alinéa sont soumis 
aux dispositions de l’article 378 du code pénal. 

 "Chaque fois que cela est possible, le couple participe à la consultation 
et à la décision à prendre. 

 "Art. L. 162-5. - Si la femme renouvelle, après les consultations prévues 
aux articles L. 162-3 et L. 162-4, sa demande d’interruption de 
grossesse, le médecin doit lui demander une confirmation écrite ; il ne 
peut accepter cette confirmation qu’après l’expiration d’un délai d’une 
semaine suivant la première demande de la femme. 

 "Art. L. 162-6. - En cas de confirmation, le médecin peut pratiquer lui-
même l’interruption de grossesse dans les conditions fixées au deuxième 
alinéa de l’article L. 162-2. S’il ne pratique pas lui-même l’intervention, 
il restitue à la femme sa demande pour que celle-ci soit remise au 
médecin choisi par elle et lui délivre en outre un certificat attestant 
qu’il s’est conformé aux dispositions des articles L. 162-3 et L. 162-5. 
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ة   ي   . الصحة العام ث عُن ذكر     ، حی الف ال انون س اء        ، الق التین لإجراء إنھ ین ح ة ب بالتفرق

ة   L " ١٦٢/١مادة  حددتھما ال ، الحمل صحة العام انون ال ى    ، )١( من ق ا عل ن إجمالھ یمك
= 

 "L’établissement dans lequel la femme demande son admission doit se 
faire remettre les attestations justifiant qu’elle a satisfait aux 
consultations prescrites aux articles L. 162-3 à L. 162-5. 

 "Art. L. 162-7. - Si la femme est mineurs célibataire, le consentement de 
l’une des personnes qui exerce l’autorité parentale ou, le cas échéant, 
du représentant légal est requis. 

 "Art. L. 162-8. - Un médecin n’est jamais tenu de donner suite à une 
demande d’interruption de grossesse ni de pratiquer celle-ci mais il doit 
informer, dès la première visite, l’intéressée de son refus. 

 "Sous la même réserve, aucune sage-femme, aucun infirmier ou 
infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de 
concourir à une interruption de grossesse. 

 "Un établissement d’hospitalisation privé peut refuser que des 
interruptions volontaires de grossesse soient pratiquées dans ses locaux. 
Loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de la 
grossesse, JORF du 18 janvier 1975 page 739. 

 "Toutefois, dans le cas où l’établissement a demandé à participer à 
l’exécution du service public hospitalier ou conclu un contrat de 
concession, en application de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 
portant réforme hospitalière, ce refus ne peut être opposé que si 
d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux. 

(1) Interruption volontaire de la grossesse pratiquée avant la fin de la 
dixième semaine. 

 "Art. L. 162-1. - La femme enceinte que son état place dans une 
situation de détresse peut demander à un médecin l’interruption de sa 
grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu’avant la fin de la 
dixième semaine de grossesse. Loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à 
l'interruption volontaire de la grossesse, JORF du 18 janvier 1975 page 
739. 
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  : النحو الآتي

ة   :الحالــة الأولى باب طبی ل دون أس اء الإرادي للحم  l'interruption  الإنھ

volontaire   de grossesse (IVG)   ل ة الأم الحام  الذي یتوقف إجراؤه على موافق

اع  شریطة أن یتم خلال فترة زمنیة لا تزید عن اثنى      عشر أسبوعًا منذ الیوم الأول لانقط

  .)١()من قانون الصحة العامة المعدل ١-٢٢١٣المادة (الطمث 

ــة ــة الثاني ل  :الحال ي للحم اء الطب  l'Interruption médicale de  الإنھ

grossesse (IMG)        ن ث یمك ھ؛ حی ددًا لإجرائ ا مح شرع وقتً دد الم م یح ذي ل  وال

ي       ممارستھ في أي مرحلة من مراحل الحم     الات الت ة أو الح شوھات الأجن الات ت ي ح ل ف

ي                   ا ف ل جوھرھ الم یتمث شروط واضحة المع تھ ب دًا ممارس ل مقی رأة الحام اة الم تھدد حی

شدة       ضیق وال ن ال ة م ي حال  Situation de)ضرورة الحصول الأم التي تجد نفسھا ف

détresse)  ادة ا     ١-٢٢١١ على إذن من طبیب المختص؛ وفقًا للم ن ق ا م ا یلیھ نون وم

  . المعدل العامة الصحة

  المطلب الأول

شروط الإنهاء الإرادي للحمل وفقا للقانون الفرنسي
ً

  

انون   ي ق سي ف شرع الفرن سمح Veilوضع الم ي یُ وافر ك ي أن تت روطًا ینبغ  ش

ا ورد     بالإنھاء الإرادي للحمل قانونًا والتي أدمجت في تقنین الصحة العامة كان أخرھا م

                                                             

(1) "… La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse 
peut demander à un médecin l’interruption de sa grossesse. Cette 
interruption ne peut être pratiquée qu’avant la fin de la dixième 
semaine de grossesse…". 
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امي         دیلات ع ن تع ى النحو        ،  ٢٠١٦و  ، ٢٠١٤علیھ م ا عل ن إجمالھ شروط یمك ذه ال ھ

  :التالي

  :أن يتم الإنهاء الإرادي للحمل من قبل شخص مختص: الشرط الأول

انون  ترط ق ا    Veilاش ون طبیبً ب أن یك ل یج اء الحم ات إنھ وم بعملی ن یق  أن م

انون   ، متخصصًا في علم التولید   ى أن ق د ك ١٩٧٥وتجدر الإشارة في ذلك الشأن إل ل   ق ف

ھ             ي علی ھ تمل ت معتقدات اء؛ إذا كان ة الإنھ للطبیب المختص الحق في رفض إجراء عملی

ام      ، ذلك ذ ع واستمر تقیید ممارسة إنھاء الحمل من قبل الطبیب أكثر من أربعین عامًا من

  .٢٠١٦حتى عام ١٩٧٥

م     ل        ، ولكن في تطور مھ اء الحم ارس إنھ صیة مم ن شرط شخ ا م سمح  ، وتخفیفً

 للقابلة بأن تقم بممارسة كافة الأعمال الداخلة  )١(٢٠١٦ ینایر   ٢٦ي  القانون الفرنسي ف  

ن    اء م ذا الإنھ بح ھ م أص ن ث ل م اء الحم ى إنھ افة إل ا بالإض ة مھنتھ اق ممارس ي نط ف

  .)٢(اختصاص سواء الطبیب أم القابلة

اء        ام إنھ ام بمھ ة بالقی سي للقابل شرع الفرن ة الم ى أن إناط ارة إل در الإش وتج

ل  ضو، الحم رده خ صوص    م ارمة من د ص ى قواع سا إل ي فرن ة ف ة القابل ع ممارسة مھن

                                                             

(1) Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de 
santé. 

(2) Article L 2212-1 3 du Code de la santé publique: " La femme enceinte 
qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut demander à un médecin 
ou à une sage-femme l'interruption de sa grossesse. Cette interruption 
ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la douzième semaine de 
grossesse". 
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ة             صحة العام ین ال ي تقن وارد ف ة ال ن الطبی ، علیھا في الجزء الرابع الخاص بتنظیم المھ

تسمى الرابطة ، حیث یتعین تجمیع القابلات في رابطة وطنیة لممارسة المھنة في فرنسا 

  .)١(الوطنیة للقابلات

ا ممارسة  ، لقابلةوقد حدد قانون الصحة مھام ا ة   والتي من بینھ ال اللازم  الأعم

ولادة،  الحمل لتشخیص ومراقبة ة وممارسة     وال ن متابع ضلاً ع ولادة  ف ة  ال د   والرعای بع

ل   الولادة لأم أم للطف ة        ، )٢(سواء ل ت حال ب إذا واجھ تدعاء الطبی ة اس ى القابل ب عل ویج

لا     ولادة أم   ولادة متعسرة أو كانت الأم أو الجنین مصابین بمرض سواء خ ل أم ال ل الحم

                                                             

(1)  Conseil national de l'ordre des sages-femmes. 
(2) Article L4151-1 du Code de la santé publique: "L'exercice de la 

profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au 
diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation 
psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et à 
la pratique de l'accouchement et des soins postnataux en ce qui 
concerne la mère et l'enfant, sous réserve des dispositions des articles L. 
4151-2 à L. 4151-4 et suivant les modalités fixées par le code de 
déontologie de la profession, mentionné à l'article L. 4127-1. 

 La sage-femme peut effectuer l'examen postnatal à la condition 
d'adresser la femme à un médecin en cas de situation pathologique 
constatée. 

 L'exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la 
réalisation de consultations de contraception et de suivi gynécologique 
de prévention ainsi que d'interruptions volontaires de grossesse par 
voie médicamenteuse, sous réserve que la sage-femme adresse la femme 
à un médecin en cas de situation pathologique. 

 Les sages-femmes sont autorisées à concourir aux activités d'assistance 
médicale à la procréation, dans des conditions fixées par décret". 



 

 

 

 

 

 ١٣٩٦

  .)١(ما بعد الولادة خلال فترة

انون         ١٩٨٢ومنذ عام    صدور الق سین ب ررة للجن ة مق ة القابل بحت مھن -٨٢ أص

 بعد أن كانت مقصورة على النساء منذ تنظیمھا قانونًا عام   ١٩٨٢ الصادر عام    )٢(٤١٣

١٩٤٤.  

ى            ان حاصل عل ة إلا إذا ك ة القبال دبلوم أو  ولا یجوز لأي شخص ممارسة مھن ال

ة     . الشھادة المنصوص علیھا في القانون   ب ممارسة المھن ذي یرغ وإذا كان الشخص ال

صادیة            ة الاقت دة المنطق ي معاھ ا ف ي أو طرفً اد الأوروب ي الاتح ضو ف ة ع ا دول ن رعای م

دة         ، الأوروبیة ن واح ادرة ع ابلات ص دریب للق ائق ت فیجب الحصول على شھادات أو وث

  .)٣(من تلك الدول

شرط      ویكون   للطلاب اللذین لا یزالون في مرحلة الدراسة ممارسة مھنة القابلة ب

اعات   إكمالھم المقررات النظریة والسریریة للسنة الثالثة ووصولھم للحد الأدنى لعدد س

ى      من التدریب السریري بالنظر إلى صول عل د الح السنتین الأخیرتین من الدراسة، وبع

                                                             

(1) Article L4151-3 du Code de la santé publique " En cas de pathologie 
maternelle, foetale ou néonatale pendant la grossesse, l'accouchement 
ou les suites de couches, et en cas d'accouchement dystocique, la sage-
femme doit faire appel à un médecin. Les sages-femmes peuvent 
pratiquer les soins prescrits par un médecin en cas de grossesse ou de 
suites de couches pathologiques". 

(2) Loi n° 82-413 du 19 mai 1982 modifiant la loi n° 191 du 24 avril 1944, la 
loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 et certaines dispositions du code de 
la santé publique relatives à l'exercice de la profession de sage-femme. 

(3) Article L4151-5 du Code de la santé publique. 



 

 

 

 

 

 ١٣٩٧

ذلك   ى الممار   . )١(الترخیص ب ب عل سبب        ویترت ة سواء ب ة القبال ة لمھن ر القانونی سة غی

ة        ، عدم توافر الشروط القانونیة لممارسة المھنة أو بسبب الممارسة بصورة غیر نظامی

  .)٢(یورو ١٥٠٠٠توقیع عقوبة السجن على الممارس لمدة سنة وغرامة قدرھا 

لا              ن خ ا م تم إم شر ی ل وتجدر الإشارة إلى أن قرار الإنھاء قبل الأسبوع الثاني ع

ة        لال قابل ن خ تص أو م بوع         ، طبیب مخ د الأس ت بع ي أي وق ل ف اء الحم ان إنھ ا إذا ك أم

الثاني عشر فإنھ یتعین أن یوافق علیھ اثنین من الأطباء متعددي التخصصات، بعد إبداء 

  المرأة أو أن ھناك احتمال قوي  جسیمًا على صحة رأیھم أن استمرار الحمل یشكل خطرًا

  

                                                             

(1) Article L4151-7 du Code de la santé publique: "la formation des 
personnes qui se préparent à la profession de sage-femme est assurée 
dans des écoles agréées par la région et ouvertes aux candidats des deux 
sexes. Les conditions d'organisation et d'agrément de ces écoles sont 
fixées par voie réglementaire. 

 Les conditions d'admission dans les écoles de sages-femmes sont fixées 
par les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'éducation." 

(2) Article L4151-7 du Code de la santé publique: " L'usage sans droit de la 
qualité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme ou d'un 
diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de 
ces professions est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à 
l'article 433-17 du code pénal.". 

 Article 433-17 du code pénal: "  L'usage, sans droit, d'un titre attaché à 
une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme 
officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par 
l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 
euros d'amende". 



 

 

 

 

 

 ١٣٩٨

ھ   د ولادت ل بع أن الطف ت      ب شفاء وق ل لل ر قاب ر غی رض خطی ن م اني م وف یع  س

  .)١(التشخیص

ن خطر               ھ م تمرار فی شكلھ الاس ا ی ى م وعندما یكون إنھاء الحمل بسبب یرجع إل

جسیم على صحة المرأة، فإنھ یلزم فحص الطلب المقدم من المرأة الحامل من قبل فریق      

ي أ    :متعدد التخصصات لا یقل عن أربعة أشخاص ھم صص ف ب متخ ساء   مراض طبی الن

رأة            ق الم ذي لح ي المرض ال ر ف ب خبی رأة وطبی اره الم ب تخت شخص  ، والتولید، وطبی

  .)٢(طبیب نفسي قد یكون أخصائي اجتماعي أو بالسریة المھنیة یلتزم مؤھل
                                                             

(1) Article L 2213-1 du Code de la santé publique: "L'interruption 
volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux 
médecins membres d'une équipe pluridisciplinaire attestent, après que 
cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la 
grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu'il existe une 
forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une 
particulière gravité reconnue comme incurable au moment du 
diagnostic". 

(2) Article L 2213-1 du Code de la santé publique: "Lorsque l'interruption 
de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met 
en péril grave la santé de la femme, l'équipe pluridisciplinaire chargée 
d'examiner la demande de la femme comprend au moins quatre 
personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, 
membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un 
praticien spécialiste de l'affection dont la femme est atteinte, un 
médecin choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret 
professionnel qui peut être un assistant social ou un psychologue. Le 
médecin qualifié en gynécologie-obstétrique et le médecin qualifié dans 
le traitement de l'affection dont la femme est atteinte doivent exercer 
leur activité dans un établissement de santé".  



 

 

 

 

 

 ١٣٩٩

د               ل سوف یول ا أن الطف الاً قویً شكل احتم تمراره ی سبب أن اس وإذا كان الإنھاء ب

ابل للشفاء عند التشخیص، فإن فریق متعدد ویعاني من مرض خطیر معترف بھ وغیر ق        

رأة     ق    ، التخصصات للتشخیص قبل الولادة یلزم أن یراجع طلب الم ع الفری دما یجتم وعن

ب     ، المذكور لمناقشة الطلب فیمكن بناءً على طلب المرأة      شة طبی ي المناق شاركھم ف أن ی

ى        . تختاره الأخیرة  ن    وفي غیر الحالات الطبیة الطارئة، تحصل المرأة عل ل ع رة لا تق فت

  .)١(أسبوع قبل اتخاذ القرار بوقف أو استمرار الحمل

أن يتم الإنهاء قبل مرور إثنى عشر شهرا من بدء الحمل: الشرط الثاني
ً

:  

 من ١٦٢/١عندما بدأ تنظیم الإنھاء الإرادي للحمل أجاز القانون للمرأة في المادة   

ات  ٣١٧قانون الصحة العامة والفقرة السادسة من المادة       ین العقوب رر  )٢( من تقن  أن تق

                                                             

(1) Article L 2213-1 du Code de la santé publique: "Lorsque l'interruption 
de grossesse est envisagée au motif qu'il existe une forte probabilité que 
l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité 
reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l'équipe 
pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme est celle 
d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l'équipe 
du centre précité se réunit, un médecin choisi par la femme peut, à la 
demande de celle-ci, être associé à la concertation. Hors urgence 
médicale, la femme se voit proposer un délai de réflexion d'au moins 
une semaine avant de décider d'interrompre ou de poursuivre sa 
grossesse".   

(2) Art. 317 :  "Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, 
manoeuvres, violences ou par tout autre moyen aura procuré ou tenté 
de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou supposée enceinte, 
qu'elle y ait consenti ou non, sera puni d'un emprisonnement d'un an à 
cinq ans, et d'une amende de 1.800 F à 100.000 F.  

= 



 

 

 

 

 

 ١٤٠٠

ل      ة الحم ن بدای ى م ابیع الأول شرة أس لال الع ا خ اء حملھ ى أن  ، إنھ نص عل م ال ث ت : حی
= 

 L'emprisonnement sera de cinq ans à dix ans et l'amende de 18.000 F à 
250.000 F s'il est établi que le coupable s'est livré habituellement aux 
actes visés au paragraphe précédent. 

 Sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une 
amende de 360 F à 20.000 F la femme qui se sera procuré l'avortement 
à elle-même ou aura tenté de se le procurer, ou qui aura consenti à faire 
usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet. 

 Les médecins, officiers de santé, sages-femmes, chirurgiens dentistes, 
pharmaciens, ainsi que les étudiants en médecine, les étudiants ou 
employés en pharmacie, herboristes, bandagistes, marchands 
d'instruments de chirurgie, infirmiers, infirmières, masseurs, 
masseuses, qui auront indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de 
procurer l'avortement seront condamnés aux peines prévues aux 
paragraphes premier et second du présent article. La suspension 
pendant cinq ans au moins ou l'incapacité absolue de l'exercice de leur 
profession seront, en outre, prononcées contre les coupables. 

 Quiconque contrevient à l'interdiction d'exercer sa profession 
prononcée en vertu du paragraphe précédent sera puni d'un 
emprisonnement de six mois au moins et de cinq ans au plus et d'une 
amende de 3.600 F au moins et de 100.000 F au plus, ou de l'une de ces 
deux peines seulement. 

 Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent article ne sont 
pas applicables lorsque l'interruption volontaire de la grossesse est 
pratiquée soit dans les conditions fixées par l'article L. 162-12 du Code 
de la santé publique, soit avant la fin de la dixième semaine, par un 
médecin, dans un établissement d'hospitalisation public ou un 
établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux dispositions de 
l'article L. 176 du Code de la santé publique ". la loi 77-1468 du 30 
décembre 1977. 



 

 

 

 

 

 ١٤٠١

اء   " ضیق"المرأة الحامل التي توجد في حالة عسر  " ب إنھ تستطیع أن تطلب من الطبی

  ".وھذا الإنھاء لا یمكن تنفیذه بنھایة الأسبوع العاشر من الحمل، حملھا

م   ٢٠٠١ك المدة ساریة حتى عام   واستمرت تل  انون رق  -٢٠٠١ مع صدور الق

ا       )١(٢٠٠١ یولیو   ٤في  ، ٥٨٨ ن بینھ ة م  الذي عّدل بعض نصوص قانون الصحة العام

ن       ة م ادة الثانی ارت الم ث أش ا؛ حی ل إرادیً اء الحم صوى لإنھ دة الق ق بالم نص المتعل ال

ادة      دیل الم ى تع انون إل ة    ١ – ٢٢١٢الق صحة العام انون ال ن ق  Le Code de la  م

santé publique français ، ن  ، )٢( أسابیع١٠ أسبوع بدلا من ١٢لتصبح المدة وم

یق "المرأة الحامل التي توجد في حالة عسر : " ثم أضحى النص على النحو الآتي    " ض

ا    اء حملھ ب إنھ ن الطبی ب م ستطیع أن تطل ة    ، ت ل نھای ذه قب ن تنفی اء لا یمك ذا الإنھ ھ

  ".ن الحملالأسبوع الثاني عشر م

  :توافر رضاء المرأة لإنهاء الحمل: الشرط الثالث

ل   ،  كان أھم الشروط التي أتى بھاVeilإبان صدور قانون    اء الحم ھو ألا یتم إنھ

ار أن     ، إرادیًا إلا إذا كانت المرأة في حالة شدة أو ضیق       شرط ھو إظھ ذا ال وكان مبرر ھ

اة    ي الحی ین ف ق الجن در ح انون لا یھ ك الق ون إلا  وأن مم، ذل ل لا یك اء الحم ة إنھ ارس

                                                             

(1) LOI n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de 
grossesse et à la contraception. 

(2)  Article 2 : "Dans la deuxième phrase de l'article L. 2212-1 du même 
code, les mots : « avant la fin de la dixième semaine de grossesse » sont 
remplacés par les mots : « avant la fin de la douzième semaine de 
grossesse". LOI n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l'interruption 
volontaire de grossesse et à la contraception. 



 

 

 

 

 

 ١٤٠٢

وھو ما ، وذلك في محاولة لإقناع المعارضین لإنھاء الحمل إرادیًا، بضوابط وقیود معینة  

ى أن       صت عل ث ن انون حی ن ذات الق ى م انون  : "أكدت علیھ أیضًا المادة الأول ل الق  یكف

دأ  ولا یمكن. بدایة الحیاة كل إنسان من احترام ض   انتھاك ھذا المب د ال ا   رورةإلا عن ووفقً

   .)١("ھذا القانون للشروط التي یحددھا

ادة    ترطت الم د اش انون     ١٦٢/١وق دیلھا بق د تع صحة بع انون ال ن ق  Veil م

یق   ، )٢()une situation de détresse(ضرورة أن تكون المرأة في حالة شدة أو ض

ا      ا إرادیً اء حملھ ن إنھ ل       . كي تتمكن م رأة الحام ى أن الم ادة عل ك الم صت تل د ن ي  فق  الت

ا  " ضیق"توجد في حالة شدة     اء حملھ اء   ، تستطیع أن تطلب من الطبیب إنھ ذا الإنھ وھ

  .لا یمكن تنفیذه بعد نھایة الأسبوع العاشر من الحمل

ا      سر ماھیتھ م یف صطلح مرن    ، ولم یضع المشرع تعریفًا لحالة الشدة ول ذا الم فھ

صاب أو   كحالة المرأة التي تكون حاملاً ن، لیشمل العدید من الحالات  ة اغت تیجة إما جریم

                                                             

(1) Article 1: " La loi garantit le respect de tout être humain dès le 
commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe 
qu'en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente 
loi.". Voir Loi Veil n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption 
volontaire de la grossesse (IVG), JORF du 18 janvier 1975 page 739. 

(2) Art. L. 162-1. – "La femme enceinte que son état place dans une 
situation de détresse peut demander à un médecin l’interruption de sa 
grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu’avant la fin de la 
dixième semaine de grossesse". Loi Veil n° 75-17 du 17 janvier 1975 
relative à l’interruption volontaire de la grossesse (IVG), JORF du 18 
janvier 1975 page 739. Voir Loi Veil n° 75-17 du 17 janvier 1975 
relative à l’interruption volontaire de la grossesse (IVG), JORF du 18 
janvier 1975 page 739. 



 

 

 

 

 

 ١٤٠٣

ا لا                ة عملھ اء أو أن طبیع ن الأبن ر م دد كبی زنا بین المحارم أو كونھا قاصرة أو لدیھا ع

ا  ي بطفلھ ول دون أن تعتن صادیة تح ا الاقت ل أو ظروفھ ا بالحم سمح لھ دو أن . ت ویب

ى                ة عل ل حال ي ك ث ینظر ف ضاء بحی ى الق شدة إل ة ال المشرع قد ترك تفسیر تطبیق حال

  .حدة

ام      Veilولعدة عقود تم تطبیق قانون     ا ع ام علیھ ي ق یة الت  وفق المبادئ الأساس

وات ، ١٩٧٥ دأت الأص ى أن ب انون  ، إل دور الق ذ ص ع من م تنقط ي ل ة ، الت و للمطالب تعل

رأة    ، بالتسویة القانونیة بین كافة النساء الحوامل  ین الرجل والم ساواة ب والتحرر  ، والم

سدھا    وح، من قیود إنھاء الحمل إرادیًا     ى ج صوصیة عل صوصیتھا  ، ق المرأة في الخ وخ

یھ           ، الإنجابیة اه معارض امدًا تج تمر ص ذي اس ضیق ال شدة أو ال ومن ثم تم إلغاء شرط ال

ام     م     ، ٢٠١٤حتى ع انون رق ث نص الق سنة  ٨٧٣حی ارة    ٢٠١٤ ل ستبدل عب ى أن ت  عل

ل  " ي الحم تمرار ف ي الاس ب ف ي لا ترغ ارة " الت دة "بعب ة ش ي حال ون ف ي تك ، )١("الت

ز   ٢٠١٦ من قانون الصحة العامة المعدلة عام L2212-1لیصبح نص المادة   ي تجی  الت

ل : "الإنھاء الإرادي للحمل على النحو الآتي ي  المرأة الحام تمرار     لا الت ي الاس ب ف ترغ

ن أن    ل یمك ي الحم ب    ف ن الطبی ب م ة  أو تطل اء  القابل ل  إنھ ن    . الحم اء لا یمك ذا الإنھ وھ

  .)٢("الحمل ثاني عشر منتنفیذه بنھایة الأسبوع ال

                                                             

(1) Art. 24 : "A la première phrase de l'article L. 2212-1 du même code, les 
mots : « que son état place dans une situation de détresse » sont 
remplacés par les mots : « qui ne veut pas poursuivre une grossesse » ". 
LOI n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et 
les hommes. 

(2) "La femme enceinte qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut 
demander à un médecin ou à une sage-femme l'interruption de sa 

= 



 

 

 

 

 

 ١٤٠٤

ل الأحوال دون أن        ، ومن ثم  ي ك ا ف ا إرادیً ي حملھ فقد أصبح للمرأة الحامل أن تنھ

وللطبیب الحریة في إجرائھ طالما توافر  ، تتوافر لدیھا أسباب جدیة تدفعھا لإنھاء حملھا      

بح  اھا؛ فأص رأة   رض ة الم ا بحری ل رھنً اري للحم اء الاختی ل (الإنھ اء الحم رد إنھ بمج

ل  في ضوء توافر الشروط الأخرى؛  )طلبال بح الفع رأة       ؛ وأص ع الم ا ھو من رم حالیً المجَّ

تمراره  ي اس ب ف ل لا ترغ اء حم ي إنھ شروع ف ا الم ن حقھ ول أن . م ن الق م یمك ن ث وم

ض         توفین بع ى اس ل مت ساء الحوام واء الن عًا لأھ بح خاض ل أص اء الإرادي للحم الإنھ

  .الشروط الأخرى التي نص علیھا القانون

  :أن تحصل المرأة على الاستشارة الطبية قبل إنهاء الحمل: الشرط الرابع

ینبغي على المرأة الحامل التي ترید إنھاء حملھا أن تذھب إلى طبیب مختص في     

اء        اطر إنھ صرھا بمخ شارة تب ى است أمراض النساء والولادة أو إلى القابلة للحصول عل

اطر  لإنھاء الحمل لطبیة والجراحیةا بالطرق وفي أول زیارة، یتم إبلاغھا، الحمل  والمخ

ة   ة المحتمل ار الجانبی ھ       .والآث ق علی ا یطل ة م ب أو القابل سلمھا الطبی ا ی ف  " كم المل

د  نویًا    dossier guide": المرش ھ س تم تحدیث ذي ی ة     ،  ال ساعدات المالی ان بالم ھ بی وب

= 
grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la 
douzième semaine de grossesse. 

 Toute personne a le droit d'être informée sur les méthodes abortives et 
d'en choisir une librement.  

 Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre 
de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui 
sont applicables". Code de la santé publique modifié par LOI n° 2016-
41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, 
JORF n°0022 du 27 janvier 2016. 



 

 

 

 

 

 ١٤٠٥

ولادة         ة ال ي حال انون ف ا الق ي نص علیھ ن    ، والاجتماعیة الت ن یمك ة بم لتھم  وقائم مراس

  .)١(وعناوین الھیئات التي یمكن الاستعلام منھا قبل إنھاء الحمل إرادیًا

رأة     ت الم ل، وإذا كان اء الحم ل إنھ شارة قب ى الاست صل عل رأة أن تح ى الم وعل

ا    ون إلزامیً سبق یك شاور الم إن الت شاور أن  ، قاصرة ف ة بالت ة المعنی ى الھیئ ون عل ویك

شاور     ذلك الت صدر شھادة ب ز  . ت ى ال ي       وعل شارك ف ل الت اء الحم ي إنھ راغبین ف وجین ال

  .التشاور واتخاذ القرار كلما كان ذلك ممكنًا

دمت   ، وبعد الحصول على المشورة   ل وتق إذا أصرت المرأة على طلب إنھاء الحم

ة      ب أو للقابل ى الطبی ا      ، بھ مرة أخرى إل ون خطیً ب أن یك ب یج ذا الطل إن ھ ب ألا  ، ف ویج

شارة  یحدث ھذا التأكید إلا بعد انق    ة الاست ل     . ضاء یومین من مقابل ن قب د م م التأكی وإذا ت

صوص         ى النحو المن ل عل اء الحم المرأة فیمكن الطبیب أو القابلة أن یؤدوا بأنفسھم إنھ

  . من تقنین الصحة العامةL. 2212-2علیھ في الفقرة الثانیة من المادة 

  

                                                             

(1) Article L2212-: "Le médecin ou la sage-femme sollicité par une femme 
en vue de l'interruption de sa grossesse doit, dès la première visite, 
informer celle-ci des méthodes médicales et chirurgicales d'interruption 
de grossesse et des risques et des effets secondaires potentiels. Le 
médecin ou la sage-femme doit lui remettre un dossier-guide, mis à jour 
au moins une fois par an, comportant notamment le rappel des 
dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2, la liste et les adresses des 
organismes mentionnés à l'article L. 2212-4 et des établissements où 
sont effectuées des interruptions volontaires de la grossesse. Les agences 
régionales de santé assurent la réalisation et la diffusion des dossiers-
guides destinés aux médecins et aux sages-femmes.". 



 

 

 

 

 

 ١٤٠٦

تم         سھم فی اء بنف ي    وإذا لم یقم الطبیب أو القابلة بإجراء الإنھ ب الخط ادة الطل إع

رأة   إلى المرأة اره الم ا     ، كي تقدمھ إلى الطبیب أو القابلة التي تخت دار شھادة لھ ع إص م

  .)١( من تقنین الصحة العامةL. 2212-5 و L. 2212-3  للمواد تفید أنھا قد امتثلت

                                                             

(1) Article L2212-4 to Article L2212-6 : "l est systématiquement proposé, 
avant et après l'interruption volontaire de grossesse, à la femme 
majeure une consultation avec une personne ayant satisfait à une 
formation qualifiante en conseil conjugal ou toute autre personne 
qualifiée dans un établissement d'information, de consultation ou de 
conseil familial, un centre de planification ou d'éducation familiale, un 
service social ou un autre organisme agréé. Cette consultation préalable 
comporte un entretien particulier au cours duquel une assistance ou des 
conseils appropriés à la situation de l'intéressée lui sont apportés. 

 Pour la femme mineure non émancipée, cette consultation préalable est 
obligatoire et l'organisme concerné doit lui délivrer une attestation de 
consultation. Si elle exprime le désir de garder le secret à l'égard des 
titulaires de l'autorité parentale ou de son représentant légal, elle doit 
être conseillée sur le choix de la personne majeure mentionnée à 
l'article L. 2212-7 susceptible de l'accompagner dans sa démarche. 

 Les personnels des organismes mentionnés au premier alinéa sont 
soumis aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. 

 Chaque fois que cela est possible, le couple participe à la consultation et 
à la décision à prendre. 

 Si la femme renouvelle, après les consultations prévues aux articles L. 
2212-3 et L. 2212-4, sa demande d'interruption de grossesse, le médecin 
ou la sage-femme doit lui demander une confirmation écrite. Cette 
confirmation ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de 
deux jours suivant l'entretien prévu à l'article L. 2212-4. 

 En cas de confirmation, le médecin ou la sage-femme peuvent pratiquer 
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 ١٤٠٧

ل قاصر      رأة الحام ت الم ر Mineur وإذا كان د Célibataire  متزوجة  وغی  فق

لطة       ١٩٧٥ من قانون L. 162-7كانت المادة  ذین لھم س ة الأشخاص ال ي بموافق  تكتف

م     . )١(أبویة علیھا أو ممثلھا القانوني في حالة عدم وجودھم  انون رق ك الق د ذل ثم جاء بع

ع   )٢(١٩٨٩ لسنة   ٨٩٩  والذي استلزم موافقة المرأة القاصر ذاتھا على إنھاء الحمل، م

  .)٣(ین أو الممثل القانونيإمكانیة منح تلك الموافقة في غیر حضور الوالد

  

= 
personnellement l'interruption de grossesse dans les conditions fixées 
au second alinéa de l'article L. 2212-2. S'ils ne pratiquent pas eux-
mêmes l'intervention, ils restituent à la femme sa demande pour que 
celle-ci soit remise au médecin ou à la sage-femme choisis par elle et lui 
délivrent un certificat attestant qu'ils se sont conformés aux articles L. 
2212-3 et L. 2212-5.". Code de la santé publique.   

(1) Art. L. 162-7 : "Si la femme est mineurs célibataire, le consentement de 
l’une des personnes qui exerce l’autorité parentale ou, le cas échéant, 
du représentant légal est requis.". Loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 
relative à l'interruption volontaire de la grossesse. 

(2) Loi n° 89-899 du 18 décembre 1989 relative à la protection et à la 
promotion de la santé de la famille et de l'enfance et adaptant la 
législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière 
d'aide sociale et de santé. 

(3) Art. 1 du Loi n° 89-899 du 18 décembre 1989: "Si la femme est mineure 
célibataire, le consentement de l'une des personnes qui exerce l'autorité 
parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est requis. Ce 
consentement devra être accompagné de celui de la mineure célibataire 
enceinte, ce dernier étant donné en dehors de la présence des parents ou 
du représentant légal".  



 

 

 

 

 

 ١٤٠٨

ث      L. 2212-7 تم تعدیل المادة، ٢٠٠١وفي عام  ة بحی صحة العام ین ال من تقن

انوني          ل الق وین أو الممث ة الأب ى موافق ، إذا لم تنفذ القاصر الإجراء المعلق بالحصول عل

ى           اءً عل ل بن اء الحم ن إنھ ھ یمك رفض، فإن أو إذا لم یتم الحصول على الموافقة بسبب ال

ي              طلب اره ھ الغین تخت د الأشخاص الب ل أح ن قب رة م ، )١( القاصرة متى تم مرافقة الأخی

ة أي     وھو ما سمح للقاصر بأن تلتف على موافقة الأبوین من خلال الحصول على موافق

ي  اره ھ الغ تخت خص ب ا    ، ش ي كونھ ببًا ف ان س ذي ك ل ال ون الرج ن أن یك ا یمك و م وھ

، ت معینة في الشخص الذي یرافق القاصر حیث لم یشترط القانون صفا    ، أصبحت حاملاً 

  .إذ أتى بعبارات عامة خالیة من الوصف والقید

أن يتم إنهاء الحمل في المكان المحدد قانونا: الشرط الخامس
ً

:  

ة             صحیة الممكن ضل الظروف ال ي أف ل ف اء الحم تم إنھ صحة    ، كي ی انون ال إن ق ف

ة أ  العامة یتطلب أن یتم إنھاء الحمل في مؤسسة صحیة ین    و خاصة، عام اق ب أو بالاتف

  .)٢(أو قابلة و أي مركز صحي أو مركز للتربیة الأسریة طبیب

                                                             

(1) Article L 2212-7 du Code de la santé publique: "Si la mineure ne veut 
pas effectuer cette démarche ou si le consentement n'est pas obtenu, 
l'interruption volontaire de grossesse ainsi que les actes médicaux et les 
soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de 
l'intéressée, présentée dans les conditions prévues au premier alinéa. 
Dans ce cas, la mineure se fait accompagner dans sa démarche par la 
personne majeure de son choix."  Modifié par loi n° 2001-588 du 4 
juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la 
contraception. 

(2) Article L 2212-2 du Code de la santé publique: "Elle ne peut avoir lieu 
que dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans le cadre 
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 ١٤٠٩

ي دعوى         سابقة ف شروط ال ق ال م تطبی د ت ا فق ، )١(Sokal c/ Hôpital، وعملیً

سیدة       سید وال ن ال لاً م ام ك ي قی ا ف تلخص وقائعھ صاب   ، Sokalت ل م اب طف د إنج بع

البین  ، ١٩٨٣ مارس ١١ئیة بتاریخ برفع دعوى قضا  ، بتشوھات في الأطراف العلیا    مط

 والقسم الاستشفائي العام M. Blochبتقریر المسئولیة التضامنیة لكل من طبیب یدعى 

اتج      ، Metz-Thionvilleفي منطقة    والتعویض بشأن الضرر الذي لحق بالمدعیین الن

ة     باب علاجی اء الحمل لأس دم إنھ ن ع صاب      ، ع ل م اب طف ن إنج ك م ى ذل ب عل ا ترت وم

شوھ ا بت راف العلی ي الأط ي     ، ات ف ي ف أ الطب ى الخط واھم إل ي دع دعون ف تند الم وأس

سیدة  ل ال شخیص حم صویري  Mme Sokalت ص الت إجراء الفح ب ب ام الطبی د قی  عن

ت   ، )الأشعة التلیفزیونیة بالموجات فوق الصوتیة (١٩٨٢ أكتوبر  ٢٣بتاریخ   ي كان والت

ي       دون أن یوضح لھم ، نتیجتھا المعلنة أن الحمل طبیعي  شوه ف ن ت اني م ین یع أن الجن ب

ا  راف العلی أن          ، الأط د ب ي تفی اء الت د الأطب ھادة أح ى ش ا إل ي ادعائھم تندا ف د اس وق

صوتیة       وق ال ات ف دم  ، الفحوصات التي أجریت عن طریق الأشعة التلیفزیونیة بالموج تق

وھذا ما یعني أن إعلان الفحص لم یكن متوافق    ، ضمانات مؤكدة للحالة الصحیة للجنین    

  . )٢(أو أن الفحص لم یكن صحیحًا، ع ما قد تم اكتشافھم

= 
d'une convention conclue entre le praticien ou la sage-femme ou un 
centre de planification ou d'éducation familiale ou un centre de santé et 
un tel établissement". 

(1) Trib. adm. Strasbourg, 17 juill. 1990. M. et Mme Sokal c/ Hôpital N.D. 
du Bon Secours, AJDA 1991, 217. 

(2) "M. et Mme Sokal ont eu, le 11 mars 1983, un enfant atteint de 
malformations des membres supérieurs. Cette naissance est intervenue 
après qu'une échographie ait été pratiquée, dont le résultat annoncé 
était normal. Cet examen a été effectué par le docteur Bloch au Centre 
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 ١٤١٠

د    ة ض ات الموجھ ق بالطلب ا یتعل ھ فیم ى أن ة إل ت المحكم ضائھا ذھب ي ق وف

ل      ، Metz-Thionvilleالمستشفى في منطقة     ھ الطف ذي تعرض ل ضرر ال بخصوص ال

ع الأحوال  ، بعد ولادتھ  ھ       ، فإنھ وفي جمی م إجرائ ذي ت شخیص ال ي الت أ ف إن الخط د  ، ف عن

سیدة    ة لل ا    Mme Sokalالفحص التصویري بالأشعة التلیفزیونی رة حملھ لال فت لا ،  خ

شوھات         ك الت دوث تل ي ح سبب ف ون ال ان   ، یمكن أن یك ث أن الزوج ست  ، Sokalوحی لی

ة          ي منطق ي ف شفائي الإقلیم ز الاست ة المرك ة لمطالب باب وجیھ دیھم أس -Metzل

Thionville   ا وا لھ ي تعرض رار الت ن الأض التعویض ع صاب   ب ل م اب طف سبب إنج ب

  .تم رفض طلبھم، فانھ وبناءً علي ذلك، بتشوھات الأطراف العلیا

دین؛        ا الوال د تعرض لھ وجاء في حیثییات الحكم أنھ فیما یتعلق بالأضرار التي ق

فإنھ من الواضح في الدعوى أنھ بعد إجراء الفحص الطبي بالأشعة التلیفزیونیة وإجراء 

سلیم   Blochأن الدكتور، الكشف المشار إلیھ سلفًا ام بت رًا  Sokal ق ھ    ،  تقری شر فی م ی ل

ف        ، إلى وجود تشوه   ذي یتوق ویرجع ذلك إلى الطبیعة الخاصة لھذا النوع من الفحص ال

وبالنظر إلى خصوصیة ھذا . )١(التي تتمیز عادة بعدم دقتھا ، نتائجھ على وضعیة الجنین   
= 

hospitalier régional de Metz-Thionville. Après avoir lié le contentieux 
en cours d'instance en présentant une réclamation préalable à l'hôpital, 
M. et Mme Sokal demandent la condamnation solidaire du docteur 
Bloch et du service public hospitalier….". 

(1) " ... Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction qu'après 
avoir procédé à l'examen échographique susmentionné, le docteur 
Bloch a remis à Mme Sokal un rapport dans lequel il ne mentionnait 
pas l'existence d'aucune malformation ; que compte tenu des 
spécificités de ce type d'examen, les observations qu'il permet de faire 
dépendent de la position du foetus et qu'ainsi, les conclusions 
auxquelles il permet d'aboutir sont toujours marquées d'une part 
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 ١٤١١

ة          ، الاختبار باب وجیھ دعین أس دى الم وافر ل ادح      فإنھ لا یت ي ف أ طب اء بوجود خط  للادع

شوھات         ن وجود ت شف ع ینسب للمستشفى العام یتعلق بكون الفحص المشار إلیھ لم یك

  .في الأطراف العلیا للجنین

ان ھ الزوج تند إلی ا اس ق بم ا یتعل ق  Sokalوفیم ل ح ل یمث اء الحم ن أن إنھ  م

دین     لا الوال ة لك سلطة التقدیری ضع لل ر الكا   ، یخ ار غی ة الإخب ل    وأن عملی ن قب ة م مل

ة  ي منطق ي ف شفى الإقلیم ذا  Metz-Thionvilleالمست ة ھ ى ممارس دیًا عل ل تع  تمث

ل            اء الحم ر إنھ إلا ، الحق لأنھا سلبتھم فرصة معرفة أن الطفل بھ تشوھات ومن ثم تقری

ة          س قوی ھ أس ن ل م تك ار ل ذا الإخب ى أن ھ دت عل ة أك النظر  ، أن المحكم ك ب ى أن ، وذل إل

واد   ى          L. 162-12  و L. 162-1الم نص عل ضمن ال م تت ة ل صحة العام انون ال ن ق  م

ل      ي ضوء          ، الحق المطلق في إنھاء الحم ة إجراؤه ف ي إمكانی نص عل ضمنت ال ا ت ولكنھ

لكي تتوافق مع المبدأ الدستوري لحمایة ، شروط وإجراءات تم النص علیھا بشكل محدد   

= 
d'incertitude ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas du dossier que les 
malformations affectant l'enfant à naître présentaient des caractères 
tels qu'elles devaient être décelées à l'occasion d'une échographie menée 
selon les règles de l'art ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés 
à prétendre que le fonctionnement du service public hospitalier révèle 
l'existence d'une faute médicale lourde tenant à la circonstance que 
l'examen susévoqué n'a pas décelé sur le foetus l'existence des 
malformations des membres supérieurs ; que par ailleurs, il ne ressort 
pas de l'instruction que l'examen en cause a été présenté aux époux 
Sokal comme dépourvu de tout risque d'erreur d'appréciation et 
comme constituant une garantie complète que l'enfant à naître ne 
présentait aucune anomalie...". 



 

 

 

 

 

 ١٤١٢

  . )١(حق الإنسان في الحیاة وذلك في فترة ما قبل المیلاد

ادة   واستن ي       L. 162-1دت المحكمة إلي نص الم ة الت صحة العام انون ال ن ق  م

ب          ن أن تطال ضیق یمك نصت على أن المرأة الحامل التي تضعھا حالتھا في موقف من ال

وھذا الإنھاء للحمل لا یمكن أن یتم إجراءه إلا قبل نھایة الأسبوع      . الطبیب بإنھاء حملھا  

ل   ن الحم ھ . العاشر م دعوى أن ن ال ضح م شف   ویت راء الك ھ إج م فی ذي ت اریخ ال ي الت  ف

سیدة   ، بالأشعة  ت ال شر      Mme Sokalكان بوع التاسع ع ي الأس ل ف ذا   ،  حام ا لھ ووفقً

  .)٢(فإنھ لم یكن بإمكانھا إنھاء الحمل بشكل قانوني، النص

ة   L. 162-12 كما أنھ وفقًا للمادة صحة العام ل لا    ، من قانون ال اء الحم إن إنھ ف

رض  دما تتع ون إلا عن ر      یك ال كبی اك احتم ان ھن ر أو إذا ك ل للخط رأة الحام حة الم  ص

رض     ھ م تص أن ب مخ ل طبی ن قب رار م م الإق ر وت رض خطی ود بم ل المول ابة الطف بإص
                                                             

(1) " ... Considérant en deuxième lieu et en tout état de cause que le moyen 
tiré par les époux Sokal de ce que l'interruption de grossesse constitue 
un droit laissé à la discrétion des parents, auxquels en l'espèce 
l'information incomplète donnée par le centre hospitalier régional de 
Metz-Thionville aurait porté atteinte, est mal fondé, dès lors que les 
articles L. 162-1 et L. 162-12 du code de la santé publique n'instituent 
par un tel droit, mais prévoient seulement, dans des conditions 
limitativement énumérées et selon des modalités restrictives, une 
faculté, dont la mise en oeuvre doit rester conciliable avec le principe 
constitutionnel du respect de la vie de tout être humain, y compris 
avant la naissance ...". 

(2) " ... D'emblée, nous relèverons que Mme Sokal, à la date de 
l'échographie incriminée, était enceinte depuis environ 19 semaines : en 
tout état de cause, elle ne pouvait donc recourir à la première possibilité 
légale ...". 



 

 

 

 

 

 ١٤١٣

تمرار      ، عضال ولیس لھ علاج    أن الاس وحیث أنھ لم یتم الإثبات أو الادعاء في الدعوى ب

شوھات الأ ، في الحمل یمكن أن یعرض صحة المدعیة للخطر          ي    أو أن ت ا الت طراف العلی

نص                 ا ل ن الخطورة وفقً رة م ي درجة كبی ا مرض عل عاني منھا الطفل لا یمكن اعتبارھ

ادة   ة    L. 162-12الم صحة العام انون ال ن ق ضائھا       ،  م رار ق ھ إق ب علی ذي ترت ر ال الأم

ذي               ضرر ال ة ال ن ذات طبیع وان لأي ضرر م بغیاب وجود سند قانوني یؤكد تعرض الأب

  .یدعونھ

دار         وفیما یتعلق    ي إص شفى ف بإدعاء الزوجان بأن الخطأ المرتكب من قبل المست

م فرصة     ، تقریر خلا من ذكر أیة معلومات صحیحة عن حالة الجنین      وافر لھ م تت بحیث ل

شوه            ل الم یلاد الطف د م ضل عن ي ظروف أف وا ف وا    ، )١(الاستعداد وأن یكون م یثبت إنھم ل ف

  .ھ والادعاء بھ في تلك الحالةومن ثم مثل ذلك الضرر لا یمكن زعم، تعرضھم للضرر

بق  ا س ل م ن ك ة    ، وم باب وجیھ دیھما أس ست ل زوجین لی لا ال رًا لأن ك ھ نظ فإن

  .لذا فقد تم رفض ادعاءھما، للادعاء في مواجھة المستشفى

ة )٢(ویذھب الفقھ  :  إلى أن الضرر الذي لحق بالأبوین یمكن تناولھ من زوایا مختلف

                                                             

لمزید من الشرح حول الإخلال بتبصیر الأم بعدم إعطاء بیانات صحیحة حول احتمالات تشوه ) ١(
. د: : راجع، یة الطبیب أو المستشفى وتوجھات القضاء والفقھ في ذلك الشأنالجنین ومسئول

مجلة البحوث القانونیة ، مشكلات المسئولیة الطبیة أمام القضاء الإداري، محمد محمد عبد اللطیف
 وما ٨١ص ، ٢٠٠٤أكتوبر ، ٣٦العدد ، مصر، جامعة المنصورة، كلیة الحقوق، والاقتصادیة

  .بعدھا
(2) M. Heers, Existe-t-il un droit à l'avortement ? A propos de la 

responsabilité d'un hôpital du fait de la non-révélation d'une anomalie 
foetale. Conclusions sur Trib. adm. Strasbourg, 17 juill. 1990. M. et 
Mme Sokal c/ Hôpital N.D., RDSS 1991, p.69. 



 

 

 

 

 

 ١٤١٤

ي إن    ، أولاً ل ف د المتمث شوھات    الضرر المؤك صاب بت ل م اب طف ن    ، ج ضرر لا یمك ذا ال وھ

ا ، لانتفاء علاقة السببیة، نسبھ لخطأ من جانب المستشفي  ذي    ، وثانیً ل ال ضرر المحتم ال

ل  اء الحم ي إنھ ق ف ة الح ن ممارس وین م ان الأب ي حرم ل ف ائھم ، یتمث دم إعط سبب ع ب

ي أجری     صوتیة الت وق ال ات ف ة للموج صحیحة للأشعة التلیفزیونی ك النتیجة ال ي ذل ت ف

ت رین . الوق رض أم ضرر یفت ذا ال وء ھ ي ض ویض ف تحقاق التع ر أن اس الأول : غی

دین  صالح الوال ل ل اء الحم ي إنھ الحق ف راف ب ا  ، الاعت ان بإمكانھم دین ك ا أن الوال ثانیً

  .اللجوء إلي الإنھاء القانوني للحمل وقت إجراء الفحص

واد    ى الم تنادًا إل انون   L. 162-12  و L. 162-1واس ن ق ة   م صحة العام ،  ال

  : یتم التمییز بین فرضین أساسین ، ١٩٧٥ ینایر ١٧الصادر في 

ل - ١ سبب الحم دة ب یق أو ش ة ض ھ حال ي تواج رأة الت ن ،  الم ب م ا أن تطل فبإمكانھ

انوني     ، وفي ھذه الحالة  . الطبیب إنھاء حملھا   شكل ق لا یمكن إجراء تلك العملیة ب

  .إلا قبل نھایة الأسبوع العاشر من الحمل

ة        - ٢ باب علاجی اء الحمل لأس شكل خطر       ،  یمكن إنھ ل ی ي الحم تمرار ف ان الاس إذا ك

یولد       ، كبیر علي صحة الأم    ذي س ل ال أن الطف رة ب ة كبی أو أن یكون ھناك احتمالی

  . یمكن أن یكون مصاب بتشوه خطیر أو مرض عضال لا یمكن علاجھ

ضیة   ك الق سیدة      ، وفي تل ي لل اریخ الفحص الطب إن ت بالأشعة  ، Mme Sokalف

صوتیة     وق ال شر       ، التلیفزیونیة للموجات ف بوعھ التاسع ع ي أس ل ف ى أن الحم شیر إل ، ی

ي             ة الأول یة القانونی ى الفرض دعین إل ا   . الأمر الذي ینتفي معھ إمكانیة لجوء الم ا فیم أم

ي     ل العلاج اء الحم ي إنھ ة ف ة والمتمثل ة الثانی ق بالحال ي   ، یتعل دعون ف دم الم م یتق فل

شیر    ا ی دعوى بم سیدة   ال حة ال ى أن ص ر   ، Mme Sokalإل ر كبی ل خط ت مح . كان



 

 

 

 

 

 ١٤١٥

ل   ا الطف اني منھ ي یع ة الت سبة للإعاق زاع   ، وبالن ررًا لانت ا مب د ذاتھ ي ح دو ف ا لا تب فإنھ

یم     . الحیاة منھ أو لتبریر قتلھ    ي أن یجري تقی ى القاض وعلي ھذا الأساس فإنھ یتعین عل

ر المشرع بأن حق الطفل الذي خاصة مع إقرا، L. 162-12دقیق من أجل تطبیق المادة 

ھ   ، لم یولد بعد في الحیاة     ن انتھاك ي     ، ھو حق مقدس لا یمك تثناء بعض الظروف الت باس

دد  ، تسمح بأن یكون ھناك تعدي علي ھذا الحق   ي أن یح ، إذ بكل تأكید یتعین علي القاض

ة     ل حال انوني        ، وفقًا لك ر الق انوني وغی ل الق اء الحم ین إنھ د الفاصل ب ر ھ  . الح ذه وتعتب

  .)١(فالأمر یتعلق بكفاءة الحیاة نفسھا، العملیة عملیة شاقة وشائكة

ي      م عل ي یحك وفي ھذا الخصوص یثور التساؤل عن السلطة المخولة للقاضي لك

سیة أو   ة نف رد حال ي مج ا ف ن اختزالھ ا لا یمك ا ومكانتھ ي قیمتھ خص والت اة ش حی

سیولوجیة انوني . ف یم الق أن التنظ ك ب ى ذل ة عل ن الإجاب انون ویمك ي ق ل ف اء الحم  لإنھ

Veil  ومن ثم ،  یشكل تعدي بشكل قانوني علي حیاة الطفل في ضوء حالتھ الفسیولوجیة

ق        ، فإن ھذه المسألة قد تم الفصل فیھا       ة تطبی ن مراقب سئولة ع ي الم ة ھ وتكون المحكم

ة          . تلك المعاییر بموضوعیة   ي الحقیق ادمًا ف ر ص ر یعتب ذا الأم ى     ، وھ ب النظر إل ھ یج لأن
                                                             

(1) "...En ce qui concerne l'hypothèse de l'avortement dit thérapeutique, les 
requérants ne fournissent aucune précision. Il n'est nullement allégué 
que la santé de Mme Sokal était gravement en péril. Quant à l'infirmité 
dont souffre l'enfant, il ne semble pas qu'elle aurait justifié de lui ôter 
la vie. C'est évidemment à une appréciation éminemment délicate et 
hasardeuse que doit se livrer le juge pour appliquer l'article L. 162-12. 
Mais, à partir du moment où le législateur admet que le droit à la vie de 
l'enfant à naître n'est pas inviolable et sacré et qu'il peut y être porté 
atteinte à certaines conditions, inéluctablement, c'est au juge qu'il 
appartient de fixer, au cas par cas, la limite entre l'avortement légal et 
celui qui ne l'est plus....". 



 

 

 

 

 

 ١٤١٦

سیولوجیة  ،  الشخص في ضوء قیمتھا حیاة ھ الف ة   ، ولیس فقط في ضوء حالت ك القیم فتل

ة   إن    . تكمن في البعد النفسي الذي لا تعیبھ عاھتھ سواء الجسدیة أم العقلی ع ف ي الواق وف

انون  صطلحات ق وض Veilم ن الغم ر م ر الكثی رة :  تثی ة كبی ارة احتمالی  forte»فعب

probabilité» ، رار ب ى أن الإق شیر إل ضال   ت رض ع ھ م ي أن المرض عل شوه أو ب الت

شخیص   ت الت ھ وق ن علاج ر ممك  reconnue comme incurable au »وغی

moment du diagnostic » ،  ا ا تمامً تم إدراكھ ن أن ی طلاحات لا یمك ك الاص وتل

ل     م    ، لطابعھا القائم علي الاحتمال لأنھ أمر لا یمكن التیقن منھ بشكل كام یس عل ب ل فالط

  . )١(ثابت وجامد

  المطلب الثاني

  موقف الس الدستوري من تقرير الحق في الإنهاء الإرادي للحمل
اء الإرادي     Veilبعد التعدیل الذي أدخلھ قانون     زًا للإنھ صحة مجی انون ال  على ق

انون           ، للحمل ارض ق دى تع ي م سي للنظر ف توري الفرن ع  Veilتصدى المجلس الدس  م

سي بخ  شرع الفرن ھ الم ذي اعتنق وم ال ذ  المفھ اة من ي الحی ل ف ق الطف ة ح صوص حمای

ن    ، )٢(١٩٤٦بدایتھا الوارد في الفقرة الثانیة عشر من مقدمة دستور      ة م ادة الثانی والم

                                                             

(1) M. Heers, op. cit., p.72. 
(2 ) "Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux 

travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et 
les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état 
physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans 
l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des 
moyens convenables d'existence ."Constitution de 1946, IVe 
République.  



 

 

 

 

 

 ١٤١٧

اة      ي الحی ق ف خص ح ل ش ى أن لك نص عل ي ت سان الت وق الإن ة لحق ة الأوروبی الاتفاقی

ذًا لحك  خص، إلا تنفی دًا لأي ش الموت عم سبب ب وز الت انون ولا یج ب الق ي بموج م محم

رم         زًاء للج ة ج ذه العقوب ى ھ انون عل ال نص الق ي ح ة ف ن محكم ادر ع دام ص ، )١(بالإع

سان          ق الإن رت ح ي أق والمادة السادسة من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة الت

لازم    في الحیاة باستثناء حالة الحكم بالإعدام حیث نصت على أن الحق ق م في الحیاة ح

سان ل إن انون أ ، لك ى الق ق وعل ذا الح ى ھ وز، ن یحم ھ    ولا یج ن حیات د م ان أح حرم

  .)٢(تعسفًا

ضائھ   ي ق ن ، وف س  أعل سي   المجل توري الفرن نح     ،)٣(الدس ذي یم انون ال أن الق
                                                             

(1 ) "Everyone’s right to life shall be protected by law. No one  shall be 
deprived of his life intentionally save in the execution of a sentence of a 
court following his conviction of a crime for which this penalty is 
provided by law. 

 2. Deprivation of life shall not be regarded as inflicted in contravention 
of this Article when it results from the use of force which is no more 
than absolutely necessary: 

 (a) in defence of any person from unlawful violence; 
 (b) in order to effect a lawful arrest or to prevent the escape of a person 

lawfully detained; 
 (c) in action lawfully taken for the purpose of quelling a riot or 

insurrection". The Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms, Rome on 4 November 1950. 

(2 ) "Every human being has the inherent right to life. This right shall be 
protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life". 
International covenant on civil and political rights. 

(3) Décision n° 74-54 du 15 janvier 1975, Loi relative à l'interruption 
volontaire de la grossesse. 



 

 

 

 

 

 ١٤١٨

ي                   ھ ف صوص علی ة المن دأ الحری ع مب ارض م ا لا یتع ا إرادیً المرأة الحق في إنھاء حملھ

ام    صادر ع واطن ال سان والم وق الإن لان حق ع   ولا١٧٨٩ إع ادئ  م یة  المب  الأساس

سیة  في علیھا المنصوص ى أن  ، قوانین الجمھوریة الفرن دًا عل انون  مؤك صادر  الق  لا ال

ددة   احترام حیاة كل مبدأ على یتعدى كائن بشري منذ بدایتھا إلا في حالة الضرورة المح

صوص   ، بالمادة الأولي من القانون دأ المن الف المب ھ  وأنھ لا یخ ي  علی ة  ف تور  مقدم  دس

ة  بأن قضيی الذي ١٩٤٦ عام ل   الأم ضمن للطف صحة   ت ة ال ي     ، حمای م ف تم الحك د أخت وق

  . )١(١٩٥٨قضاءه بعدم معارضة القانون لأي نص من نصوص دستور عام 

                                                             

(1) "…considérant, en second lieu, que la loi relative à l'interruption 
volontaire de la grossesse respecte la liberté des personnes appelées à 
recourir ou à participer à une interruption de grossesse, qu'il s'agisse 
d'une situation de détresse ou d'un motif thérapeutique ; que, dès lors, 
elle ne porte pas atteinte au principe de liberté posé à l'article 2 de la 
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;  

 Considérant que la loi déférée au Conseil constitutionnel n'admet qu'il 
soit porté atteinte au principe du respect de tout être humain dès le 
commencement de la vie, rappelé dans son article 1er, qu'en cas de 
nécessité et selon les conditions et limitations qu'elle définit ;  

 Considérant qu'aucune des dérogations prévues par cette loi n'est, en 
l'état, contraire à l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois 
de la République ni ne méconnaît le principe énoncé dans le préambule 
de la Constitution du 27 octobre 1946, selon lequel la nation garantit à 
l'enfant la protection de la santé, non plus qu'aucune des autres 
dispositions ayant valeur constitutionnelle édictées par le même texte ;  

 Considérant, en conséquence, que la loi relative à l'interruption 
volontaire de la grossesse ne contredit pas les textes auxquels la 
Constitution du 4 octobre 1958 fait référence dans son préambule non 
plus qu'aucun des articles de la Constitution ;  
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 ١٤١٩

انون     ، وبعد نفي الحكم عن القانون شبھة عدم الدستوریة     ك الق ق ذل تمر تطبی أس

م       ي   ، ٥٨٨-٢٠٠١حتى صدور القانون رق و   ٤ف اء الإر  ٢٠٠١ یولی ق بالإنھ ادي  المتعل

ة            ، )١(للحمل ادة الثانی ارت الم والذي عدّل بعض نصوص قانون الصحة العامة؛ حیث أش

ة   ١ – ٢٢١٢من القانون إلى تعدیل المادة  صحة العام  Le Code de la من قانون ال

santé publique français ،ي    : "لیصبح نصھا على النحو الآتي ل الت رأة الحام الم

اء   ، ن تطلب من الطبیب إنھاء حملھاتستطیع أ" ضیق"توجد في حالة عسر     ذا الإنھ وھ

  ".لا یمكن تنفیذه قبل نھایة الأسبوع الثاني عشر من الحمل

التي ظلت صامدة " الشدة"ألغي المشرع الفرنسي حالة ، وبناءً على ھذا التعدیل

 على أن تستبدل عبارة ٢٠١٤ لسنة ٨٧٣حیث نص في القانون رقم   ، ٢٠١٤حتى عام   

دة  "بعبارة  "  الاستمرار في الحمل   التي لا ترغب في   " ة ش صبح  ، "التي تكون في حال لی

ى    L2212-1نص المادة    ل عل  من قانون الصحة العامة التي تجیز الإنھاء الإرادي للحم

ن   ترغب في الاستمرار في الحمل یمكن أن لا التي المرأة الحامل: "النحو الآتي تطلب م

ء لا یمكن تنفیذه بنھایة الأسبوع الثاني عشر وھذا الإنھا. الحمل إنھاء القابلة أو الطبیب

  .)٢("الحمل من

= 
 Décide : Article premier : Les dispositions de la loi relative à 

l'interruption volontaire de la grossesse, déférée au Conseil 
constitutionnel, ne sont pas contraires à la Constitution.". 

  Décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975. 
(1) LOI n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de 

grossesse et à la contraception. 
(2) LOI n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de 

grossesse et à la contraception. 



 

 

 

 

 

 ١٤٢٠

اء       ، وبعد ھذا التعدیل الأخیر    ي إنھ رأة ف ق الم تجدد الجدل حول مدى دستوریة ح

رى   وق الأخ ن الحق د م ع العدی ارض م ق یتع ك الح ون ذل ا وك و ، حملھ ى النح ك عل وذل

  :الآتي

ي وحقــه في تعـارض التــشريع مـع مبــدأ حمايـة كرامــة الـشخص البــشر: أولا
  :الحياة

 في دیباجتھ ١٧٨٩أقر الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن الصادر عام     

ة           راف بالكرام ى أن الاعت ث نص عل سانیة، حی ة الإن رة الكرام ر مباشرة فك صورة غی ب

شریة  المتأصلة في جمیع أعضاء وقھم  الأسرة الب اس     وبحق ة ھو أس ساویة والثابت  المت

  .)١(في العالم والسلام الحریة والعدل

دًًا        سان مب ة الإن ثم جاء المجلس الدستوري بعد ذلك مقررًا بأن الحفاظ على كرام

وق      ١٩٤٦مستندً إلى دیباجة دستور عام      ، )٢(دستوریًا ات والحق ى الحری دت عل  التي أك

                                                             

(1) "Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les 
membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables 
constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le 
monde…". 

 مبدأ ٢٠١٤یة مصر العربیة الصادر عام إلى تبني دستور جمھور، تجدر الإشارة في ذلك الشأن) ٢(
 ولا یجوز إنسان، لكل حق الكرامة" على الآتي٥١الكرامة الإنسانیة إذ نص بموجب المادة 

 یقر ٢٠١٢ من دستور ٣١وكان نص المادة . "باحترامھا وحمایتھا الدولة وتلتزم بھا، المساس
ولا یجوز بحال إھانة أي إنسان "حق الإنسان في الكرامة، ویضیف إلى النص سالف الذكر عبارة 

والحق في الكرامة من حقوق الإنسان الأساسیة، قررتھ مواثیق حقوق الإنسان، فلا ". أو ازدراؤه
یجوز إھدار كرامة الإنسان أو الحط من قدره ومكانتھ بین الناس، سواء حدث ذلك من أفراد آخرین 

ري یلزم الدولة أولا أن تكون قدوة في أو حدث من إحدى سلطات الدولة أو ممثلیھا، فالنص الدستو
  .احترامھا لكرامة الإنسان، كما یلزمھا بحمایة ھذه الكرامة من كل اعتداء یقع من غیرھا علیھا



 

 

 

 

 

 ١٤٢١

ت      : "الدستوریة؛ حیث نصت على أن   ي حاول نظم الت ى ال بعد انتصار الشعوب الحرة عل

ك     استعباد الإنسان وأ   ھانتھ، فإن الشعب الفرنسي یعلن من جدید أن أي كائن إنساني یمل

دین أو   ل أو ال سب الأص ز بح ا ودون تمیی صرف فیھ ائز الت ر ج ة وغی ا مقدس حقوقً

تعباد             ، "العقیدة ل أشكال الاس د ك شري ض شخص الب ة ال ى كرام اظ عل ومن ثم فإن الحف

  .)١(والذل ھو مبدأ دستوري

م   انون رق دور الق اد ص د أع ا  ٥٨٨ -٢٠٠١وق سموح بھ دة الم ال الم ذي أط  ال

انون  ،  أسبوع١٢ أسابیع إلى    ١٠لإنھاء الحمل من     ظھور عدة اعتراضات وجھت إلى ق

Veil نھ ان س رض     ،  إب دیل اعت ذا التع ى ھ ة عل ل الموافق س   ٧٨فقب ن مجل ضوًا م  ع

ل     ، الشیوخ د بمث ، استنادًا إلى أن إطالة المدة لتیسیر ممارسة الإنھاء الإرادي لحم ة  یع اب

ام              تور ع ة دس ن مقدم ن استخلاصھ م ذي یمك سانیة ال ة الإن تعدي علي الحق في الكرام

  .)٢(١٩٥٨ التي تحیل إلیھا مقدمة دستور عام ١٩٤٦

                                                             

(1) "Considérant que le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé 
et proclamé des droits, libertés et principes constitutionnels en 
soulignant d'emblée que : "Au lendemain de la victoire remportée par 
les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader 
la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout 
être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, 
possède des droits inaliénables et sacrés" ; qu'il en ressort que la 
sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme 
d'asservissement et de dégradation est un principe à valeur 
constitutionnelle". Décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994, 
Journal officiel du 29 juillet 1994, page 11024. 

(2) G. Nicolas, Conformité à la constitution de la loi allongeant le délai légal 
d'interruption volontaire de grossess, Recueil Dalloz, 2002, p. 1948. 



 

 

 

 

 

 ١٤٢٢

ي     ، كما أن ھذه القانون یتعارض مع الحق في الحیاة      ین ف ق الجن ي ح والمتمثل ف

وانی     ، أن یولد ویستفد من الحق في الحیاة     ة الق اء كاف ب إلغ م یج ارض   ومن ث ي تتع ن الت

ق  ذا الح ك ھ خص  . وتنتھ و ش ین ھ ى أن الجن د عل ا أن نؤك صعب قانونً ن ال ان م إذا ك ف

ة         ، طبیعي ة الكامل صیة القانونی ھ بالشخ رف ل ن       ، )١(یُعت ي لا یمك ع العمل ي الواق ھ ف إلا أن

شري             ائن ب سان (الاعتراض على أن الجنین ھو ك ل    ، موجود ) إن سانیة تمث ھ الإن فطبیعت

ل ا رًا لا یقب دلأم رة   . )٢(لج ى فك ادًا عل اة اعتم ي الحی ھ ف ین بحق ر للجن ن أن نق ا یمك كم

ت   ، التمییز بین الأشخاص والأشیاء  ي أي وق شيء ف إن الأشخاص   ، فإذا أمكن إھلاك ال ف

ین    ، لا یمكن أن یُفعل بھم ھكذا لما یتوافر لھم من الحق في الحیاة     ان الجن إذا ك ومن ثم ف

اة  ،  الأشیاءھو كائن بشري ویخرج بالطبع عن نطاق    فإنھ یجب الإقرار لھ بحقھ في الحی

  .)٣(وعدم سلبھ إیاه

                                                             

(1) M. L. Pavia et T. Revet, La dignité de la personne humaine, Economica, 
1999, p. 132 

(2) "… La Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, adoptée 
par les Etats du Conseil de l'Europe en 1996, manifeste une certaine 
ambiguïté dans les termes employés : elle protège « l'être humain » 
dans sa dignité, ce qui devrait viser l'embryon, tandis qu'elle garantit à 
« toute personne » le respect de son intégrité et de ses autres droits et 
libertés fondamentaux. Cela étant, le rapport explicatif renvoie aux 
Etats le soin de préciser la portée de l'expression « être humain ». Ainsi 
de manière, il faut le dire, particulièrement hypocrite, le texte protège 
la dignité de l'embryon et le rapport explicatif protège le consensus 
entre les Etats... ". B. Mathieu, La recherche sur l'embryon au regard 
des droits fondamentaux constitutionnels, Recueil Dalloz, 1999, p. 451. 

(3) M. L. Pavia et T. Revet, op. cit., p. 135. 



 

 

 

 

 

 ١٤٢٣

بق ا س ى م افة إل ھ  ، وبالإض د ولادت ین بع ع الجن ى وض اد عل ضًا الاعتم ن أی یمك

ة           صیة القانونی ھ الشخ وافر ل ین        ، وكونھ إنسانًا كاملاً تت اة الجن ة حی ب حمای م یج ن ث وم

 .)١(ئول إلیھبناءً على الحیاة الإنسانیة التي یمثلھا وما سی

و         ، كذلك ة نم ن مرحل فإن عدم الاكتفاء بإجازة الإنھاء الإرادي للحمل والانتقال م

ھ        شر من اني ع ي تطور    ، الجنین في الأسبوع العاشر من الحمل إلي الأسبوع الث شیر إل ی

ضغة         ة الم ن مرحل ول م ذي یتح ین ال سبة للجن ام بالن ین  l'embryonھ صبح جن  لی

fœtus ،    اة    ومن ثم یكون أكثر ا ي الحی ل أي     ، كتمالاً للإقرار لھ بالحق ف ك مث ي ذل ھ ف مثل

ة   ، طفل بعد ولادتھ   سمح بمعرف وأن مثل ھذا التقدم في النضج في الفترة ما قبل الولادة ی

ة     ، nasciturusجنس الجنین    دأ حمای ومن ثم فإن أي إنھاء في تلك المرحلة یخالف مب

  .)٢(ویزید من حالات إنھاء الحمل، كرامة الإنسان

  

                                                             

(1) "… il est permis de considérer que l'embryon doit être protégé au nom 
de la personne humaine qu'il est susceptible de devenir, ou au nom de 
la vie humaine qu'il représente…  "  B. Mathieu, op. cit., p. 452. 

(2) "…le passage de la dixième à la douzième semaine de gestation marque 
une évolution importante de l'être en devenir : l'embryon devient 
foetus, être plus achevé dont le droit à la vie est celui d'une personne 
humaine. Cette avancée dans la maturation prénatale permet 
également de connaître le sexe du nasciturus et de déceler plus aisément 
des anomalies. Les cas d'interruption thérapeutique de grossesse 
risqueraient donc d'être accrus, générant des pratiques eugéniques qui 
seraient contraires au principe de sauvegarde de la dignité de la 
personne humaine...".  G. Nicolas, op. cit., p. 1949. 
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وق             ة لحق ة الأوروبی ن الاتفاقی ة م ادة الثانی ع الم ارض م كما أن ذلك القانون یتع

رت       ث أق سیاسیة، حی ة وال وق المدنی دولي للحق د ال ن العھ سادسة م ادة ال سان والم الإن

م               ة الحك ي حال ك إلا ف ن ذل تثناء م د اس اة ولا یوج ي الحی سان ف ق الإن ان ح ھاتان المادت

ورك بالإعدام، وكذلك یتعارض ھذا ا صادرة   لتعدیل مع المادة السادسة من اتفاقیة نیوی ال

م       ١٩٩٠ ینایر   ٢٦في   اة، ول ي الحی ل ف ل طف  الخاصة بحقوق الطفل، حیث أقرت بحق ك

ارض   ، كذلك. )١(تفرق بین طفل ولد بالفعل أو لم یولد بعد  ل یتع فإن الإنھاء الإرادي للحم

شري والتحریض    من قانون العقوبات التي نظمت إباد     ١ – ٢١١مع المادة    ة الجنس الب

  .)٢(على التخلي عن طفل

                                                             
(1)  Article 6 : " Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit 

inhérent à la vie. ". Convention relative aux Droits de l’Enfant, faite à 
New York le 26 janvier 1990. 

(2)  Article 211-1"Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan 
concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe 
national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à 
partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire 
commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes 
suivants : 

 -atteinte volontaire à la vie ; 
 -atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ; 
 -soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la 

destruction totale ou partielle du groupe ; 
 -mesures visant à entraver les naissances ; 
 -transfert forcé d'enfants. 
 Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité". Modifié 

par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 JORF 7 août 2004, Code 
pénal. 



 

 

 

 

 

 ١٤٢٥

ھ  ره الفق ا ذك ل م ن ك رغم م ى ال سي ، وعل توري الفرن س الدس ضى المجل د ق فق

اریخ  ھ ٢٧بت م   ٢٠٠١ یونی انون رق توریة الق دة   ٥٨٨ -٢٠٠١ بدس ل الم ذي یطی  ال

شر                اني ع بوع الث ى الأس بوع العاشر إل ن الأس ل م اء الإرادي للحم ، المسموح بھا للإنھ

ذ         وأ ھ من ساني لحیات ائن الإن رام الك ق احت سانیة أو ح نھ لا یتعارض مع مبدأ الكرامة الإن

ھ سانیة       ، بدایت ة الإن رام الكرام ین احت التوازن ب لالاً ب ضمن إخ ھ لا یت راف ب وأن الاعت

  .)١(وحریة المرأة التي نصت علیھا المادة الثانیة من إعلان حقوق الإنسان والمواطن

ت     س الدس ر المجل ا ذك ي      كم ق ف رام الح دأ احت ي مب دى عل انون لا یتع وري أن الق

دایتھا  ذ ب خص من ل ش اة لك ي   ، حی دود الت شروط والح ا لل ضرورة ووفقً ة ال ي حال إلا ف

ى  ، )٢(تضمنتھا المادة الأولي من القانون     فضلاً عن أن الإنھاء الإرادي للحمل یتوقف عل

توري  وقد". ضیق"التي یُشترط أن تكون في حالة عسر ، حالة المرأة   أكد المجلس الدس

                                                             

(1) " …Considérant, en second lieu, que la loi relative à l'interruption 
volontaire de la grossesse respecte la liberté des personnes appelées à 
recourir ou à participer à une interruption de grossesse, qu'il s'agisse 
d'une situation de détresse ou d'un motif thérapeutique ; que, dès lors, 
elle ne porte pas atteinte au principe de liberté posé à l'article 2 de la 
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen…". Décision n° 74-54 
DC du 15 janvier 1975, Journal officiel du 16 janvier 1975, page 671. 

(2 ) "Considérant que la loi déférée au Conseil constitutionnel n'admet 
qu'il soit porté atteinte au principe du respect de tout être humain dès 
le commencement de la vie, rappelé dans son article 1er, qu'en cas de 
nécessité et selon les conditions et limitations qu'elle définit… " 
Décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994, Loi relative au respect du 
corps humain et loi relative au don et à l’utilisation des éléments et 
produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au 
diagnostic prénatal (Bioéthique). 
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ل لا           ن الحم شر م اني ع الفرنسي أن إباحة الإنھاء الإرادي للحمل قبل نھایة الأسبوع الث

تور         ة دس ن مقدم شر م ود    ، ١٩٤٦یتعارض مع الفقرة الحادیة ع شرع وضع قی لان الم

فضلاً ، لممارسة الإنھاء الإرادي للحمل تتمثل في ضرورة إجراؤه من قبل طبیب مختص      

 ثبت طبیًا أن إنھاء الحمل قبل نھایة الأسبوع الثاني عشر من الحمل لا یصیب عن أنھ قد

اطر صحیة     أي مخ ل ب رأة الحام ل     ، الم اء الحم ة لإنھ مانات كافی ر ض ذه تعتب ھ ، وھ وعلی

دى تعارضھ         ضاءه م ي ق صّل ف قضى المجلس الدستوري بدستوریة التشریع دون أن یف

   .)١(وحق الجنین في الحیاة

ا إن الم ضًا ف ى   ١٥-١٦٢دة أی اس عل ن أن تق ة لا یمك صحة العام انون ال ن ق  م

ادة          ١ – ٢١١المادة   ذه الم شري لأن ھ نس الب ادة الج  من قانون العقوبات والخاصة بإب

الأخیرة تفترض وجود تنظیم جماعي لھ أھداف معینة وھذا لا ینطبق على النساء اللاتي  

سبب    سرة أو ب ة المتع وء الحال سبب س ن ب اء حملھ ردن إنھ شوه  ی سبب ت ي أو ب علاج

ل                . الجنین دة ك یولد بعی ذي س ود أو ال ل المول ى ھجر الطف ة التحریض عل ا أن جریم كم

ادة   ن الم د ع ض  ١٥ – ١٦٢البع تخدام بع رض اس ا تفت ة لأنھ صحة العام ین ال ن تقن  م

 .إنھاء الحمل إرادیًا الوسائل والأسالیب الخارجة عن حدود

                                                             

(1 ) "Considérant que la loi déférée au Conseil constitutionnel n'admet 
qu'il soit porté atteinte au principe du respect de tout être humain dès 
le commencement de la vie, rappelé dans son article 1er, qu'en cas de 
nécessité et selon les conditions et limitations qu'elle définit… " 
Décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994, Loi relative au respect du 
corps humain et loi relative au don et à l’utilisation des éléments et 
produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au 
diagnostic prénatal (Bioéthique). 
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ي        وفي ھذا الشأن تم الاستعانة بآراء علمی       ین ف ة الجن تلاف طبیع دم اخ د ع ة تؤك

كما تؤكد أن إطالة الفترة الزمنیة المستھدفة ، الأسبوع العاشر عن الأسبوع الثاني عشر

سل          سین الن ة بتح ات متعلق ة ممارس ي أی ؤدي إل لالاً  ، للإنھاء الإرادي للحمل لن ت ولا إخ

اء  بأخلاقیات علم بالقوانین المتعلقة اك م     ، الأحی ون ھن ن یك ھ ل ة   وعلی دأ حمای ساسًا بمب

ره    ، )١(كرامة الإنسان  ذي عم ین ال ذي    ١٠إذ لا یوجد تمییز بین الجن ین ال ابیع والجن  أس

ره  بوع١٢عم انون    )٢( أس إن ق م ف ن ث ائن    Veil وم احترام الك ساس ب ل أي م  لا یحم

اة        رام حی دأ احت الإنساني منذ بدایة حیاتھ والمحدد بالمادة الأولي من القانون معترفًا بمب

ي   الإن صادر ف انون ال ا للق وین وفقً ذ التك یس من یلاد ول ذ الم و ٢٧سان من  ١٩٩٤ یولی

وجي ب البیول وانین الط اص بق ي  )٣(والخ سي ف شرع الفرن در الم ث أص ؛ حی

                                                             

لمزید من الشرح حول مبدأ الكرامة الإنسانیة وحظر الممارسات الخاصة بتحسین السلالات ) ١(
المبادئ الدستوریة والإداریة في مجال الھندسة ، اللطیفمحمد محمد عبد . د: راجع، البشریة
الجوانب القانونیة والاقتصادیة "بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي السنوي العاشر حول ، الوراثیة

، جامعة المنصورة، الذي عقدتھ كلیة الحقوق" والشرعیة لاستخدامات تقنیات الھندسة الوراثیة
  .١٣٥ص ، القاھرة، ٢٠٠٦ ابریل ٣ -١

(2) "….Conscient de ce risque de dérive, le Gouvernement s'était entouré 
d'avis scientifiques avant de déposer son projet de loi afin de s'assurer, 
d'une part, que la nature du nasciturus est la même entre la dixième et 
la douzième semaine et, d'autre part, que la prorogation envisagée ne 
conduirait pas à des pratiques eugéniques… ". Réponse du CCNE aux 
saisines du président du Sénat et du président de l'Assemblée Nationale 
sur l'allongement du délai d'IVG, N°66 - 23 novembre 2000. 

(3) Décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994, Loi relative au respect du 
corps humain et loi relative au don et à l’utilisation des éléments et 
produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au 
diagnostic prénatal (Bioéthique). 



 

 

 

 

 

 ١٤٢٨

م             ، ٢٩/٧/١٩٩٤ وجي الأول رق ب البیول ات الط ال أخلاقی ي مج ، )١(٩٤-٦٥٣قانونین ف

صائص    والخاص باحترام الجسد    ، المعدل للقانون المدني الفرنسي    البشري ودراسة الخ

شري    ین الب ذلك الجن شري وك نس الب ة الج خاص وحمای ة للأش م ، الوراثی انون رق والق

  .)٢(والذي أضفي حمایة مقیدة على الجنین،  المعدل لقانون الصحة العامة٩٤-٦٥٤

یتضح تدخل المشرع الفرنسي للحد من محاولات الاعتداء على ، وفي ھذا الصدد

ساس           حق الجنین في الحیاة و     لال حظر الم ن خ ق؛ سواء م ذا الح للتأكید على احترام ھ

ین     سانیة للجن . بالكیان المادي للجنین أم من خلال النص على مبدأ الحق في الكرامة الإن

م    من الثانیة المادة أضافتھا والتي، المدني الفرنسي القانون من ١٦ فالمادة انون رق الق

ى أن ٩٤-٦٥٣ ضمن : "، تنص عل انون سمو   ی رم  شخص،ال  الق ل  ویُحّ داء  ك ى  اعت  عل

شري  احترام الكائن كرامتھ، ویكفل ذ  الب دء  من ھ  ب سابق     . )٣("حیات نص ال ن ال ضح م ویت

دأ    ط مب یس فق رام  حرص المشرع الفرنسي على أن یكفل ل ائن  احت شري  الك ذ  الب دء   من ب

  .إنما عُني أیضًا بحظر أي اعتداء على كرامتھ ،حیاتھ

  

                                                             

(1)  Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain 
publiée au Journal officiel du 29 juillet 1994. 

(2)  Loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des 
éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la 
procréation et au diagnostic prénatal. 

(3) L`article 16 du Code civil francais prévoit que: La loi assure la 
primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et 
garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. 



 

 

 

 

 

 ١٤٢٩

، )١( منھL. 2141-8فقد نصت المادة ، ة العامةكما أنھ فیما یتعلق بقانون الصح   

ة  لأغراض  أو استخدامھ بشري جنین على عدم جواز استحداث ا    تجاری ناعیة، كم أو ص

 والبحث الدراسة لأغراض الأنابیب في الأجنة  استحداث)٢ (R. 2141-14تحظر المادة 

ارب  ى   أي إجراء  أو، والتج ارب عل ین  تج ذا الت      . الجن ضمن ھ د ت ك، فق ع ذل شریع وم

ات  أن على الحظر یتمثل في إمكانیة موافقة كلا الزوجین استثناءً على ھذا  تُجرى دراس

ة   ى الأجن شرط  عل ون  أن ب ذه  تك ة  ھ ة  الموافق دف  ، )٣(كتابی ون الھ ن  وأن یك ذه  م  ھ

                                                             
(1)  "Un embryon humain ne peut être conçu ni utilisé à des fins 

commerciales ou industrielles". 
(2)  "Une étude sur des embryons humains in vitro, prévue à titre 

exceptionnel par l'article L. 2141-8, ne peut être entreprise que si elle 
poursuit l'une des finalités suivantes : 

 1° Présenter un avantage direct pour l'embryon concerné, notamment 
en vue d'accroître les chances de réussite de son implantation ; 

 2° Contribuer à l'amélioration des techniques d'assistance médicale à la 
procréation, notamment par le développement des connaissances sur la 
physiologie et la pathologie de la reproduction humaine. 

 Aucune étude ne peut être entreprise si elle a pour objet ou risque 
d'avoir pour effet de modifier le patrimoine génétique de l'embryon, ou 
est susceptible d'altérer ses capacités de développement. 

 Les actes accomplis dans le cadre du diagnostic biologique effectué à 
partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro, tel que prévu à 
l'article L. 2131-4, ne constituent pas des études au sens de la présente 
section." Article R. 2141-14, Codifié par: Décret n° 2003-462 du 21 mai 
2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du 
code de la santé publique, JORF n°122 du 27 mai 2003 page 37006. 

(3)  "Le responsable de l'étude est chargé de recueillir le consentement 
écrit des deux membres du couple dont les embryons seront soumis à 
l'étude. 

= 



 

 

 

 

 

 ١٤٣٠

ات  ا  الدراس ا لا ، طبیً ات      كم ذه الدراس ل ھ ن إجراء مث د  إلا یمك صول  بع ى  الح  رأي عل

  .)١(الولادة قبل الأحیاء والإنجاب والتشخیص ب وعلمالوطنیة للط من اللجنة إیجابي

توریة     ادئ الدس ك المب ى تل دما ، وقد تم التأكید مرة أخرى عل ت  عن الفرصة   أتیح

ات  المتعلقة القوانین في الفرنسي النظر الدستوري للمجلس م  بأخلاقی اء  عل ث  ، الأحی حی

ا  أن حمایة كرامة، ١٩٤٦دستور  مقدمة من یستخلص  بأنھ)٢(قرر شري  ئنالك د  الب  ض

= 
 Ce consentement est révocable par écrit, à tout moment, par le couple 

ou par l'un de ses membres. Dans ce cas, le responsable est tenu de 
mettre immédiatement un terme à l'étude en tant qu'elle concerne les 
embryons de ce couple, et d'informer sans délai le ministre chargé de la 
santé ainsi que le président de la Commission nationale de médecine et 
de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal". Article R. 
2141-22, Codifié par: Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux 
dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé 
publique, JORF n°122 du 27 mai 2003 page 37006. 

(1)  "La Commission nationale de médecine et de biologie de la 
reproduction et du diagnostic prénatal est chargée de donner un avis 
sur les demandes d'autorisation d'exercice des activités d'assistance 
médicale à la procréation et de diagnostic prénatal, sur les demandes 
d'agrément des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ainsi 
que sur les décisions de retrait d'autorisation. Elle participe au suivi et 
à l'évaluation du fonctionnement des établissements et laboratoires 
autorisés.". Article L184-3 du Loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative 
au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à 
l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal. 

(2) Décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994, Loi relative au respect du 
corps humain et loi relative au don et à l’utilisation des éléments et 
produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au 
diagnostic prénatal (Bioéthique). 



 

 

 

 

 

 ١٤٣١

دأ ذو  ھو والمذلة الرق والعبودیة أشكال من شكل أي توریة   مب ة دس ا   ، قیم شھدًا بم مست

وق    ارتباط زاویة من، ١٩٥٨دستور  مقدمة أشارت إلیھ سي بحق شعب الفرن سان   ال الإن

صوص  ا  المن ي  علیھ لان  ف وق  إع سان  حق ام     الإن صادر ع واطن ال ذي ، ١٧٨٩والم  وال

شري   ، ١٩٤٦دستور مقدمة أكدتھ وأكملتھ ائن ب معلنًا في نھایة قضاءه بأن احترام كل ك

ا             ي تكفلھ سان الت ة الإن ة كرام دأ حمای ق مب منذ بدایة حیاتھ لیس سوى أحد شروط تطبی

  .)١(القوانین

ة               دم إمكانی ى ع د عل د أك سي ق توري الفرن س الدس ى أن المجل وتجدر الإشارة إل

ضمنة ال   شریعیة المت صوص الت اء الن شرع بإلغ ام الم یة قی ات الأساس وق والحری حق

تور    ي الدس ا ف صوص علیھ مانات     ، المن ي ض شتمل عل صوص ت ستبدلھا بن دون أن ی

ك لا   أحكامھ في یُعدل أن أو نافذًا قانونًا أن یُلغي للمشرع كان فإذا. )٢(مساویة ا دام ذل  م

                                                             

(1) B.Mathieu, Pour une reconnaissance de “principes matriciels” en 
matière de protection constitutionnelle des droits de l’homme", Recueil 
Dalloz. 1995, chron., p. 211. 

(2) "…Considérant qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant 
dans le domaine qui lui est réservé par l'article 34 de la Constitution, de 
modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, 
le cas échéant, d'autres dispositions ; qu'il ne lui est pas moins loisible 
d'adopter, pour la réalisation ou la conciliation d'objectifs de nature 
constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui appartient 
d'apprécier l'opportunité et qui peuvent comporter la modification ou 
la suppression de dispositions qu'il estime excessives ou inutiles ; que, 
cependant, l'exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de 
garanties légales des exigences de caractère constitutionnel…"Décision 
n° 86-210 DC du 29 juillet 1986.  



 

 

 

 

 

 ١٤٣٢

ة     یمس فإن الأمر یختلف عندما، للدستور مُخالفة یشكل اء حریّ دیل أو الإلغ ك التع  أو ذل

ن  ح ا م وق  قً توریة  الحق دما . الدس سنّ  فعن ا   ی شرع قانونً اول  المُ وق  یتن ات  الحق  والحری

ستطیع  الأساسیّة دل أو  أن فإنھ لا ی ي  یُع صوص  یُلغ ضامنة   الن ذة ال ذه  الناف ات  لھ  الحری

 یجوز لا ومن ثم، تعادلھا أو تحقق ضمانات أكثر نصوصًا محلھا یُحِّل أن دون والحقوق

شرع  ضعف أو یلغ   أن للمُ ضمانات ی ي  ي ال ا  الت ب  أقرھ وق أو    بموج ابقة لحق وانین س  ق

إحلال  أو عنھا التعویض دون ،أساسیة حریات ة     ضمانات  ب وة وفاعلی ل ق ا أق لا  ، محلھ ف

دعم     ل أن ی ن أج توري إلا م نص الدس شریعي لل سیر الت دخل بالتف شرع أن یت ن للم یمك

  .ویؤكد على ضمانات الحقوق والحریات الأساسیة

ب     توري        ، قوبناءً على ما س س الدس رار المجل ن ق ستخلص م ھ ی دیل  ، فإن أن التع

ى  ، التشریعي الجدید في خصوص الإنھاء الإرادي للحمل    یعرض مثالاً واضحًا للتأكید عل

تور        ي الدس ا ف صوص علیھ یة المن ات الأساس وق والحری مانات الحق ر أن  ، ض واعتب

دة     رأة     المشرع لم یخالف مبدأ احترام بدایة الحیاة فھو وإن أطال الم ا للم ق فیھ ي یح  الت

ا ي حملھ افیة  ، أن تنھ روطًا إض اء ش ذلك الإنھ ترط ل د اش ام  ، فق رورة قی ي ض ل ف تتمث

اء              ة لإنھ ة والجراحی الطرق الطبی ل ب اء الحم ي إنھ ب ف ي ترغ رأة الت إبلاغ الم ب ب الطبی

ل             رأة الحام ارة للم ي أول زی ا أن  . الحمل والمخاطر والآثار الجانبیة المحتملة وذلك ف كم

سجن           الم ب بال ھ یعاق ى أن ث نص عل ل حی اء الحم ة إنھ شرع الفرنسي قد شدد من عقوب

ة     ٣٠٠٠٠لمدة عامین وغرامة      یورو متى تم إنھاء الحمل، عن بینة، بعد انقضاء المھل

ة     ة     ، التي أذن بھا القانون ما لم یتم تنفیذ ذلك لأسباب طبی ن أجرى العملی ون م أو أن یك



 

 

 

 

 

 ١٤٣٣

شفى      أو أن العم  ، لیس طبیبًا أو قابلة    ام أو مست شفى ع ر مست لیة قد أجریت في مكان غی

  . )١(الشروط المنصوص علیھا في القانون خاصة تتوافر فیھا

ثانيا
ً

  :تعارض التشريع مع حرية المرأة: 

ین              ق الجن ة ح رأة وحمای ة للم صوصیة الإنجابی في إطار احترام التوازن بین الخ

ا  أقر المجلس الدستوري الفرنسي حق المرأة، في الحیاة   في السلامة الجسدیة باعتبارھ

رأة      ي أي           ، أحد جوانب الحریة الفردیة للم رر ف ي أن تق رأة ف ق الم ي ح ذا لا یعن ن ھ ولك

د  ، لما یمثلھ ذلك من تعدي علي حق الجنین في الحیاة   ، وقت إجراء إنھاء الحمل    حیث أك

ا     ي حملھ ي أن تنھ ى أن  ، ضرورة أن یقوم المشرع بتحدید الإمكانیة المتاحة للمرأة ف عل

                                                             

(1) Article L2222-2 : "L'interruption de la grossesse d'autrui est punie de 
deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende lorsqu'elle est 
pratiquée, en connaissance de cause, dans l'une des circonstances 
suivantes :  

 1° Après l'expiration du délai dans lequel elle est autorisée par la loi, 
sauf si elle est pratiquée pour un motif médical ;  

 2° Par une personne n'ayant pas la qualité de médecin ou de sage-
femme ;  

 3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou 
qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions 
prévues par la loi, ou en dehors du cadre d'une convention conclue 
selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2.  

 Cette infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 
euros d'amende si le coupable la pratique habituellement.  

 La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes 
peines". 



 

 

 

 

 

 ١٤٣٤

ل        ي        ، تكون خلال فترة الأسابیع الأولي من الحم د ف ي توج رأة الت سبة للم ط بالن ك فق وذل

  .)١(حالة ضیق وعسر

ك  ن ذل رغم م ى ال م ، وعل انون رق إن الق سنة ٥٨٨ف اء ٢٠٠١ ل اص بالإنھ  الخ

ل ع الحم ائل من ل ووس ادة )٢(الإرادي للحم دّل الم د ع صحة ٣ – ٢٢١٢ ق انون ال ن ق  م

ضمن   ي ت ة الت ل   العام اء الإرادي للحم ة الإنھ روط ممارس ب   ، )٣(ت ش زم الطبی ث أل حی

                                                             
(1) "… Le Conseil constitutionnel examine, aussi, le respect de l'équilibre 

entre les droits de la femme et la protection de la vie. S'il reconnaît le 
droit à l'intégrité physique de la femme, celle-ci n'a cependant pas un 
droit à avorter qui serait trop attentatoire à la protection de la vie. Il est 
nécessaire que le législateur encadre la possibilité offerte à la femme 
d'interrompre sa grossesse : cette intervention ne peut se faire que dans 
les premières semaines et uniquement en cas de détresse de la mère… " 
. G. Nicolas, op. cit., p. 1951. 

(2) LOI n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire 
de grossesse et à la contraception (1). 

(3) L'article L. 2212-3 du même code est ainsi rédigé : Art. L. 2212-3. - Le 
médecin sollicité par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse 
doit, dès la première visite, informer celle-ci des méthodes médicales et 
chirurgicales d'interruption de grossesse et des risques et des effets 
secondaires potentiels. 

 Il doit lui remettre un dossier-guide, mis à jour au moins une fois par 
an, comportant notamment le rappel des dispositions des articles L. 
2212-1 et L. 2212-2, la liste et les adresses des organismes mentionnés à 
l'article L. 2212-4 et des établissements où sont effectuées des 
interruptions volontaires sde la grossesse. 

 Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales 
assurent la réalisation et la diffusion des dossiers-guides destinés aux 
médecins.  



 

 

 

 

 

 ١٤٣٥

رأة بالأ    لاغ الم ضرورة إب الج ب الیبالمع ة  س ة والجراحی ل   الطبی اء الحم ة لإنھ  اللازم

اطر  ة  والمخ ار الجانبی ھ والآث ة لإجرائ دیلات   .المحتمل ك التع ى تل راض عل م الاعت د ت  وق

ا             شكل نوعً أنھ أن ی اء       لكونھا تمثل عبءً نفسیًا من ش ي إنھ رأة ف ة الم د لحری ن التقیی م

  .)١(فالقانون یتجاھل مبدأ الحریة الفردیة والذي لھ قیمة دستوریة، الحمل

واعتبر أن الاستشارة المقدمة إلى ، بید أن المجلس الدستوري رفض تلك الحجج

وھي علي ، بحیث یكون بإمكانھا الوصول إلي ما أرادت، المرأة تمكنھا من اتخاذ قرارھا   

م و  ةعل حة ، درای رة وواض ة ح اء موافق ن إعط تمكن م ث ت اھا . بحی ون رض م یك ن ث وم

ة        ة حری ق حمای ا یحق و م ل وھ شكل كام ا ب رار منھ ى إق اءً عل م بن د ت ل ق اء الحم بإنھ

  .)٢(المرأة

ثالثا
ً

  :تعارض التشريع مع حرية الاعتقاد لدى الطبيب: 

شریعي ل    دیل الت ن التع شرع م دف الم ى أن ھ ین إل ض المعارض ب بع انون ذھ ق

ھ       ، ٢٠٠١الصحة العامة من خلال قانون   ن خلال ن م ذي یمك ي ال د الزمن لیس إطالة الأم

ذا     ، إنھاء الحمل فحسب   ولكن ھدفھ أیضًا تیسیر الوصول إلي المؤسسات التي تمارس ھ

اء الإدارات         ، التدخل الجراحي  ان رؤس د بإمك م یع ث ل من أجل إزالة العقبات لإجرائھ بحی

                                                             

(1) G. Nicolas, op. cit., p. 1951. 
(2) "… Le Conseil constitutionnel, se fondant sur l'art. 2 Décl. dr. homme, 

rejette ces arguments : la consultation est proposée à la femme, elle 
peut y accéder si elle le souhaite et prendre ainsi sa décision en 
connaissance de cause. Son consentement est pleinement acquis et la 
liberté de la femme est sauvegardé… " . G. Nicolas, op. cit., p. 1951. 



 

 

 

 

 

 ١٤٣٦

صحیة ال   سات ال ي المؤس ة ف صیة  ، عام داتھم الشخ ا لمعتق ك  ، وفقً ة تل معارض

  .)١(الممارسات

ة       شریعي لحری دیل الت اك التع وعلى الرغم مما ذھب إلیھ جانب من الفقھ من انتھ

ة       اتذة الجامع تقلال أس دأ اس ب ومب ضمیر للطبی  la liberté de conscience duال

médecin et du principe d'indépendance des professeurs 

d'université ،      إلا أن المجلس الدستوري الفرنسي استند في قضائھ على التمییز بین

سات     الالتزام بالمشاركة في إنھاء الحمل وبین مجرد إشراف رؤساء الإدارات في المؤس

ة  صحیة العام ق      . ال ة لا یخل صحیة العام سات ال ي المؤس اء الإدارات ف راف رؤس فإش

ة     . ھالتزامًا قانونیًا علیھم بضرورة إجرائ     صحة العام انون ال كما أن التعدیل التشریعي لق

ل    ، لم یمس حریة الأطباء ، ٢٠٠١عام   اء الحم افظ   ، في رفض ممارسة إنھ انون یح فالق

ل              اء الحم ة رفض ممارسة إنھ سم إمكانی یس الق نح رئ لال م ن خ . علي حریة الضمیر م

ي إط          ، فضلاً عن ذلك   دودًا ف اء یظل مح ي الأطب ي   فإن الالتزام الذي یقع عل دمتھم ف ار خ

شفي  ك   ، المست ي ذل اءً عل تقلال        ، وبن دأ اس اك مب ى أن انتھ توري عل س الدس د المجل یؤك

  .)٢(الأطباء من أساتذة الجامعة یعتبر غیر ذي صلة في مثل ھذه الحالة

رابعا
ً

  :تعارض التشريع مع حرية القاصرة في إنهاء الحمل: 

اء   رأة بإنھ سمح للم ذي ی انون ال ى أن الق بعض إل ب ال ع  ذھ ارض م ل یتع الحم

ا            اء حملھ ي إنھ د ف ن الرش م تكمل س ي ل ل الت رأة الحام ة الم ادة  ، حری ن  ٧-١٦٢فالم  م

                                                             

(1) Ibid, op. cit., p. 1952. 
(2) M. Redon, L'interruption volontaire de grossesse de la mineure ou 

l'exercice interposé du droit parental,  Recueil Dalloz, 2001 p.1194. 



 

 

 

 

 

 ١٤٣٧

ل  Veilقانون الصحة العامة بعد تعدیلھا بقانون    تشترط أن یخضع الإنھاء الإرادي للحم

ل            ة الممث ى القاصر أو موافق لموافقة أحد الأشخاص الذین یمارسون السلطة الأبویة عل

سھا    ، ند الاقتضاء القانوني ع  ة     . بالإضافة إلى موافقة الفتاة الحامل نف د حری ا یقی وھو م

فھناك صعوبات یثیرھا شرط موافقة الوالدین التي تكون في ، تلك الفتاة في إنھاء الحمل    

الات لازمة وضروریة     ع الح ق         ، جمی ة بح ة متعلق سألة جوھری ا م ا یتجاھل تمامً وھو م

  .)١(دتھا المنفردةالقاصر في قبول أو رفض حملھا بإرا

د،      )٢(ذھب جانب من الفقھ   ، وفي ذلك الشأن   بعض یری  إلى أنھ تثار إشكالیة أن ال

ل . "les uns veulent, l'autre pas "والبعض الأخر لا یرید  ، ومن ثم فإنھاء الحم

ن        ر ممك رًا غی إن       ، في ھذه الحالة، یصبح أم ل ف ي الحم تمرار ف إذا أرادت القاصر الاس ف

اة القاصر      ذلك قد یحرمھا     تجد الفت ث س ائلي بحی من غیاب الدعم والسند من المحیط الع

ي            ون ف نفسھا بمفردھا تتحمل أمومتھا، وذلك بسبب معارضتھا لرأي أبویھا الذین یرغب

  .)٣(إنھاء الحمل

اء         لذا فإن ھذا الأمر لا یمكن أن یترك على إطلاقھ خاصة لو اتضح أن رفض إنھ

ذي      ، ة القاصر للخطر   الحمل یمكن أن یُعرض حیاة المرأ      ل ال شخیص الحم ا لت ك وفقً وذل

د الطرفین            یظھر فیھ درجة خطورة عالیة في حالة الاستمرار في الحمل بسبب رفض أح

الإنھاء، في ضوء ذلك الافتراض، فإن ھذا الخطر یبرر تدخل قاضى    ) الوالدین أو الفتاة  (

                                                             

(1) Ibid, p.1194. 
(2) V. F. Vauvillé, Les pouvoirs concurrents en droit de la famille, thèse 

Lille, 1991, p. 444. 
(3) M. Redon, op. cit., p.1195. 
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ل   ي للحم اء العلاج سماح بالإنھ ل ال ن أج داث م رض حی، الأح د تع ر عن اة القاص اة الفت

  . للخطر

سبب          ل ك كما أنھ بالإضافة إلى الخطر المفترض المترتب عن الاستمرار في الحم

دین  ، )إنھاء الحمل العلاجي (للإنھاء   رار الوال ، فإنھ یمكن أن تتداخل عناصر أخرى في ق

مثل الخطر المعنوي، المترتب علي عدم ثبات موقف الفتاة القاصر التي تجد نفسھا غیر   

ل     مست ضائي      ، عدة لدرجة كافیة لإنھاء الحم دخل الق رر الت ذي یب ر ال اء   . الأم ا أن الإبق كم

  . )١(قد یھدد فرصھا التربویة، الذي ترغب فیھ الفتاة القاصر، على الحمل

ذلك  ذي لا       ، ك ل ال اء الحم ى إنھ ة عل اء الموافق دین إعط ن الوال ل م ض ك إن رف ف

ر  اة القاص ده الفت یة تتمث ، تری شكلة أساس رح م سلطة  یط ة ال ین ممارس زاع ب ي الن ل ف

ب     ن جان ي              ، الأبویة م صرف ف ي الت ا ف سدھا وحریتھ ي ج صرف ف ي الت ق القاصر ف وح

رأة   . مستقبلھا من جانب أخر    ر الم ومن ثم یتساءل الفقھ عما إذا كان یجب علینا أن نعتب

  . )٢(القاصر لیس لھا حق خاص في منح أو عدم منح الحیاة

وی     ضاء رفض الأب ة    وقد واجھ الق م محكم ي حك  la Cour de Bordeauxن ف

ون رفض                    دما یك ھ عن ررة أن ق، مق تعمال الح ي اس سف ف ة التع التي، استندت إلى نظری

الوالدین الموافقة على إنھاء الحمل لیس مصدره مصلحة ابنتھما، فإنھما في ھذه الحالة 

 .)٣(قد تجاوزا السلطة الممنوحة لھما وتعسفا في استعمال حقھما
                                                             

(1) C. Neirinck, La protection de la personne de l'enfant contre ses parents, 
LGDJ ,1984, p. 34. 

(2) M. Sabatini, L'autorité parentale à l'épreuve de l'adolescence, Sauv. 
enf., n° 5, 1987, p. 437. 

(3) " ...lorsque le refus des parents de consentir à une IVG dans le cadre 
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ب من الفقھ على حریة الفتاة القاصر في الإنھاء الإرادي لحملھا دون ویدافع جان 

اة القاصرة أو             ، اشتراط وجود موافقة   ل الفت ن قب اذه م تم اتخ ذي ی رار ال أن الق القول ب ب

تم دون   ، حتى البالغة في إنھاء الحمل     إنما ھو تعبیر عن الإرادة المنفردة لھا ویجب أن ی

رر       ، قیود دم وجود مب وین    خاصة في ظل ع ل الأب ن قب رفض م ة    . لل ق المطالب ذا یحق وھ

ا مع وضع الأم القاصر                 ق حتمً ي لا تتحق ة والت سجمة ومتوافق ة من بالحق في حیاة بالغ

  .)١(التي تكون في نزاع مع عائلتھا إذا رغبت القاصر في ألا تصبح أمًا

رتبط              ق م ل ھو ح اء الحم انوني بإنھ صریح الق ى أن الت ویذھب رأي في الفقھ إل

شخص  وافر  ب ن ت ث ع ة للبح اك حاج ون ھن شأ دون أن تك ق ین و ح ل، وھ رأة الحام الم

ویترتب على ذلك أن رفض . التمییز لدى المرأة من عدمھ أي سواء كانت قاصر أم بالغة

ن       ، الموافقة على إنھاء حمل امرأة قاصر     اء م ي الإنھ ا ف ن حقھ ازل ع أنما یعد بمثابة تن

داث  ، حدوثھ، وھو ما لا یمكن     )الأبوین(قبل الغیر    ى الأح ى  . بدون تصریح من قاض ویبق

دما          ق، فعن ن الح ازل ع ة التن دى ملائم شأن م راره ب اذ ق ي اتخ ي ف ا للقاض ر متروكً الأم

ین      یتعلق الأمر بالحق الشخصي للقاصر، فإن الأساس الذي یتعین على القاضي أخذه بع

ة ا ، الاعتبار یجب أن یكون قائم على أساس القرار الحر للقاصر       ق   وحقیق ار المتعل لاختی

  .)٢(بمستقبلھا كامرأة راشدة

= 
des droits de l'autorité parentale n'était pas dicté par le seul intérêt de 
l'enfant, les parents commettaient un détournement constitutif d'un 
abus de droit ...". La Cour d'appel de Bordeaux, le 4 décembre 1991. 

(1) F. Dekeuwer-Défossez, Interruption volontaire de grossesse, 
Dictionnaire juridique des droits des femmes, Dalloz 1985, p. 252. 

(2) "… Il reste bien sûr au juge le soin de se déterminer sur le fondement et 
l'opportunité de cette renonciation, et il est certain que la référence à 
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سویة    دخل لت داث الت ى الأح صاصات قاض ن اخت ضح أن م و، یت ذا النح ى ھ وعل

ك          ایتھم وذل دف حم النزاع متى تعلق الأمر بحمایة حقوق القاصر ویكون تدخلھ دائمًا بھ

م للخطر         نھم أو أخلاقھ ا صحتھم أو أم ا یل    ، في كل حالة تتعرض فیھ ذ م ى أن یتخ زم عل

ھذا إلى جانب دوره في السعي نحو . فھو بمثابة المربي  ، من تدابیر لتحقیق ھذا الغرض    

  .لوجود قطیعة مستقبلیة في الوسط العائلي إدماج العائلات مع القصر تفادیًا

= 
l'intérêt de l'enfant ne sera pas écartée de sa motivation. Mais, 
s'agissant d'un droit personnel dont l'exercice par le mineur résulte de 
sa volonté la plus intime, le critère essentiel devrait être celui de la libre 
détermination de la mineure et de la réalité d'un choix engageant son 
avenir de femme-majeure… ". M. Redon, op. cit., p.1197. 
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  المبحث الثالث

  موقف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من 

  الاعتراف بالحق في إنهاء الحمل

  

  :تمهيد وتقسيم

دة          بمن شات وآراء ع ن مناق ة م اسبة ما أثیر أمام القضاء الوطني للدول الأوروبی

اء          ي إنھ رأة ف ق الم حول مدى دستوریة الاعتراف بحق الجنین في الحیاة من ناحیة وح

رى  ة أخ ن ناحی ا م ا إرادیً وق  ، حملھ ة لحق ة الأوروبی ضمنتھ الاتفاقی ا ت ى م النظر إل وب

ة   الإنسان من العدید من الحقوق التي یم       ام المحكم كن أن تشكل مقصدًا للأفراد للطعن أم

وق       ن حق ة م توریة الوطنی ا الدس ضمنتھ وثائقھ ا ت ى م سان عل وق الإن ة لحق الأوروبی

ارة      ، یرونھا تتعارض والحقوق التي تكفلھا الاتفاقیة   دعاوى المث ت ال ددت وتنوع د تع فق

  . أمام القضاء الأوروبي لحقوق الإنسان لحسم ھذا التعارض

سان         ومع تعد  وق الإن ة لحق ة الأوروبی إلا ، د وتنوع الدعاوى المثارة أمام المحكم

ي      ، )١(A., B. et C. c/ Irlandأن دعوى   ضاء الأوروب ي الق ارزة ف ة ب ر علام ، تعتب

ي          رأة ف اة أو الم ي الحی لیس بسبب عدم حسمھا لمسالة الفصل في مدى أحقیة الجنین ف

ن ا       ، إنھاء الحمل  د م ا للعدی ھ      ولكن بسبب إثارتھ ى إلی ا انتھ ة المعارضة لم لآراء الفقھی

                                                             

(1) CASE OF A, B AND C v. IRELAND, Application no. 25579/05, [2010] 
ECHR 2032. 
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ا       رى لھ ضائیة الأخ سوابق الق ي ال دعوى وف ك ال ي تل ضاءھا ف نتناولھ   . ق ا س و م وھ

  :بالدراسة والتحلیل من خلال المطلبین الآتیین

ي دعوى     : المطلب الأول سان ف  A., B. etقضاء المحكمة الأوروبیة لحقوق الإن

C. c/ Irland  

 A., B. etلفقھ من قضاء المحكمة الأوروبیة في دعوى  موقف ا: المطلب الثاني

C. c/ Irlandفي ضوء سوابقھا القضائیة .  

  المطلب الأول

  A., B. et C. c/ Irland  قضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في دعوى

ي دعوى       زاع ف ل جوھر الن ق    A., B. et C. c/ Irland یتمث دى تواف ي م  ف

اء       ٤٠ة المادة الدستور الایرلندي وبخاص   ي إنھ شكل حاسم اللجوء إل د ب  منھ والتي تقی

اة الأم            اذ حی ة لإنق الات اللازم ي الح ادة   ) ١(الحمل إلا ف ع الم ة    ٨م ة الأوروبی ن الاتفاقی  م

                                                             

تقر الدولة الحق في الحیاة للذین لم یولدوا بعد، "، من الدستور الایرلندي) ٣-٣ (٤٠تنص المادة ) ١(
ویتضح  ". مع إیلاء الاعتبار لحق مساوي لحیاة الأم، على أن تضمن القوانین ھذا الحق وتحترمھ   

نص  ن ال توريم ین  ، الدس ر الجن د اعتب توري ق شرع الدس صان  ، أن الم ب أن ت ستقل یج ان م كی
وبذلك ،   خطر حیوي یھدد حیاة المرأة الحامل- وفقًا للتشریع الایرلندي –إلا إذا كان ھناك ، حقوقھ

ل لأسباب         اء الإرادي للحم راء الإنھ تعتبر ایرلندا من ضمن الدولة الأوروبیة القلیلة التي تحظر إج
  .لق بالرفاھیة والراحة أو لأسباب صحیة لا تصل إلى حد الضرر الذي یھدد صحة الأمتتع

Article 40 (3-3) of constitution of Ireland enacted by the people 1st July, 
1937:  "The State acknowledges the right to life of the unborn and, with 
due regard to the equal right to life of the mother, guarantees in its laws 
to respect, and, as far as practicable, by its laws to defend and vindicate 

that right".  
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ن   ، )١(لحقوق الإنسان المتعلقة بحمایة الحق في الخصوصیة       ق م وما ینبثق عن ھذا الح

  .حریة المرأة في التصرف في جسدھا

دعوى     عقدت الدائ  رة الرئیسیة للمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان جلسة لنظر ال

ى      دي عل شریع الایرلن ي الت ة ف ود المفروض صوص القی یدات بخ لاث س ن ث ة م المقدم

دا  ي أیرلن ل ف اء الإرادي للحم ات الإنھ وقھن ، إجراء عملی ا لحق شكل انتھاكً ا ت باعتبارھ

إلى الذھاب إلي المملكة المتحدة من ومن ثم اضطرارھم   ، الإنسانیة التي یكفلھا الدستور   

حیة    باب ص ا لأس ن إم اء حملھ ل إنھ اعي أو   ، أج اه الاجتم ق بالرف باب تتعل أو لأس

  . الاقتصادي

في عدم ، وقد تمثلت ادعاءاتھن المتعلقة بالإنھاء الإرادي للحمل في تلك الدعوى

ن         داھن م دى أح ك    توافر الوسائل والإمكانیات المادیة الكافیة لتربیة ما ل ر وذل ال كث أطف

ل          ، بالنسبة للسیدة الأولي   تمرار الحم ن اس تج ع د تن ة ق اطر صحیة محتمل وفي درء مخ

أما بالنسبة للأخیرة فكان الادعاء حول وجود ، خارج الرحم وذلك بالنسبة للسیدة الثانیة 

ن            ادر م وع ن ن ن مخاطر صحیة مؤكدة تنجم عن الاستمرار في الحمل حیث إنھا تعاني م

سرطان   ل   مرض ال اء الحم ا بإنھ ا تعترض   ،  یلزمھ ا جعلھ و م اء   ، وھ صعوبة إنھ یس ل ل

سبة          ، الحمل في حد ذاتھ  دا بالن ي ایرلن شروعیة إجراؤه ف دى م ة م صعوبة معرف ن ل ولك

                                                             

  : من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان على الآتي ٨ تنص المادة) ١(
 .ومراسلاتھ منزلھوحرمة  والعائلیة الخاصة حیاتھ احترام في الحق شخص  لكل "-

 التدخل، ھذا على القانون فیھ ینص الذي بالقدر الحق، إلا ھذا ممارسة في العامة السلطة  حظر تدخل-  
 أو السلامة الوطني للأمن الدیمقراطي، تمعلمجا في ضروریاً تدبیراً الأخیر فیھ ھذا یشكل والذي
 الصحة حمایة أو الجزائیة الجرائم  منعأو النظام عن الدفاع أو الاقتصادیة البلد رفاھیة أو العامة

  ."وحریاتھ حقوق الغیر حمایة أو الأخلاق أو



 

 

 

 

 

 ١٤٤٤

سمح           لحالتھا؛ حیث لم یتضمن القانون الایرلندي أي إجراءات أو بیانات ثابتة ومؤكدة ت

إجرا         ا ب سمح لھ ا ت ت حالتھ ا إذا كان د م ھ     لھا بتحدی ن عدم ل م انوني للحم اء الق ، ء الإنھ

  .خاصة إذا كان من شأن الاستمرار في الحمل تعریض حیاتھا للخطر

ضائھا ي ق سان أولاً ، وف وق الإن ة لحق ة الأوروبی ضت المحكم ب : ق رفض الطل ب

ادة      دي للم تور الایرلن ة الدس ول مخالف ثلاث ح سیدات ال ن ال دم م ة  ٣المق ن الاتفاقی  م

س    وق الإن ة لحق سانیة أو      ، )١ (انالأوروبی ر الإن ة غی ة أشكال المعامل ر كاف ة بحظ المتعلق

ة  ح     ، المھین انوني واض اس ق ود أس اب وج م    ، لغی ي ت اة الت ار أن الآلام والمعان باعتب

اورة       ي دول مج ل ف اء الحم رخیص بإنھ ة الت ا نتیج رض لھ ة   ، التع ي درج صل إل لا ت

  . نسانیة أو مھینةالخطورة التي تسمح بوصف تكییف عملیات العلاج بأنھا غیر إ

ة     ، ثانیًا، كما قضت  ادة الثامن بوجود صعوبة لا یمكن تجاھلھا في تفسیر نص الم

من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان واعتبارھا تكرس حق المرأة في الإنھاء الإرادي    

ین         ، للحمل اة الجن صلة بحی ة ال ا الخاصة وثیق ، فكلما كانت المرأة حاملاً، أصبحت حیاتھ

د             فالحما م یول ذي ل ین ال اة للجن ي الحی ق ف دي للح تور الأیرلن ب الدس یة الممنوحة بموج

د ة   ، بع ف غالبی ي موق ست ف ي انعك اة الت ة الحی شأن طبیع ة ب یم الأخلاقی ى الق ستند إل ت

  . ١٩٨٣الشعب الایرلندي ضد الإنھاء الإرادي للحمل خلال استفتاء تشریعي تم عام 

شروع    وقد أوضحت المحكمة أن التدخل لاحترا      دف م صده ھ ، م ھذا الحق كان مق

ب    ، یتمثل في حمایة الطفل الذي سیولد      وازن الواج وركزت المحكمة في تحلیلھا علي الت

ة  ، مصلحة الأم الحامل ومصلحة الجنین  ، تحقیقھ بین المصلحتین المتناقضتین    وفي نھای

                                                             

لا یجوز إخضاع أي إنسان للتعذیب ولا للمعاملة أو العقوبة المھینة : "على أن ٣ تنص المادة) ١(
  ".للكرامة



 

 

 

 

 

 ١٤٤٥

دم التع            ، الأمر سلبي بع ا ال م تخل بالتزامھ ا ل دعي علیھ ة الم شكل  اعتبرت أن الدول دي ب

لاحترام التناسبیة بین ، متجاوز علي الحق في الحیاة الخاصة للمرأتین المقدمتین للطلب

  .الحقوق المتعارضة

باب           ا لأس ل إرادیً اء الحم دا إنھ واعتبرت المحكمة أنھ على الرغم من حظر ایرلن

ا ل  ، تتعلق بالرفاھیة والراحة أو لأسباب صحیة لا تھدد حیاة المرأة الحامل  د  إلا أنھ م تقی

شر       ث ع دیلین الثال ى التع ث ألغ دا، حی ارج ایرلن ن خ ن ولك اء حملھ ساء إنھ ة الن حری

ساء          فر الن ول دون س ة تح ق قانونی ة عوائ دي أی تور الایرلن ن الدس شر م ع ع والراب

ارج   ي الخ ل ف اء الإرادي للحم راء الإنھ ات لإج ة  ، البالغ شریعات قانونی ي ت ل تبن ا كف كم

شو   ات والم وفیر المعلوم ضمن ت ةت راء    ، رة الطبی ة لإج ارات المتاح ك الخی ي ذل ا ف بم

ارج    د        ، الإنھاء الإرادي للحمل في الخ ل وبع ة قب ة الملائم ة الطبی ى الرعای صول عل والح

دا   ل أیرلن ل داخ اء الحم راء إنھ ق    . )١(إج شروعیة ح اة م ع مراع ك، وم ى ذل اءً عل وبن

                                                             

(1) The court ruled that the Thirteenth and Fourteenth Amendments to the 
Irish Constitution removed any legal impediment to adult women 
travelling abroad for an abortion and to obtaining information in 
Ireland in that respect. Legislative measures were then adopted to 
ensure the provision of information and counselling about, inter alia, 
the options available including abortion services abroad, and to ensure 
any necessary medical treatment before, and more particularly after, 
an abortion. The importance of the role of doctors in providing 
information on all options available, including abortion abroad, and 
their obligation to provide all appropriate medical care, notably post 
abortion, is emphasised in CPA work and documents and in 
professional medical guidelines.  CASE OF A, B AND C v. IRELAND, 
Application no. 25579/05, [2010] ECHR 2032. 
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ى   الطاعنتین في السفر إلى الخارج لإجراء الإنھاء الإرادي للحمل       صول عل وإمكانیة الح

ر                م تعتب ده، ل ا بع ھ وم ا قبل المعلومات المناسبة والرعایة الطبیة في أیرلندا في الفترة م

ة       ، المحكمة أن حظر إنھاء الحمل في ایرلندا   ات النظر الأخلاقی ى وجھ ة عل باب قائم لأس

سلطة الت              اوز ال رًا یتج یلاد، أم ل الم اة قب ة الحی ة بحمای دي المتعلق ة  للشعب الأیرلن قدیری

ادة                لال نص الم دم إخ ة ع دت المحكم م وج ن ث دا، وم ن  ٤٠الواسعة الممنوحة لایرلن  م

اة      رام الحی الدستور الایرلندي للتوازن العادل بین حق الطاعنتین الأولي والثانیة في احت

  .)١(الخاصة والحقوق المكفولة للجنین قبل المیلاد

م ن ث د ، وم ب المق رفض الطل ة ب ة الأوروبی ضت المحكم سیدة  ق ن ال ل م ن ك م م

ا       ا إرادیً اء حملھ ي إنھ د أوجھ ممارسة     ، الأولى والثانیة باعتبار أن حق المرأة ف ھو أح

ة   اة الخاص ي الحی ق ف ار     . الح ا افتق م یثبت دعیتین ل ن الم لاً م ة أن ك رت المحكم واعتب

                                                             

(1) “Accordingly, having regard to the right to travel abroad lawfully for 
an abortion with access to appropriate information and medical care in 
Ireland, the Court does not consider that the prohibition in Ireland of 
abortion for health and well-being reasons, based as it is on the 
profound moral views of the Irish people as to the nature of life (see 
paragraphs 222-27 above) and as to the consequent protection to be 
accorded to the right to life of the unborn, exceeds the margin of 
appreciation accorded in that respect to the Irish State. In such 
circumstances, the Court finds that the impugned prohibition in 
Ireland struck a fair balance between the right of the first and second 
applicants to respect for their private lives and the rights invoked on 
behalf of the unborn.” D. A. Gozdecka, Rights, religious pluralism and 
the recognition of difference: Off the scales of justice 1st ed., Routledge, 
2015, p. 126. 
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اء      ق الإنھ ا یتعل ة فیم ة اللازم ة الطبی صلة أو الرعای ات ذات ال ى المعلوم صول عل الح

  .ي للحملالإراد

ك    ن ذل س م ي العك اك       ، وعل ات انتھ ى إثب ة إل ة الأوروبی ضاء المحكم ھ ق اتج

ة         سیدة الثالث سبة لل ك بالن ة وذل ل للاتفاقی اء الحم ن  ، النصوص القانونیة الخاصة بإنھ م

ي إجراءات               النص عل ابي ب زام ایج ا الت دعي علیھ ة الم اتق الدول ى ع ع عل زاویة أنھ یق

ا  دد الح حة تح ات واض ضمن معلوم وز  تت ي یج ل والت رأة الحام اة الم دد حی ي تھ لات الت

  . عندھا إجراء الإنھاء الإرادي للحمل

ة       ن الاتفاقی ة م ادة الثامن ت الم د انتھك دا ق ة أن ایرلن رت المحكم د اعتب وق

ن  ٣ – ٣ الفقرة ٤٠فیما یتعلق بالسیدة الثالثة؛ بشأن مدى مطابقة المادة     ، الأوروبیة  م

، خاصة فیما یتعلق بالمخالفة الإجرائیة للاتفاقیة،  الأوروبیةالدستور الایرلندي للاتفاقیة

إجراء              ا ب سمح فیھ ي ی لعدم توافر العلم الیقیني لدى المدعیة بشأن الحالات القانونیة الت

ل  اء الإرادي للحم ضمان  ، الإنھ ھ ل ذھاب إلی ة ال ن للمدعی دد یمك ان مح ود مك دم وج ولع

ا     الحصول على تقریر رسمي قانوني بشان الحقوق      ي حالتھ ا ف ع بھ ي تتمت دف  ،  الت فالھ

ھو حمایة الأفراد من التدخل التعسفي من قبل ، من المادة الثامنة من الاتفاقیة الأوروبیة 

دعي              ة الم اتق الدول ى ع السلطات العامة، وعلیھ فقد فرضت المحكمة التزامًا ایجابیًا عل

ا        ، علیھا ك الم ب تل ة بموج وق المحمی ي للحق رام الفعل اذ   ، دةلضمان الاحت وضرورة اتخ

ي               ل ف اء الحم ا بإنھ سمح فیھ إجراءات ذات فاعلیة للإخبار والإعلان عن الحالات التي ی

  .حالة الخطر الفعلي الحیوي الذي یھدد الحیاة

ي        صادر ف ا ال ي حكمھ ة ف سابق أن المحكم م ال ن الحك ضح م سمبر ١٦ویت  دی

زاع       ، ٢٠١٠ ي لموضوع الن ب الإجرائ م تتطرق سوى للجان ت  ، ل ھ    وترك ت ذات ي الوق ف



 

 

 

 

 

 ١٤٤٨

وعي  ب الموض ي الجان صل ف ین   ، الف ھ ب ب تحقیق وازن الواج ى الت ارة إل ت بالإش واكتف

ضتین صلحتین المتناق ا، الم ق بینھم ة التوفی ل ، دون محاول صلحة الأم الحام و م وھ

ا       ، ومصلحة الجنین  م تخل بالتزامھ ا ل دعي علیھ ة الم واعتبرت في نھایة الأمر أن الدول

دي ب   دم التع سلبي بع سیدتین     ال سبة لل ة بالن اة الخاص ي الحی ق ف ي الح اوز عل شكل متج

دأ            ، الأولى والثانیة  رام مب ا لاحت م منحھ ي ت ام الت ي درجة الاھتم فالأصل یكمن مع ذلك ف

  .نسبیة الحقوق المتعارضة كما سبق وأن أشرنا

علي ،  من الاتفاقیة الأوروبیة١٩وقد توقف دور المحكمة الأوروبیة وفقًا للمادة         

ي       -ة مدى مراعاة الدول     مراقب وق الت نظم الحق ة ت شریعات قانونی دار ت  عند تدخلھا بإص

صالح المتعارضة      -تكفلھا الاتفاقیة الأوروبیة     ة   ،  للتوازن النسبي بین الم یما مراقب لا س

ة   ة الأوروبی ن الاتفاقی ة م ادة الثامن ة الم دى ملائم ل  ، م اء الحم دي لإنھ ر الایرلن للحظ

ا  ، مؤكدة. دل بین الحقوق والمصالح المتعارضة   ومدى تحقیق التوازن العا    عدم إمكانیتھ

ي    ، حظر الإنھاء الإرادي للحمل لحمایة حیاة الجنین الذي لم یولد بعد   لعدم وجود نص ف

ولادة    ل ال اة قب ة الحی شروط لحمای ر الم دخل غی ى الت واء عل ائم س ة ق ى ، الاتفاقی أم عل

ق    الإقرار بأن حق الأم الحامل في احترام حیاتھا ا     ي ح ي تل لخاصة في المرتبة الأدنى الت

اة    ي الحی ین ف م  . )١(الجن ن ث سان     ، وم وق الإن ة لحق ة الأوروبی ى المحكم ان عل راء ، ك إج

                                                             

(1) A prohibition of abortion to protect unborn life is not therefore 
automatically justified under the Convention on the basis of unqualified 
deference to the protection of pre-natal life or on the basis that the 
expectant mother’s right to respect for her private life is of a lesser 
stature. Nor is the regulation of abortion rights solely a matter for the 
Contracting States, as the Government maintained relying on certain 
international declarations (see paragraph 187 above). However, and as 
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 ١٤٤٩

ا       ، التوازن العادل بین مصلحتین متعارضتین  ي یكفلھ ة الت صلحة العام ة الم ي حمای الأول

د            د بع م یول ذي ل ل ال ة   ، الدستور الایرلندي والمتمثلة في حمایة حیاة الطف ة حمای والثانی

ة    ، المصلحة الخاصة للطاعنات التي تكفل    ة الأوروبی ن الاتفاقی ة م ، بموجب المادة الثامن

  .الحق في احترام الحیاة الخاصة

  المطلب الثاني

 في A., B. et C. c/ Irlandموقف الفقه من قضاء المحكمة الأوروبية في دعوى 
  ضوء سوابقها القضائية

ات ، ما بین التحفظ   ة       والمواءم ة المختلف سیاسیة والأطر القانونی اش  ،  ال دار النق

ك      ي تل سان ف وق الإن ة لحق ة الأوروبی سلك المحكم یم م ول تقی ھ ح ن الفق ب م ین جان ب

ضائیة    وابقھا الق وء س ي ض دعوى ف سألة     ، ال سمھا للم دم ح ق بع ا یتعل ة فیم وبخاص

زاع      زاع الموضوعي    ، القانونیة الشائكة محل الن ل الن ة بتحوی ي مج  ، مكتفی سألة  إل رد م

ة اء   . إجرائی ي الإنھ الحق ف رة ب صورة مباش ة ب راف المحكم دم اعت یة ع ین فرض ا ب فم

ى       ة أول ل           ، الإرادي للحمل من ناحی اء الحم ز لإباحة إنھ ن أي تمیی ضائھا م و ق ین خل وب

ار   . لأسباب علاجیة أو لغیرھا من ناحیة ثانیة   ت كمعی وبین عدم وضع أساس قانوني ثاب

ن         للتوفیق بین المصلحة ال    د م د بع م یول ذي ل ل ال قائمة للأم والمصلحة المتعارضة للطف

  :على النحو الآتي. كان النقاش محتدمًا بین الفقھ حول ذلك الحكم، ناحیة ثالثة

= 
explained above, the Court must decide on the compatibility with 
Article 8 of the Convention of the Irish State’s prohibition of abortion 
on health and well-being grounds on the basis of the above-described 
fair balance test to which a broad margin of appreciation is applicable. 



 

 

 

 

 

 ١٤٥٠

  : عدم ثبات الأسس القانونية للموازنة بين المصالح المتعارضة– ١

ك    )١(وجھ جانب من الفقھ   ي تل ة ف دعوى  نقدًا جوھریًا لحكم المحكمة الأوروبی ، ال

ة             صالح المتعارض ة الم ضائھا لمواجھ ھ ق تند إلی ي اس س الت ات الأس دم ثب ى ع ا عل قائمً

فضلاً عن اختلاف نھجھا عما ، A., B. et C. c/ Irland للمدعیات الثلاث في دعوى 

  .اتجھت إلیھ سوابقھا القضائیة في الدعاوى الأخرى

صالح المت              ة الم ى ضرورة حمای دھا عل ا     فعلى الرغم من تأكی عارضة سواء فیم

یتعلق باحتمالیة الإقرار بحق المرأة في الإنھاء الإرادي للحمل أم باحتمالیة الإقرار بحق     

اق        ، الطفل في المیلاد   دى والنط صوص الم إلا أن المحكمة الأوروبیة لم تكن واضحة بخ

المحدد للأسس القانونیة اللازمة للتوفیق بین المصالح المتعارضة في تلك الدعوى على 

ي مفھوم           ي تتبن ة الت ن الاتفاقی نحو یخالف سوابقھا القضائیة المتعلقة بالمادة الثامنة م

ة    ، الاستقلال الشخصي  ي والثانی اعنتین الأول ، فبینما ذھبت إلى عدم انتھاكھ بالنسبة للط

  .ذھبت إلي انتھاكھ بالنسبة للطاعنة الثالثة

 إن قرار المرأة أن تصبح أما من عدمه هو حق يتيح له-٢
ً

ا حريـة اختيـار كافـة 
  : الظروف والوسائل التي تحقق لها ذلك

ھ   ب الفق رت        )٢(ذھ د أنك سان ق وق الإن ة لحق ة الأوروبی ت المحكم ھ إذا كان ى أن  إل

سان            وق الإن ة لحق ة الأوروبی ن الاتفاقی بشكل قاطع إمكانیة الاستناد إلى المادة الثامنة م

                                                             

(1)  E. Dubout, La CEDH et la limitation constitutionnelle de l'avortement: 
une question procédurale, Revue de droit constitutionnel appliqué, Nº. 
2, 2011, p. 215. 

(2)  E. Dubout, op. cit., p. 216. 



 

 

 

 

 

 ١٤٥١

ق    ف، للإقرار بحق المرأة في الإنھاء الإرادي للحمل       رف بح ا أن تعت إنھ كان یتوجب علیھ

دات          ، المرأة في الإنھاء   ب التعقی ن أجل تجن ة م خاصة بالنسبة للمدعیتین الأولى والثانی

ون     ، والمضایقات التي تترتب على الانتقال لدولة أخري لإجرائھ     ي أن تك رأة ف رار الم فق

ي  ھو أمر شخصي بالمرأة یمنحھا حریة اختیار الوقت والوسیل    ، أمًا أم لا   ة والظروف الت

اریخ      ، تحقق لھا ذلك   صادر بت وھو ما لم تقض بھ المحكمة بما یعد عدولاً عن توجھھا ال

  .)١ (Ternovszky c/Hongrie في دعوى ٢٠١٠ دیسمبر ١٤

سیدة      ام ال ول قی دعوى ح ك ال ائع تل دور وق ام  Ternovszوت وى أم ع دع  برف

اك غم  ت أن ھن ث ادع سان حی وق الإن ة لحق ة الأوروبی صوص المحكم ي الن وض ف

وھو ، القانونیة المنظمة لأوضاع الولادة خارج المؤسسات الصحیة في القانون المجري  

زل    ي المن خاصة وأن إجراءه   ، ما جعل الأطباء یمتنعون عن مساعدتھا لإجراء الولادة ف

ولادة داخل            انون لأن إجراء ال ك الق ي ذل ررة ف ات المق ة العقوب داخلھ یضعھم تحت طائل

نص     ، أمنًا من الولادة في مؤسسات الرعایة الصحیة    المنازل أقل    ذا ال شكل ھ م ی ن ث ، وم

ة  ر المدعی ة نظ ا لوجھ ك    ، وفقً انوني ینتھ ر ق سفي غی دخل تع ا وت ى إرادتھ داءً عل اعت

  .خصوصیتھا التي تكفلھا لھا المادة الثامنة من الاتفاقیة

سلطة الع           دم جواز ممارسة ال ى ع دعوى إل ك ال ة  واتجھ قضاء المحكمة في تل ام

ق  ذا الح ة ھ ساس بممارس أنھا الم ن ش لطة م ون  ، أي س دما یك انون أو عن ا للق إلا وفقً

اه     تدخلھا ضروریًا في مجتمع دیمقراطي لصالح الأمن القومي أو السلامة العامة أو الرف

ة أو          صحة أو الآداب العام ة ال الاقتصادي للبلاد، أو لمنع الفوضى أو الجریمة، أو لحمای

  .ین وحریاتھملحمایة حقوق الآخر

                                                             

(1) CEDH, 15 décembre 2010, n° 67545/09, Ternovsky c/ Hongrie. 
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اة               ، وبناءً على ذلك   ي الحی ق ف أن مفھوم الح دعوى ب ك ال ي تل ة ف ضت المحكم ق

الخاصة الذي تكفلھ المادة الثامنة من الاتفاقیة الأوروبیة یشمل عدة أمور منھا الجوانب 

صي                 تقلال الشخ ي الاس ق ف ك الح ي ذل ا ف راد بم رت أن  ، الاجتماعیة والمادیة للأف واعتب

ي               مفھوم الاستقلال ا   واردة ف ضمانات ال ى أساسھ ال سر عل ذي تُف دأ ال لشخصي ھو المب

ة ن الاتفاقی ة م ادة الثامن ق . الم و ح وین ھ د الأب صبح أح ي أن ی شخص ف رار ال ، وأن ق

ضمن  صي   ، یت تقلال الشخ وم الاس ا لمفھ ن أن    ، وفقً ي یمك روف الت ار الظ ي اختی ق ف الح

  . یصبح علیھ أحدھما

أن ظروف        ،  ومن ثم  ة ب اة        اقتنعت المحكم ن الحی شكل جزءً لا یتجزأ م ولادة ت ال

ع      م تُمن ة ل ن أن المدعی دعواھا  ، الخاصة للأبوین؛ وأنھ على الرغم م ا ل ن إجراء   ، وفقً م

ولادة          ال ال ي ح ساعدة ف دیم الم اء بتق زم الأطب الولادة داخل المنزل، إلا أن التشریع لم یل

رام الح          ، المنزلیة ي احت ق ف ي ممارسة الح دخلاً ف شكل ت ا ی ل     وھو م ن قب اة الخاصة م ی

  .كما ھو الحال بالنسبة للمدعیة، السیدات الحوامل

 غياب التوازن العادل بـين حـق المـرأة في الحيـاة والـصحة وحـق الجنـين في -٣
  :الحياة

ب        وازن الواج ا الت ي حكمھ راع ف م ت ة ل ة الأوروبی ى أن المحكم ھ إل ب الفق ذھ

ضتین   صلحتین المتناق ین الم ھ ب صلحة الأ ، تحقیق ا م ین وھم صلحة الجن ل وم ، م الحام

دي    واعتبرت في نھایة الأمر أن الدولة المدعى علیھا لم تخل بالتزامھا السلبي بعدم التع

ة          دون أن ، بشكل متجاوز علي الحق في الحیاة الخاصة بالنسبة للسیدتین الأولى والثانی

ك الحق               ین تل وازن ب یم الت ي صحتھا ودون أن تق اة وف ي الحی رأة ف وق تنظر في حق الم
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ل                 ، وحق الجنین  ق الطف ا ح ت فیھ ي راع سابقة الت ا ال ي توجھاتھ رًا ف ل تغی ا یمث وھو م

  .)١(وحق الأبوین وحاولت الموازنة بینھما

سلطات           سا رفض ال ي فرن ة ف س الدول ففي دعوى یتلخص مجملھا في تأیید مجل

ار تبني طفل استنادًا إلى أن حق المدعیین في اختی   ، المحلیة طلب مثلي الجنس وشریكھ    

ن المنظور                ب م زل مناس ل من نح الطف نمط حیاتھم لا یبدو أنھ یوفر الضمانات الكافیة لم

وي   سي والترب ري والنف ة        ، الأس ام المحكم دعي أم ن الم دم م ن المق ر الطع ى أث وعل

ي دعوى       سان ف وق الإن ة لحق ى أن رفض    ، )٢(Fretté c/ Franceالأوروبی ائم عل الق

ھ الخاصة         السلطات المحلیة منحھ الإذن بالتبني     ي حیات سفي ف ى نحو تع دخلاً عل  یمثل ت

ھ   ، وھو ما یشكل من وجھة نظر المدعي  ، والعائلیة شأن توجھ تمییزًا غیر مرغوب فیھ ب

  . من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان٨، ١٤بما یخالف نص المواد ، الجنسي

ى        ، ٢٠٠٢ فبرایر   ٢٦وبتاریخ   النظر إل ھ ب دم  قضت المحكمة الأوروبیة إلى أن ع

بالإضافة ، وضوح العواقب المحتملة بالنسبة للأطفال الذین نشئوا في أسر مثلیة الجنس  

سألة،                 ذه الم شأن ھ ي ب س الأوروب ي المجل ضاء ف إلى عدم وجود توافق بین الدول الأع

سلطة             امش ال دخل ضمن ھ ر ی ا ھو أم سالة إنم ك الم فإن تدخل السلطات الوطنیة في تل

ة   سلطات الوطنی ة لل ي  التقدیری اد الأوروب ي الاتح ضاء ف دول الأع سیاسة  ، لل ر ال لتقری

صالح المتعارضة  الصحیحة التي تقوم على أساس    ب    التوازن العادل بین الم دم الطل  لمق

ل،       . والطفل المؤھل للتبني ) مثلي الجنس ( صلحة الطف ب م ى تغلی ة إل ت المحكم وقد انتھ

ل رجل          ن قب ل م ي طف ن تبن ة ع ة المترتب یما    لتجنب العواقب المحتمل نس، لاس ي الج  مثل

                                                             

(1) E. Dubout, op. cit., p. 217.  
(2) Fretté v. France, no. 36515/97, § 32, ECHR 2002-I. 
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صت    ، المتعلقة بفقدان القیم الأسریة وحق الأطفال في الحصول على أب وأم       م خل ن ث وم

ك              م ینتھ التبني ل نس ب ي الج نح الإذن لمثل سا م ي فرن ة ف سلطات المحلی إلى أن رفض ال

سابق     ، مبدأ نسبیة المصالح المتعارضة    باعتبار أن مبدأ تغلیب الاعتبارات على النحو ال

  .)١(یحقق الفائدة الأمثل للطفل

ة الأوروب  ، وعلى النقیض من الحكم السابق    لكت المحكم ن     س ایرًا ع سلكًا مغ ة م ی

سابق  اریخ     ، قضاءھا ال صادر بت ا ال ي حكمھ ایر  ٢٢فف ي دعوى   ، ٢٠٠٨ ین  E.B. vف

France )اعتبرت المحكمة الأوروبیة أن رفض السلطات ،  المتعلقة بالحق في التبني    )٢

ھ       اس التوج ى أس ل عل ي طف ي تبن ق ف نس الح ة الج رأة مثلی نح ام صة الإذن بم المخت

ة  سي للمدعی ا، الجن ة     یخ ة الأوروبی ن الاتفاقی شرة م ة ع ة والرابع ادتین الثامن لف الم

حیث قضت بضرورة ، مؤسسة بذلك أول سابقة قضائیة في ھذا المجال   ، لحقوق الإنسان 

صالح    وق والم ین الحق ة ب ق الموازن ة تحقی ي الاتفاقی ضاء ف دول الأع ي ال أن تراع

ي         ، المتعارضة ي الت ین إجراءات التبن وازن ب اك ت ضل    بحیث یكون ھن صلحة أف ق م  تحق

نس        ن ذات الج ین أم م للطفل وبین المعاملة العادلة للوالدین سواء من الجنسین المختلف

ب أن        ، الواحد ل یج مع مراعاة ألا یكون التوجھ الجنسي عاملاً في تحدید ھذه الموازنة ب

  .تقوم في الأساس على مراعاة مصالح الطفل

                                                             

(1) J. Crow, From good Intentions to ethical outcomes: The paramountcy 
of children's interests in the family law act, Melbourne university law 
review, Vol 33, 2009, p. 392. 

(2) E.B. v. FRANCE, Application no. 43546/02, JUDGMENT. 
STRASBOURG. 22 January 2008. 
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سابق    رض ال ن الع ضح م ق  ، ویت سبة لتطبی ھ بالن ة   أن ن الاتفاقی ة م ادة الثامن  الم

سان  وق الإن ة لحق د  ، الأوروبی ى التأكی سان عل وق الإن ة لحق ة الأوروبی ت المحكم حرص

ة           ن وجھ ھ م على ضرورة احترام الحق في الخصوصیة مؤكدة أن تدخل الدول فیما یمثل

ا اعنون أمامھ ر الط دف   ، نظ ق ھ صده تحقی ون مق ب أن یك ق یج ذا الح ى ھ داءً عل اعت

  .مشروع

  :عدم الإقرار الصريح بحق المرأة في إنهاء الحمل إذا استدعت الضرورة ذلك -٤

ھ   ن الفق ب م ب جان وى  )١(ذھ ي دع ة ف ى أن المحكم  /A., B. et C. c  إل

Irland)اب           ، )٢ ى غی س عل ذي یتأس ة وال سیدة الثالث ن ال دم م ن المق وبخاصة في الطع

ل  اء الإرادي للحم راء الإنھ ة إج ین كیفی ي تب راءات الت ھالإج ن عدم ي ،  م ت ف د اتجھ ق

ل       اء الإرادي للحم ي الإنھ رأة ف ق الم ضمني لح رار ال رد الإق ى مج ا إل دون أن ، حكمھ

ذلك          ، تعترف صراحة بحقھا في ذلك     ت ب ضائیة اعترف ي سوابق ق ا ف ن أنھ على الرغم م

  .)٣(٢٠٠٧ عام Tysiac c/ Pologneكما في دعوى ، صراحة

كانت تعاني من قصر شدید في  ، لنداحاولت امرأة حامل في بو    ، ففي تلك الدعوى  

اقم      ، النظر خلال فترة الحمل الثالث لھا  ن تف اجم ع ل الن ر المحتم إنھاء حملھا لتجنب الأث

صرھا       دان ب ل       ، مرضھا وحدوث ضرر جسدي خطیر بفق ن قب ا م د فحص حالتھ ك بع وذل

رات الباثولو      . ثلاثة من أطباء العیون    ى التغی النظر إل ھ ب ة  حیث خلص كل منھم إلى أن جی

                                                             

(1) J. Crow, op. cit., p. 393. 
(2) CASE OF A, B AND C v. IRELAND, Application no. 25579/05, [2010] 

ECHR 2032 
(3) Tysiac c. Pologne, CEDH, 20 mars 2007, n° 5410/03, D. 2007. 2648. 



 

 

 

 

 

 ١٤٥٦

رة        في شبكیة العین لدى المدعیة، فإن الإجھاد البدني الذي تتعرض لھ المدعیة طوال فت

ومع ذلك رفض الأطباء إصدار شھادة للحامل   ، الحمل والولادة یشكل خطرًا على بصرھا     

ین            بكیة الع صال ش ل بانف بإنھاء الحمل استنادًا إلى أن الخطر المتمثل في الضرر المحتم

ص     ة بسبب خطورة ضعف ب صبي        ، ر المدعی وتر الع ن الت ضلاً ع دني ف اد الب نتیجة للإجھ

  . یمكن تجنبھ بإجراء عملیة ولادة قیصریة لھا، المتزامن للحمل والولادة

ح              ، ھذا اء توض د الأطب ل أح ن قب ى شھادة م صول عل ة للح وبعد مساعي المدعی

حمل في ضوء  الأثر المحتمل للاستمرار في الحمل وتسمح لھا بإجراء الإنھاء الإرادي لل   

اء                ومي بإنھ شفى الحك ل المست ن قب رفض م ان ال دا؛ ك انون بولن ي ق ددة ف الشروط المح

طالما كان بالإمكان ، الحمل باعتبار أن قصر نظر المدعیة لا یمكن أن یشكل سببًا لإنھائھ

صریة         ولادة القی لال إجراء ال اء       . تجنب الضرر من خ ن إنھ سیدة م تمكن ال م ت ل ل وبالفع

رت ا ل وأج وفمبر الحم ي ن ولادة ف ایر  ٢٠٠٠ل ي ین صحیة ف ا ال دھورت حالتھ ى أن ت  إل

ة        -وأصبحت  ، ٢٠٠١ ة الاجتماعی ز الرعای شھادة مرك ة     - وفقًا ل ى رعای ادرة عل ر ق  غی

ي    ١٫٥لعدم تمكنھا من الرؤیة من مسافة أكثر من    ، أطفالھا ف ف دوث نزی  متـر نتیجة لح

  . شبكیة العین

ك ر ذل ى أث سیدة ، وعل ت ال د Mme Tysiacقام ة ض وى جنائی ع دع  برف

المستشفي العام بسبب منعھا من إجراء إنھاء الحمل العلاجي باعتباره أحد الاستثناءات      

ى    ، المنصوص علیھا في تشریع بولندا لإنھاء الحمل     داء عل ن اعت وما ترتب على ذلك م

ل       . السلامة الجسدیة لھا   ن قب ق م دون تحقی ا ب م حفظھ  وبالنظر إلى أن تلك الدعوى قد ت

ي  ام ف ب الع سیدة ، Varsovieالنائ ت ال د قام ي ، Mme Tysiacفق ا إل ع دعوھ برف

 لحقوق الإنسان تحتج من خلالھا بصورة مباشرة على انتھاك المادة       الأوروبیةالمحكمة  

  . الثامنة من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان
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سان   وق الإن ة لحق ة الأوروبی ى المحكم دعوى عل رض ال د التأكی، وبع ي وبع د ف

ا إذا  ، في ضوء الوقائع المطروحة علیھا ، معرض قضائھا أنھ لیس من دورھا      النظر فیم

ھ   ا . ما كانت الاتفاقیة الأوروبیة تكفل حق المرأة في إجراء إنھاء حملھا من عدم ، إلا أنھ

ادة         ب الم ابي، بموج ا الإیج ن  ٨ذھبت إلى فشل الحكومة البولندیة في الوفاء بالتزامھ  م

اء     ، ذي یضمن لمقدم الطلب احترام حیاتھا الخاصة  الاتفاقیة، ال  ضت إنھ دما رف ك عن وذل

ا             ، حمل للمدعیة  شكل فیھ ة ی ل حال ي ك ھ ف على الرغم من أن الدستور البولندي یسمح ب

  . الحمل خطرًا على صحة المرأة الحامل

ضائھا ة ق ست المحكم ع  ، وأس ي وض ة ف ة البولندی اح الحكوم دم نج ى ع عل

ام    ی، إجراءات ذات فعالیة   شفي الع مكن من خلالھا لمقدمة الطلب الطعن في رفض المست

ل   اء الحم ي إنھ ا ف ستمع    ، طلبھ ي أن یُ ق ف ل الح رأة الحام ضمن للم ذي ی و ال ى النح عل

ة حاسمة    "مع الأخذ في الاعتبار أن   ، إلیھا ھ أھمی ت ل رارات    ، "عامل الوق اذ الق ي اتخ ف

ؤثر       ي ت سائل الت ي الم یما ف ل لاس اء الحم ة بإنھ سلامة    المتعلق ي ال ر عل شكل مباش  ب

رارات         ، والصحة الجسدیة  ذه الق ل ھ وذلك مع ضرورة توفیر الضمانات التي تكفل أن مث

  . قد تم اتخاذھا في الوقت المناسب

 عدم اعتبار الصحة والسلامة الجـسدية والنفـسية للمـرأة تمثـل جـزء مـن -٥
ً

  :الحياة الخاصة

د     )١(استخلص الفقھ  ة ع ة الأوروبی م المحكم سیة     من حك صحة النف دادھا بال م اعت

ى     ، نھاء الحملوالجسدیة للمرأة كسبب لإ   تنادًا إل ھ اس د ب وھو ما كان یجب علیھا أن تعت

والتي فسرتھا المحكمة في دعاوى ، المادة الثامنة من الاتفاقیة المتعلقة بالحیاة الخاصة   
                                                             

(1) J. Crow, op. cit., p. 396. 
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سیة جزءً         سدیة أم النف سابقة بصورة تعتبر أن صحة الإنسان سواء المتعلقة بحالتھ الج

  . )١(من الحیاة الخاصة للإنسان

ة            كما أنھ  ة الأوروبی ھ الاتفاقی ق تكفل رأة كح سدیة للم صحة الج رت بال دما أق ا عن

وطني         تور ال ھ الدس اء      ، وربطتھا بإنھاء الحمل كحق یكفل الات الإنھ ى ح ط عل صرتھ فق ق

اء            ة إنھ راف بإمكانی رأة للخطر دون الاعت اة الم العلاجي التي تتعرض فیھا صحة أو حی

ر       سیة للم الظروف النف ي       ، أةالحمل لأسباب تتعلق ب سیدة الأول سبة ال ال بالن ا ھو الح كم

وافر      دم ت اب وع ھا للاكتئ سبب تعرض ل ب اء الإرادي للحم راء الإنھ ي إج ت ف ي رغب الت

وبالنسبة للسیدة الثانیة ھو  ، الوسائل والإمكانیات الكافیة لتربیة ما لدیھا من أطفال كثر     

ك  ، ج الرحممعاناتھا من مخاطر صحیة غیر مؤكدة ناتجة عن استمرار الحمل خار   ولا ش

اة     ن الحی زء م الطبع ج ل ب رأة تمث سیة للم سدیة والنف سلامة الج صحة وال ضایا ال أن ق

اریخ     ، الخاصة ھ  ٩وھو ما أكدتھ المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان بت ي  ١٩٩٨ یونی  ف

  . )٢(McGinley et Egan c/ Royaume-Uni دعوى 

جارب الأسلحة النوویة في ففي تلك الدعوى قامت المملكة المتحدة بسلسلة من ت     

ة     ، ١٩٥٧ في المحیط الھادي عام   Christmasجزیرة   ة البریطانی ث أمرت الحكوم حی

 ثانیة بعد حدوث ٢٠الجنود المشاركون بھا الاصطفاف في الخلاء وعیونھم مغطاة حتى 

ار  ود          . الانفج ریض الجن ة تع ة البریطانی د الحكوم ى تعم ي دعواھم إل دعون ف ار الم وأش

  . النوویة لأغراض تجریبیةللإشعاعات 

                                                             

(1) F. Sudre, Le droit au respect de la vie privée au sens de la convention 
Européenne des droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 836. 

(2) McGinley et Egan c. Royaume-Uni - 21825/93 et 23414/94. 
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اء    ذا الادع ة ھ ة البریطانی ار الحكوم ع إنك ت    ، وم د وق ان یُعتق ھ ك ى أن تنادًا إل اس

ن             ة ع ھ الكفای ا فی دین بم انوا بعی دعوى ك ي ال دعون ف إجراء الاختبارات، أن الجنود الم

ار   ستوى ض سبة لأي م عاع بالن رض للإش ب التع ل تجن ن أج رات م ة التفجی وأن ، منطق

ین أو التعرض          الغرض من    صیب الع د ت ي ق الاصطفاف ھو التأكد من تجنب الأضرار الت

ار          راء الانفج ن ج اثرة م واد المتن سببھا الم د ت رى ق سدیة أخ ابات ج إلا أن . لأي إص

ارب        ن التج ت ع ة نتج ة مختلف روف طبی اة وظ ن معان م م ا لحقھ سكوا بم دعین تم الم

  . النوویة

ضتھ    ، ھم لھذه الظروفوطالب المدعون زیادة المعاشات المستحقة ل  ا رف وھو م

ا        ن أمامھ ي طُع ة الت ضتھ المحكم صة، ورف سلطات المخت  PAT ( Pensions(ال

Appeal Tribunalوعلى أثر ذلك الرفض قام المدعون ، على قرار السلطة المختصة

سان      وق الإن ة لحق ة الأوروبی ام المحكم الطعن أم ادة   ، ب ة للم ة البریطانی اك الحكوم بانتھ

اة الخاصة           الثامنة من ا   رام الحی ي احت ق ف لاتفاقیة الأوروبیة فیما تضمنتھ من كفالة الح

م       ت أنھ أنھا أن تثب لھم ولأسرھم بحجبھا الوثائق المتضمنة الفحوص الطبیة التي من ش

رات   ن  ، كانوا یعالجون من الأضرار الناتجة عن خطر التعرض للإشعاعات بعد التفجی وم

  . ضرت بصحتھم بسبب تعرضھم للإشعاعثم تأكید الرابط بین الأمراض التي أ

صدد   ذا ال ي ھ ة  ، وف ة الأوروبی ت المحكم ى    ، ذھب صول عل سألة الح ى أن م إل

دعین، أو     اوف الم ة مخ ي تھدئ ساھم ف ن أن ت شأن یمك ذا ال ي ھ ة ف ات الملائم المعلوم

ي          الحق ف ا ب ا وثیقً رتبط ارتباطً ا ی و م ھ، وھ وا ل ذي تعرض ر ال یم الخط ن تقی نھم م تمكی

ویفرض التزام إیجابي ، لمقدمي الطلب)  من الاتفاقیة  ٨المادة  (اصة والعائلیة   الحیاة الخ 

ات   ن المعلوم صاح ع ضمن الإف ة تت راءات ذات فاعلی اذ إج ة باتخ اتق الدول ى ع عل

حتھم   ى ص ة عل ب وخیم ل عواق د تحم رة ق شطة خط شاركین بأن اب ، للم ع غی ة م خاص
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في حال تعارضھا مع المصلحة واضح لأي مبررات یمكن أن تُؤثر على المصلحة العامة         

  .  الخاصة للمدعین

ھ      اء الإرادي        ، )١(وقد ذھب رأي من الفق رار الإنھ اة الخاصة بق ط الحی ى أن رب إل

تم    ب أن ی ل یج شكل ضمني      ، للحم یس ب ي وصریح ول شكل حتم ى     ، ب لال النظر إل ن خ م

صحیة    سلامة ال سیة  –ال سدیة والنف رأة- الج شخص   ،  للم تقلال ال ى اس ة عل والقائم

autonomie personnell ،   ي سوابق وھو ما تقر بھ المحكمة في مجال الأخلاقیات ف

  . قضائیة لھا

ي رفض   ،  التي یتلخص مجملھا)٢(Pretty c. Royaume-Uniففي دعوى   ف

ث  " الموت الرحیم"القضاء البریطاني طلب المدعیة بالسماح لزوجھا بإعانتھا على       حی

ى الانتح    ساعدة عل شریعاتھا الم ر ت ا    تُحظ سمح لھ سدیة لا ت ا الج ك لأن حالتھ ار، وذل

ى      ، بمفردھا القیام بذلك   ة أدى إل لإصابتھا بمرض عضال في الأعصاب في مرحلة متقدم

م   ، إصابتھا بشلل كلي من العنق حتى القدمین     ى الحك وھو ما دفع المدعیة إلى الطعن عل

  .  الصادر أمام المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان

رار یتع ي أول ق ةوف سائل الأخلاقی ق بالم وق  ، ل ة لحق ة الأوروبی ضت المحكم رف

ي   سان ف ل ٢٩الإن ة٢٠٠٢ ابری ب المدعی ي  ،  طل ي ف ق أساس ود ح دم وج ند ع ى س عل

ة       ن الاتفاقی الموت بناءً على مساعدة من قبل الغیر یمكن استخلاصھ من المادة الثانیة م

                                                             

(1) CEDH 29 avr. 2002, n° 2346/02, AJDA 2003, 1383 , note B. Le Baut-
Ferrarèse ; D. 2002, 1596, et les obs. en J.-C. Gallou, Droits et libertés 
corporel, Recueil Dalloz, 2012, p. 308. 

(2) Pretty v. United Kingdom (2346/02), 29 avril 2002. 
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ا    ة    التي تكفل حق كل إنسان في الحیاة؛ حیث ادعت الزوجة أن الم ن الاتفاقی ة م دة الثانی

ار     ، تكرّس الحق في الحیاة الذي ھو حق للفرد ذاتھ      ة اختی ل شخص حری بحیث یكون لك

  . متابعة الحیاة أو توقفھا

ود         ن بن ددًا م ت ع ة انتھك ة البریطانی أن الحكوم اء ب ة الادع ل المحكم م تقب ول

ذا الح      ة ھ نح المدعی ضھا م د رف سان عن وق الإن ة لحق ة الأوروبی ذا ، قالاتفاقی وأن ھ

دم           لاج وع ة الع لال إطال ن خ ة م سانیة ومھین الرفض عرّض المدعیة إلى معاملة غیر إن

سھم            ار بأنف ستطیعون الانتح ذین ی راد ال ین الأف زًا ب شأ تمیی ا وأن رة آلامھ صیر فت تق

  .والأشخاص الذین لا یستطیعون ذلك بأنفسھم

ر           ضرورة احت ة ب ب المدعی ي   واعتبرت المحكمة أن قضائھا برفض طل ق ف ام الح

ي    " من الاتفاقیة، لھ ما یبرره باعتباره ٨الحیاة الخاصة وفقًا للمادة   ة ف ضرورة أخلاقی

ي ع دیمقراط رین " مجتم وق الآخ ة حق ى    ، لحمای ب عل ر المترت ار الأث ي الاعتب ذه ف آخ

تكون     ضاعفات س ى الأشخاص   » خطرة «إقرارھا بحق المساعدة على الانتحار من م عل

ام          الذین لا یستطیعون الق    د النظ ة لقواع شكل مخالف ذي ی یام بذلك بأنفسھم على النحو ال

ام صحة    . الع ارات ال ین اعتب ة ب د الموازن ار عن ي الاعتب ذھا ف ب أخ ورة یج ذه الخط وھ

ي     ق ف ة الح ل حمای ن أج صي م تقلال الشخ دأ الاس ین مب سدیة وب سلامة الج ة وال العام

ر    اذ ق ن اتخ نّھم م ع یمك ي وض سوا ف ذین لی ك ال اة لأولئ ال الحی د أعم ستنیرة ض ارات م

دأ      ، تھدف إلى إنھاء حیاتھم أو المساعدة في إنھائھا         ة وضع مب دم إمكانی ى ع مؤكدة عل

دعاوى        ي ال صادرة ف عام یطبق على البعض دون الآخرین باعتبار أن الأحكام الفردیة ال

  .)١(المطروحة أمامھا تشكل سوابق قضائیة یمكن الاستناد إلیھا لاحقًا

                                                             

(1) O. De Schutter, International human rights law: Cases, Materials, 
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 ١٤٦٢

  :لصريح على حق الجنين في الحياة إغفال النص ا-٦

 .A., B إلى أنھ إذا كانت المحكمة الأوروبیة لم تعترف في دعوى )١(ذھب الفقھ

et C. c/ Irlandذلك  ،  صراحة بحق المرأة في الإنھاء الإرادي للحمل ن ك ، فإنھا لم تع

ي الت ، بمعالجة حق الطفل الذي لم یولد بعد في الحیاة       دیات  ولم تعاقب بدرجة كافیة عل ع

ین    ده           ، علي سلامة الجن د مول رب موع ذي اقت ین ال لامة الجن الأحرى س ھ    ، وب ر ل م تق ول

بالحق في الحیاة المشار إلیھ في المادة الثانیة من الاتفاقیة والتي تنص على أن حق كل   

انون ھ الق اة یحمی ي الحی سان ف وق  ، إن ین الحق ق ب وب التوفی ى وج ط إل ارت فق د أش فق

  .  والجنین دون أن تتدخل لرفع التعارض بینھماالمتعارضة لكل من الأم

ن   ، )٢(فقد ذھب رأي من الفقھ ، وبناءً على ذلك   ة م إلى أن القول بأن المادة الثانی

د               د بع م یول ذي ل ل ال ق الطف شمل ح اة لی سوف  ، الاتفاقیة تسمح بأن یمتد الحق في الحی

ى إشكا           ؤدي إل ا ی د أو شرط وھو م ل دون قی اء الحم ي حظر إنھ ؤدي إل حةی ، لیة واض

وض         ذا الغم ة ھ ة لإزال ن الاتفاقی ة م ادة الثانی یاغة الم ادة ص ھ إع زم مع ذي یل ر ال . الأم

ق         ار ح سان إنك وق الإن ویأمل صاحب ھذا الرأي أن یكون رفض المحكمة الأوروبیة لحق

اة  ي الحی ین ف ل    ، الجن ن قب ة م عًا للحمای ر موض ك الأخی ون ذل ة أن یك رار بإمكانی والإق

  . بدایة للاعتراف التدریجي بذلك الحق،القانون الوطني

ل                    ق الطف رت ضمنیًا بح د أق ة ق ة الأوروبی ى أن المحكم رأي إل ك ال وقد انتھى ذل

 من ٣ – ٣ فقرة ٤٠وذلك بعدم اعتراضھا على نص المادة ، الذي لم یولد بعد في الحیاة

= 
Commentary, Cambridge university press, 2010, p. 439. 

(1) E. Dubout, op. cit., p. 218. 
(2) Ibid, op. cit., p. 219. 



 

 

 

 

 

 ١٤٦٣

دھم تمت بالمقارنة بین حقین أساسیین أح، فالأمر یتعلق بشكل قاطع. الدستور الایرلندي

سان  وق الإن ة لحق ة الأوروبی ستوي الاتفاقی ي م ھ عل ي ، حمایت ھ عل ت حمایت ر تم والأخ

رفض       ، لذا. المستوي الداخلي من زاویة دستوریة     ة ت ة الأوروبی فغیر صحیح أن المحكم

ل       ، الاعتراف بحق الجنین الذي لم یولد بعد في الحیاة   ة تقب إن المحكم س ف ى العك ل عل ب

  .كریس الوطني لمثل ذلك الحقوتقر بالاتفاق علي الت

 الخلل في تطبيق ذات القواعد القانونية على المدعيين من أصـحاب الحقـوق -٧
  :الواحدة

ى أن      ) ١(ذھب جانب من الفقھ    ة إل ة الأوروبی في تحلیلھ للحكم الصادر من المحكم

ي وجود        ستند إل ذي ی موقفھا في تلك الدعوى إنما یرجع إلى تمسكھا بالنھج التقلیدي ال

ع          ا ي وض ة ف سلطة التقدیری ن ال در م ع بق ي التمت دول ف ق ال ر بح ام یق ي ع اق أوروب تف

ة   ة الأوروبی د الاتفاقی وء قواع ي ض ة ف شریعاتھا الداخلی رار  . ت ي الإق ك لا یعن إلا أن ذل

ا  ، بالحریة المطلقة للدول في وضع تنظیماتھا التشریعیة     وھو ما ینبغي أن یتم من خلالھ

ة           مراعاة قید التوازن العاد    إقرار المحكم ل؛ ف ع كك صالح المجتم رد وم صالح الف ین م ل ب

ق        دى تحق ا لم ار مراقبتھ ي إط تم إلا ف ین ألا ی یم یتع ك التنظ شروعیة ذل ة بم الأوروبی

  .الموازنة بین الحقوق والمصالح المتعارضة في النظم التشریعیة المختلفة

ة              ات الوطنی ة للجھ سلطة التقدیری سالة لل دول   ت، واستتبع خضوع ھذه الم ع ال مت

اء الإرادي         الأوروبیة بقدر من السلطة التقدیریة في مجال التنظیم القانوني لحالات الإنھ

ل  ي     ، للحم ة ألا وھ دول الأوروبی ن ال لاث م ذت ث ال اتخ بیل المث ى س  ,Andorre(فعل

Malte et Saint-Marin( ،  ل اء الحم ا  ، لوائح أكثر تقییدًا للتنظیم القانوني لإنھ بینم
                                                             

(1) E. Dubout, op. cit., p. 220. 



 

 

 

 

 

 ١٤٦٤

سمح الغالبی ل  ت اء الإرادي للحم ي الإنھ اللجوء إل رى ب ة الأخ دول الأوروبی ي لل ة العظم

ل    رأة الحام اة الم ي حی دي عل اطر التع ن مخ ر ع ض النظ راءات  ، بغ شروط وإج ا ل وفقً

  . )١(متباینة

ھ         ن الفق ب م ك الجان ھ ذل ب إلی ول       ، ووفقًا لما ذھ م ت دعوى ل ي ال ة ف إن المحكم ف

ن   ، الحقوق والمصالح المتعارضةالنظر بشكل جدي لمسألة التناسبیة بین    رغم م على ال

                                                             

على أن قانون ، Costa V. Enel وذلك في قضیة ١٩٦٤أكدت محكمة العدل الأوروبیة في عام ) ١(
المجتمع الأوروبي ینبغي أن یكون لھ الأولویة في حالة وجود أي تعارض بین القواعد التي 

وبین قواعد القانون الوطني لأي دولة عضو في الاتحاد یشملھا قانون المجتمع الأوروبي 
الأوروبي، وبالتالي فإنھ لا یمكن للحكومة الوطنیة لأیًا منھما أن تتھرب بما سبق وأن وافقت علیھ 

إلا أنھا مع ، على المستوي الأوروبي بإصدارھا تشریعات وطنیة تخالف القانون الأوروبي الصادر
وھو ما ،  في رفض ما یتعارض مع تطورات القوانین الخاصة بھاذلك تتمتع بالسلطة التقدیریة

 من قانون الاتحاد الأوروبي، التي قررت أنھ مع الأخذ في الاعتبار السوابق ٣/٢أكدتھ المادة 
تحتفظ الدول الأعضاء بالسلطة التقدیریة ، القضائیة ذات الصلة والصادرة من المحكمة الأوروبیة

ومع . ءم مع تطورات وأعراف القوانین البیئیة الخاصة بتلك الدولالواسعة لرفض كل ما لا یتلا
فإنھ یستثني من تلك القاعدة العامة أحكام الحقوق الأساسیة المنصوص علیھا في دساتیر ، ذلك

وھو ما ، الدول الأعضاء، فتكون لتلك الأخیرة الأولویة عن غیرھا من نصوص القانون الأوروبي
وذلك بعد أن ، ١٩٧٠ عام Handelsgesell schaftیة في قضیة قررتھ محكمة العدل الأوروب

قررت المحكمة الفیدرالیة في ألمانیا في القضیة سالفة الذكر أن قانون المجتمع الأوروبي یتعارض 
أنھ لما كان ، حیث قررت محكمة العدل الأوروبیة في ذلك الشأن. مع ما أورده الدستور الألماني

وبي لا یمكن أن یعتمد على مدى اتساقھ مع الدساتیر الوطنیة للدول تطبیق قانون المجتمع الأور
فإن الحقوق الأساسیة في الدستور الوطني تشكل جزءً لا یتجزأ من ، الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

وأن عدم اتساق الأخیر مع الحقوق الأساسیة الواردة في ، المبادئ العامة للقانون الأوروبي
 أن یشكل أساسًا صالحًا لنجاح الطعن على القانون الأوروبي الأمر الذي الدساتیر الوطنیة یمكن

  .كان ینبغي معھ أن یسود دستور الدولة على قانون المجتمع الأوروبي
See: Flaminio Costa v ENEL (1964) Case 6/64; see also: Internationale 

Handelsgesellschaft 11/70 [1970] ECR 1125. 
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ا       ا إرادیً إقرارھا مراعاة التشریع الداخلي لمبدأ التناسبیة بین حق المرأة في إنھاء حملھ

  .ومصلحة الدولة في حمایة الحیاة المحتملة للجنین

ة     ة نظر المحكم ن وجھ لال      ، فم ن خ وق المتعارضة م ین الحق ب ب ق التناس یتحق

اة   الإقرار بحق الجنین ف    ة      -ي الحی ل داخل الدول اء الإرادي للحم رار  - بحظر الإنھ  والإق

ادة     رة  ٤٠بحق المرأة في الإنھاء ولكن خارج الدولة؛ حیث سمحت الم ن  ) ٣ – ٣( فق م

اء               أنھا إنھ ن ش یس م باب ل دول الأخرى لأس ي ال ل ف اء الحم ة إنھ دستور ایرلندا إمكانی

اة الأم دل الأو  ، )١(حی ة الع رار محكم تجابة لق اء الإرادي   اس ار الإنھ ة باعتب روبی

ل شملھا ، L'interruption volontaire de grossesse (IVG)للحم ة ت خدم

  . )٢(وتوفرھا حریة الانتقال

صورة  ، ولكن كیف تتحقق النسبیة    اء الإرادي        ، بھذه ال ي الإنھ رأة ف ق الم ین ح ب

یاة المحتملة وحمایة مصلحة الدولة في حمایة الح، للحمل بإباحة ممارستھ خارج الدولة   

ا    ھ خارجھ ین بإباحة قتل ر . للجن س الأم ة    ، ونف ل داخل الدول اء الإرادي للحم حظر الإنھ

ة               ة وحمای ن الاتفاقی ة م ادة الثامن ا الم ھ لھ ذي تكفل وحرمان المرأة من ممارسة حقھا ال

                                                             

(1) Article 40.3.3 of the Constitution of Ireland provides that: “The State 
acknowledges the right to life of the unborn and, with due regard to the 
equal right to life of the mother, guarantees in its laws to respect, and, 
as far as practicable, by its laws to defend and vindicate that right. This 
subsection shall not limit freedom to travel between the State and 
another state. This subsection shall not limit freedom to obtain or make 
available, in the State, subject to such conditions as may be laid down 
by law, information relating to services lawfully available in another 
state”.  

(2) Case C-159/90. European Court reports 1991 Page I-04685. 



 

 

 

 

 

 ١٤٦٦

دعوى  . حق الجنین في الحیاة    ، وھو ما یبرھن تناقض حكم المحكمة الأوروبیة في تلك ال

  .الذي یفقده التناسبیة التي تدعي المحكمة كفالتھاعلى النحو 

أتي م ی اقض الحك ل   ، فتن اء الحم ق لإنھ الحظر المطل ة ب رار المحكم لال إق ن خ م

دا  ل ایرلن رأة  (داخ اة الم ى حی وي عل ر حی ود خط تثناء وج ات ) باس شروعیة العقوب وم

ء الإرادي للحمل فحظر الإنھا، والسماح بھ خارج ایرلندا، الجنائیة المقررة لھذا الانتھاك

دا   ال                ، داخل ایرلن شكل فع ة ب وفیر الحمای سمح بت اجزًا لا ی ل ح ا یمث ھ خارجھ سماح ب وال

  .وھي كفالة حق الجنین في الحیاة، للمصلحة التي تُبرھن سنھ

ك         دلاً ذل ھ          – وكان یتعین علیھا ب ن الفق ب م ك الجان ھ ذل ب إلی ا ذھ ا لم  أن - وفق

ا ي اعتبارھ ضع ف ضرر المحت، ت ورة ال اء  خط ي الإنھ ا ف رأة لحقھ ة الم دم ممارس ل لع م

داخل )  من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان٨المحمي بموجب المادة  (الإرادي للحمل   

ا تھ خارجھ ة وممارس اء الإرادي  ، الدول راء الإنھ شریعي لإج ر الت ن الحظ دة م ا الفائ فم

سبب    والسماح بھ في دول أخرى مجاورة للمملكة المت، للحمل في ایرلندا   دة؟ سوى الت ح

  . بعراقیل ومضایقات عند ممارسة المرأة حقھا الشخصي في إنھاء الحمل

ھ     سبیة لاختلاطھ      ، إلا أنھ ردًا على ذلك ذھب جانب من الفق دأ الن ى غموض مب إل

فعندما تكون ، الذي یرتبط بمصالح معنیة" التكلفة والفائدة " في الغالب مع ناتج تحلیل 

فإن ذلك یشیر ، مة لھا فیما یتعلق بسلامة الطفل الذي لم یولد بعدالفائدة منعدمة أو لا قی   

إلى أن التكالیف بالنسبة لصحة المرأة وحریتھا یجب أن یتم مراعاتھا باعتبارھا تكالیف  

  .ذات أھمیة



 

 

 

 

 

 ١٤٦٧

وق        - ة لحق ة الأوروبی ام المحكم ا لأحك اة وفقً ي الحی ین ف ق الجن شأة ح ة ن  إشكالیة بدای

  :الإنسان

ك       ھناك إشكالیة طر   ي تل سان وھ وق الإن ة لحق حت نفسھا أمام المحكمة الأوروبی

د       ، المتعلقة ببدایة نشأة الحق في الحیاة     ي العدی ة ف ھ المحكم ت ل ذي تعرض وھو الأمر ال

  .من الدعاوى التي عرضت أمامھا

ضیة    ي ق ي   )١(Vo v. Franceفف و  ٨ المرفوعة ف سألة   ٢٠٠٤ یولی رت م  أثی

اة           ي الحی الحق ف ة        مدى تمتع الجنین ب ة الأوروبی ن الاتفاقی ة م ادة الثانی ھ الم ذي تكفل ال

تلخص             )٢(لحقوق الإنسان  ي دعوى ت ك ف سان، وذل وق الإن ة لحق  أمام المحكمة الأوروبی

سیدة      ام ال ي قی ا ف وفمبر   Thi-Nho Vo وقائعھ ي ن شفى    ، ١٩٩١ ف ى مست ذھاب إل بال

ة  ي مدین ام ف لال ، Lyonع ة خ رر للمدعی ي المق ص الطب راء الفح ل إج ن أج شھر م  ال

دعى   ، السادس من الحمل  Thi Thanhغیر أنھ وفي نفس الوقت كانت سیدة أخرى ت

Van Vo ،  شفى ي ذات المست ل ف انع الحم ة م ي إزال ب ف شابھ  ، ترغ ي الت النظر إل وب

سیدة            درة ال دم ق ي ع سیدتین وال ن ال ل م ین أسماء ك ى  ، Thi-Nho Voالحاصل ب عل

ن         تمكن م م ت م ل ن ث سیة وم ة الفرن صص    التحدث باللغ ب المتخ ع الطبی ب م ام  ،  التخاط ق

سیدة       ا ال ھ أنھ ا من ین ظنً  Thi Thanhالطبیب المعالج باختراق الكیس الأمنیوى للجن

Van Vo ،الأمر الذي جعل من إنھاء الحمل لأسباب علاجیة أمرًا لا مفر منھ .  

                                                             

(1) P. Aurora, A Foetal right to life? the case of Vo v France, Human rights 
law review, Oxford university press, 5 (2), p.311. 

(2) European convention on human rights 1950. 
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ب           وبعد أن قضت محكمة النقض الفرنسیة، بعدم انعقاد المسئولیة الجنائیة للطبی

ا        ، لج ورفضھا توجیھ عقوبة القتل الخطأ     المعا صًا وفق یس شخ ین ل ى أن الجن تنادًا إل اس

سي  سیدة    ، للمعنى الوارد في قانون العقوبات الجنائیة الفرن ت ال  Thi-Nho Voتوجھ

ة   ة الأوروبی ام المحكم ى       ، أم ا للمعن اة وفقً ي الحی ا ف ق طفلھ اك ح الإقرار بانتھ ة ب مطالب

  . الوارد في الاتفاقیة

سالة         وفي تل  ك الم ك الدعوى لم تسع المحكمة الأوروبیة إلى إیجاد حل حاسم لتل

ق             ان ح ا إذا ك شائكة حول م سالة ال شأن الم وتركت الباب مفتوحًا دون إجابة واضحة ب

ة     .  من الاتفاقیة٢یقع ضمن نطاق المادة     ، الجنین في الحیاة   ى أن الموازن دت عل د أك وق

ص         ي الخ ق ف اة والح ة      ، وصیةبین حق الجنین في الحی سلطة التقدیری ضع لل ر یخ ھو أم

اة      ، للدول الأوروبیة  ، وأن المسالة الشائكة بخصوص متى یبدأ الاعتراف بالحق في الحی

ة            ة الأوروبی ي الاتفاقی دول الأطراف ف ة لل سلطة التقدیری ، إنما ھو أمر یخضع لھامش ال

ن   لتعذر توافر إجماع أوروبي بشأن التعریف العلمي والقانوني لبدایة الح      ھ م یاة، لذا فإن

ساب        ھ لاكت ي تؤھل ین الت ة للجن صیة القانونی رار بالشخ ة الإق ى المحكم ستحیل عل الم

ا     ھ حیً ل ولادت وق قب ن          ، الحق ة م ادة الثانی ھ الم ذي تكفل اة ال ي الحی ق ف ك الح ي ذل ا ف بم

  .  طالما تم ھذا التقدیر على أساس الموازنة بین المصالح المتعارضة، الاتفاقیة

سبب     )١(ذھب جانب من الفقھ  ، أنوفي ھذا الش   ة ب سألة معلق ك الم  إلى أن بقاء تل

ة            ة للأنظم سیاقات المختلف ي ال واردة ف یة ال وق الأساس ي الحق ة ف ات الكامن الاختلاف

                                                             

(1) J-P. Marguénaud,  Quand la cour de Strasbourg joue le rôle d'une cour 
Européenne des droits de la femme : la question de l'avortement, RTD 
civ., 2003, p. 371. 



 

 

 

 

 

 ١٤٦٩

ة ة  ، القانونی ا للأنظم شخص وفقً ة بال وق المرتبط ق الحق ول تطبی لاف ح ود خ ووج

ة    القانونیة سوف یكون لتقدیر القضاء الذي سیقوم بالفصل ف    ذه الحال ي ھ سألة ف . ي الم

  . فلیس من الضروري أن تقوم المحكمة بالفصل في الدعوى بشكل قاطع

نقطة البدایة بالنسبة لتطور ، )١(Brüggemann et Scheutenوتعتبر قضیة 

اة               ي الحی ین ف ق الجن ھ بح ل وعلاقت اء الإرادي للحم ق بالإنھ ، القضاء الأوربي فیما یتعل

ة  ٨ استنادًا للمادة - ١٩٧٥تین عام حیث تدور وقائعھا برفع سید     من الاتفاقیة الأوروبی

صوصیة          ي الخ سان        –التي تكفل لھم الحق ف وق الإن ة لحق ة الأوروبی ام المحكم ا أم  طعنً

ود        توریة القی على الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة الفیدرالیة في ألمانیا بشأن دس

واردة ف        ائي  المفروضة على الإنھاء الإرادي للحمل ال انون الجن ع    ، ي الق ان یمن ذي ك وال

كما كان یحظر إنھاء الحمل باستثناء حالة حدوث خطر یھدد . الإنھاء بشكل صارم للغایة   

ة              ، صحة المرأة الحامل   د موافق ك بع ل وذل ن الحم ي م شر الأول ى ع ابیع الاثن لال الأس خ

تص   ي رحم ا            ، الطبیب المخ ین ف اة الجن ة أن حی ة الألمانی رت المحكم د اعتب شكل  فق لأم ت

  . شخصیة قانونیة مستقلة تتمتع بالحقوق المنصوص علیھا في الدستور

ود        ،  وبنظر الدعوى  ل القی قضت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان بأنھ لیس ك

ھ  وب فی ر المرغ ل غی اء الحم ى إنھ ة عل اة  ، المفروض ي الحی ق ف ي الح دخلاً ف شكل ت ت

 من الاتفاقیة على أنھا تمنع التدخل في ٨/١ومن ثم فإنھ لا یمكن تفسیر المادة ، الخاصة

فالتشریعات المنظمة لحالات ، الحیاة الخاصة وبخاصة عند تنظیم الإنھاء الإرادي للحمل    

ھ   وب فی ر المرغ ل غی اء الحم اة    ، إنھ ة الحی رام حمای ي احت ق ف ي الح دخلاً ف ل ت لا تمث

                                                             

(1) Brüggemann et Scheuten c. République Fédérale d’Allemagne du 19 
mai 1976, Req. n° 6959/75 . 



 

 

 

 

 

 ١٤٧٠

الحق   . الخاصة للأم  رار ب ین    ومع ذلك فلم تستبعد المحكمة أن مسألة الإق اة للجن ي الحی  ف

ل            رأة الحام اة الخاصة    ، یمكن أن یقید الحق في احترام الحیاة الخاصة للم ث أن الحی حی

ا          اة جنینھ اط بحی ة الارتب صوصیتھا         ، للأم تصبح وثیق ي خ ة ف ا عزل د لھ م یع م ل ن ث ، وم

، فالفقرة الأولى من المادة الثامنة من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان یمكن تفسیرھا

  .باعتبار أن كلاً من الحمل وإنھاءه أمرین یتعلقان بالحیاة الخاصة للأم، ن حیث المبدأم

ق            سألة ح ي م شكل حاسم ف صل ب م تف سابقة ل دعوى ال وإذا كانت المحكمة في ال

فإنھ أیضًا حاولت الابتعاد عن الفصل في مسألة بدایة حق الجنین في   ، الجنین في الحیاة  

ام    )١( R.H. v. Norwayوذلك في دعوى ، الحیاة ا ع ك  ، ١٩٨٩ المرفوعة أمامھ وذل

ائع    ، بعد أن جاءت المطالبة بالإقرار بحق الجنین في الحیاة بشكل مباشر      دور وق ث ت حی

اروم    ١٩٦٢تلك القضیة حول المدعى وھو مواطن نرویجي ولد عام          ة ب ي مدین  ویقیم ف

النرویج ھ ع     ، ب املاً من بحت ح ة أص رأة نرویجی ع ام ھ م سبب علاقت ھ ب ، ١٩٨٦ام وأن

ل           ي الحم تمرار ف ى الاس ة إل ن  ، وعندما علما بھذا الأمر فقد اتجھت نیتھما في البدای ولك

ات حول       ب معلوم المرأة قد غیرت رأیھا وحصلت على استشارة من إحدى العیادات تطل

  .غیر أن المدعي قد رفض تلك الخطوة، إمكانیة إنھاء الحمل

ك  د ذل اء الحم ، بع ا بإنھ رأة قرارھ ذت الم ااتخ اوز  ، ل إرادیً د تج ین ق ن الجن ولك

ره  بوع١٢عم ي    ،  أس ین ف ام طبیب ول أم تدعائھا للمث م اس بتمبر ١ت داء ١٩٨٦ س  لإب

ل  اء الإرادي للحم ب الإنھ ا لطل ب    ، مبرراتھ دعم طل ة ت باب طبی ة أس اك أی ن ھن م تك ول

ذلك      ، الإنھاء ب     . ولكن كانت أسباب اجتماعیة ھي التي دفعتھا ل ى الطل ة عل ت الموافق تم

ین     ١٩٨٦ سبتمبر عام ٥یوم  إنھاء الحمل   ونُفذ  ، ي ذات الیوم  ف ر الجن ان عم ذ ك ، ووقتئ

                                                             

(1) R.H. against  Norway, Application No. 17004/90. 



 

 

 

 

 

 ١٤٧١

رأة          ،  أسبوعا ویوم واحد   ١٤ اول الم ث تتن ة حی یلة الروتینی وتم تنفیذ الإنھاء وفقًا للوس

اق       ى     ، دواءً یحفز من عملیة الولادة ویجعل الجنین في حالة اختن رأة إل صل الم ى أن ت إل

اء          . الطبیعیةحالة مماثلة للولادة     ذ الإنھ ل تنفی شارتھ قب دعى أو است ولم یتم مشاركة الم

ین         ، الإرادي للحمل  ا الجن سلیمھ بقای شفى ت ن المست ب م كما أنھ بعد نُفذ إنھاء الحمل طل

  .ولكن لم یتم الاستجابة إلیھ، من أجل استیفاء بعض الشعائر الدینیة وفقًا لعقیدتھ

سطس  ٣١وقبل إنھاء الحمل، في    ام  أغ ى     ١٩٨٦ ع صول عل دعى للح دم الم ، تق

ي  . أمر قضائي لمنع الأم من إنھاء الحمل  بتمبر ٦تم رفض الطلب من قبل المحكمة ف ،  س

ي       ١٧رفع الأمر إلى المحكمة العلیا یوم        ب ف ن رفض الطل بتمبر ولك ام   ٢٣ س وبر ع  أكت

١٩٨٦. 

ل اء الحم ذ إنھ د تنفی ي ، بع دة ف ضائیة جدی وى ق دعي دع ع الم ارس  ١٠ رف م

ث   ضد الدولة أوسلو مدینة م محكمة أما١٩٨٧ ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعیة حی

ارض            ل یتع طالب بالتعویض عن الأضرار التي لحقتھ على سند أن الإنھاء الإرادي للحم

صدر الحكم بتاریخ . من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان ٩  و٨و  ٣ ،٢المادتین  مع

  .لى سند أنھ لم یتم انتھاك أیة حقوق للمدعى برفض طلبات المدعى ع١٩٨٨ یونیھ ١٤

ا      ، المحكمة العلیا لحكم أماماستأنف المدعى ا ن إجمالھ ات یمك دة طلب ا ع قدم فیھ

  :على ھذا النحو

 .بالجنین المعلومات المتعلقة  إن من حقھ الحصول على -١

ى      حول ما إذا معلومات إن من حقھ الحصول على  -٢ رًا عل اك خط ان ھن م ك اة   ت حی

  .إنھاء الحملیستدعى  صحتھاأو  الأم

 . من عدمھإنھاء الحمل إن من حقھ أن یتم استشارتھ حول  -٣
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 . إن الإنھاء الإرادي للحمل یشكل معاملة لا إنسانیة للجنین -٤

ى  -٥ ن     إن من حقھ الحصول عل ى م ا تبق ین  م ل    الجن اء الحم د إنھ ق    بع ور تتعل لأم

 .بممارسة شعائره الدینیة

 .للقیام بدفنھ بعد إنھاء الحمل الجنین  إن من حقھ الحصول على -٦

 .وضع الجنین في ظروف تؤدي إلى وفاتھ أنھ لا یجوز  -٧

انون           -٨ ستوف شروط الق م ت لأم إذا ل ل ل إن الدولة لا تسمح بالإنھاء الإرادي للحم

ین    خاصة وأن إنھاء، النرویجي ر الجن بوعا  ١٤الحمل قد تم وبلغ عم وم   أس و ی

 .واحد

ي   وفمبر   ١٧ف ة   ١٩٨٩ن ضت المحكم ا رف ب     العلی دم الطل اوى مق دون أن ، دع

 الذین لم یولدوا بعد حیاة تحمي من الاتفاقیة الثانیة تفصل في مسألة ما إذا كانت المادة

ي  صدد   على الإطلاق، وذكرت ف ذا ال اء        أن :ھ إجراء الإنھ د سمح ب ي ق انون النرویج الق

ن    شر م اني ع ل  الإرادي للحمل قبل نھایة الأسبوع الث دت . الحم ین  حم أن ووج ة الجن  ای

ین الأم     على أساس یجب أن تتقرر الثانیة من الاتفاقیة بموجب المادة صالح ب وازن الم ت

ین   وأنھ ینبغي تكییفھا وفقًا لدرجة، والجنین وجي للجن ي  النضج البیول ن     ف ة م ل مرحل ك

الإنھاء الإرادي للحمل الذي یتم باختیار المرأة  أن تطورھا، ورأت المحكمة العلیا مراحل

 . من الاتفاقیة٢لا یمثل انتھاكًا للمادة  الحمل من  أسبوعًا١٢ول أ ضمن

وم  ١٤بعد  وقد ذھبت المحكمة إلى أن الادعاء بأن وقوع إنھاء الحمل  أسبوع وی

ل   ن الحم د م الألم   ، واح ة ب ذه المرحل ي ھ ین ف شعر الجن ن أن ی ن  ، یُمك اء لا یمك ھو ادع

  . ن الاتفاقیةتأكیده ومن ثم لا یكون مخالفًا للمادة الثانیة م
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ل       ى      ، وفیما یتعلق بالوسیلة التي یتم بھا إنھاء الحم ا إل ة العلی ت المحكم د ذھب فق

ى                  ؤدي إل ذي ی ھ الأم وال ذي تناولت دواء ال تخدام ال ة باس ذه الحال ي ھ اء ف أن تنفیذ الإنھ

ف          سجین وتوق ص الأوك سبب نق ین ب وت الجن ث یم م الأم بحی ي رح دید ف اض ش انقب

ل ا یجع دم بم دادات ال ولادة  إم ا ال تم بھ ي ت ة الت ذات الطریق رحم ب ن ال رج م ین یخ  الجن

. فإن مبرر استخدام تلك الوسیلة ھو أنھا تقلل من خطر حدوث مضاعفات للأم    ، الطبیعیة

ة             ن الناحی رر م اك مب یس ھن م ل ونظرًا إلى أن تلك العملیة لا تستغرق وقتًا طویلاً ومن ث

ر ، الطبیة لإبقاء امرأة تحت التخدیر   ة للمورفین    فإن الم سكنات مماثل ى م رًا  ، أة تتلق ونظ

سكنات     ، لأن الجنین ھو جزء من الأم    ك الم ى تل دما تتلق ا بع الألم    ، فإنھ شعر ب ن ی ھ ل ، فإن

دما         ، فضلاً عن ذلك   الألم عن شعر ب فإن ھناك خلاف جوھري في الأصل في كون الجنین ی

تطبیق المادة الثالثة من فإنھ لا یمكن إثارة ، وبناءً على ذلك.  أسبوعًا١٤یبلغ من العمر 

ة     ة المھین ة أو العقوب ذیب ولا للمعامل سان للتع ضاع أي إن ر إخ ة بحظ ة المتعلق الاتفاقی

  .في تلك الحالة، للكرامة

ا       وفیما یتعلق بالمادة الثامنة من الاتفاقیة المتعلقة بالحق في الخصوصیة وكونھ

ادة  ، لحملقد تم مخالفتھا لأنھ لم یتم مشاركة الأب في قرار إنھاء ا         أكدت المحكمة أن الم

  .الثامنة لا تحمي الحقوق الإجرائیة للأب المحتمل

ت     د انتھك ة ق ة الأوروبی ن الاتفاقی عة م ادة التاس ون الم ق بك ا یتعل رًا، فیم ، وأخی

ة  ھ الدینی ا لمعتقدات ین وفقً ا الجن ى بقای صولھ عل دم ح دعى ع اء الم ى ادع سًا عل ، تأسی

شعائ    ارض       ذكرت المحكمة أن ممارسة ال دما تتع ود عن ة دون قی ون مطلق ة لا تك ر الدینی

و          ، مع حقوق الآخرین   م فھ ن ث ین الأم وم ھ وب شتركًا بین رًا م ل أم دعى یمث وما طلبھ الم

  .أمر یتوقف على قبول المرأة
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ة     ة الأوروبی اك الاتفاقی تم انتھ م ی ھ ل ى أن ة إل ت المحكم بق انتھ ا س ل م ن ك وم

  .لحقوق الإنسان

ي  سطس ٩ف ع ١٩٩٠ أغ وق    رف ة لحق ة الأوروبی ام المحكم واه أم دعى دع الم

ھ  ، الإنسان طعنًا على الحكم الصادر برفض الاستئناف المقدم من قبلھ      وتلخصت ادعاءات

  :أمام المحكمة في ما یلي

ین    -١ وأن ، الادعاء بأن ھناك نقص في الحمایة التي یقدمھا القانون النرویجي للجن

ا      النصوص الحالیة المقررة للحمایة غیر مرضی   ذي شكل انتھاكً ى النحو ال ة، عل

ر    ،  من الاتفاقیة٢للمادة   ن العم غ م بوع دون  ١٤إذ تم إنھاء الحمل لجنین بل  أس

 .وجود خطورة على حمایة حیاة الأم أو صحتھا

الألم         -٢ ین ب ب شعور الجن ذت لتجن ي اُتخ استند المدعى أیضًا إلى أن الإجراءات الت

ر     ل غی اء الإرادي للحم راء الإنھ اء إج ةأثن ة لا  ، كافی كل معامل ا ش وأن اتخاذھ

ن العمر سوى               غ م م یبل بوع ١٤إنسانیة وتعذیب لا یحتمل لجنین ل لاوًة  . وأس  ع

على رفض طلبھ في الحصول على ما تبقى من الجنین لدفنھ تماشیًا مع معتقداتھ 

  .الدینیة وھو ما یمثل معاملة مھینة لھ وانتھاكًا للمادة الثالثة من الاتفاقیة

ى            استند ال  -٣ ع الأم عل دعى م اق الم ة لاتف مدعي إلى أن ھذا الإنھاء قد شكل مخالف

ي    ، عدم حرمان الطفل الذي لم یولد بعد من حیاتھ         ھ ف ن رغبت وإعلانھ صراحة ع

ل   ، تحمل المسئولیة الكاملة للطفل بعد ولادتھ اء الحم ى إنھ  واعتراضھ بشدة عل

ادة      اك الم دعیًا انتھ ھ الأم، م رت فی ي فك ت الت ذ الوق ھ   ، ٦من وافر لدی م تت إذ ل

 :الحقوق التالیة

  .المقترح الاعتراض على إنھاء الحمل -
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 .أن تحكم المحكمة بتأجیل أو منع إنھاء الحمل  -

 .المقترح أن یتم التشاور معھ بخصوص إنھاء الحمل -

 .أن یتم إعلامھ عن موعد إجراء إنھاء الحمل -

 .ایدةأن تكون اللجنة التي توافق على الإنھاء الإرادي للحمل مح -

 .حیازة رفات الطفل الذي لم یولد بعد -

ساعدین        -٤ ضاة الم ن الق دًا م دعى أن واح شكو الم ي ) Lay Judge(ی ة   ف المحكم

اء الإرادي             ة الإنھ م إجراء عملی ث ت شفى حی ي المست املین ف د الع ان أح ا ك العلی

 .للحمل، وبالتالي لم تكن المحكمة التي نظرت القضیة محایدة

ھ والأم ك     -٥ دعى أن ذكر الم دم         ی ن ع رغم م ى ال دة عل ا كأسرة واح شون مع انوا یعی

ل           اء الحم دم إنھ ى ع د   ، وجود رابطة الزوجیة بینھما وأنھ أصر عل ت الأم ق وكان

ادة   وافقت على ذلك، ومن ثم فإنھ في ظل ھذه الظروف یدعي مقدم الطلب أن الم

ا       ٨ وق فیم ن الحق ى م د الأدن ھ الح ون ل   من الاتفاقیة تضمن لوالد الجنین أن یك

ھ      ى أن یتعلق بابنھ الذي لم یولد بعد، إذ ینبغي النظر إلى الجنین في ھذا العمر عل

 .جزءً من عائلتھ

ي أن یحرم      -٦ یذھب المدعي إلى أن حیاة الجنین یجب أن تكون محمیة وأنھ لا ینبغ

ان  ، وأن الحمل كان نتیجة اتفاق بینھ وبین الأم ،من الحیاة لأسباب غیر طبیة وك

ستق ر وم اق ح ذا اتف ن أي  ھ غوط م ة ض ا ودون أی ساواة بینھم دم الم ى ق ل وعل

وع ل ، ن اء الحم ل إنھ ھ قب ى موافقت صول عل تم الح دما لا ی ھ عن م فإن ن ث أو  وم

ادة              ا للم ده وانتھاكً زًا ض ر تمیی ك یعتب إن ذل رار ف ن  ١٤مشاركتھ في اتخاذ الق  م
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ا          ز أیً ات دون تمیی الحقوق والحری ع ب ة التمت ى كفال نص عل ي ت ان   الاتفاقیة الت ك

سیاسي       : أساسھ رأي ال دة أو ال ة أو العقی ون أو اللغ رق أو الل الجنس أو الع أو  ك

ة، أو    ة قومی ى أقلی روة،   غیره أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الانتماء إل الث

 .أو المیلاد، أو أي وضع آخر

  :حیث قضت في حكمھا بأن، وقد ردت المحكمة في حكمھا على ما ذكره المدعي

من عدم توافر الحمایة لحیاة الطفل الذي لم یولد   ،  بما ذكره المدعي   فیما یتعلق "

إن  ،  من الاتفاقیة٢بعد بموجب القانون النرویجي على النحو الذي یتعارض مع المادة    ف

ع "مصطلح  دد     " الجمی ر مح ة غی ي الاتفاقی واردة ف صطلح  ، ال ذلك م اة " وك وأن ، "الحی

إذ تتضمن النص على التزام ، أساسیینتلك المادة تتضمن عنصرین مستقلین مترابطین    

انون        ھ الق ب أن یحمی اة یج ي الحی ق ف أن الح ام ب ن     ، ع د م ان المتعم ى حظر الحرم وعل

ق   . الحیاة إلا في بعض الأحوال     ا، تتعل وكل تلك القیود المذكورة في المادة، بحكم طبیعتھ

صطلح  كما أن الاستخدام ا، تطبیقھا على الجنین بأشخاص ولدوا بالفعل ولا یمكن لعام لم

شمل   ،  في الاتفاقیة والسیاق الذي ورد فیھ ھذا المصطلح   " الجمیع" ھ لا ی یفسر على أن

  .الذین لم یولدوا بعد

مقارنة  الدولة واسعًا على التزامًا كما أن العبارة الأولى من المادة الثانیة تفرض

انون حق كل إنسان في الحیاة ی"فمفھوم أن ، بالعبارة الثانیة من ذات المادة  "حمیھ الق

ط    على یفرض یس فق ة ل لب     الدول ن س اع ع ب الامتن شخص   واج اة ال دًا "حی ن   "عم ولك

اذ   ضًا اتخ اة     أی صون الحی بة ل دابیر المناس ي       . الت دة ف دول المتعاق ین ال تلاف ب اك اخ وھن

ادة       ت الم ا إذا كان د أم لا      ٢الاتفاقیة حول م دوا بع م یول ذین ل اة ال ي حی ت   ،  تحم د ذھب فق

ادة    المحكمة الدستو  ال، أن الم اة    ٢ریة النمساویة، على سبیل المث شمل مفھوم الحی  لا ت
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ة     ، )١(للذین لم یولدوا بعد    ین أن المحكم ررت       في ح د ق ة، ق ة الألمانی توریة الاتحادی الدس

" كل إنسان حي" تشمل، "لكل فرد الحق في الحیاة: "عند تفسیر تلك المادة بأن عبارة

  .)٢(یولد بعدبما في ذلك الكائن البشري الذي لم 

ى    النظر إل ي      وب ل ف اء الإرادي للحم ام الإنھ ة لأحك ة المنظم شریعات النرویجی الت

ادة   وء الم ة ٢ض ن الاتفاقی ى أن   ،  م ة إل ا النرویجی ة العلی ت المحكم د ذھب اك : "فق ھن

ذین         اة ال رام حی ع احت ضرورة أن تستند قوانین الإنھاء الإرادي للحمل إلى حل یتوافق م

د وغی      دوا بع ة      لم یول یة ذات القیم ارات الأساس ن الاعتب ا م سویة     . رھ ذه الت ت ھ د دع وق

   .المشرع للسماح بالإنھاء الإرادي للحمل وفقًا للشروط التي یحددھا القانون

دل حول             ارة الج ة، وإث شاكل أخلاقی ومن الواضح أن ھذه التسویة ستؤدي إلى م

ارخًا  والي تباین ردود الفعل حول القانون ممن یعتبرون أن     ، القانون ھ قد شكل انتھاكًا ص

ى    ، للمبادئ الأخلاقیة الأساسیة   د أنھ وآخرین یؤمنوا بأن قانون الإنھاء الإرادي للحمل ق

ول    ر مقب انوني غی ع ق ة       .وض ي مھم ضاربة ھ ذه الآراء المت ین ھ ق ب ة التوفی  ومھم

ستمد        ، المشرع ومسئولیتھ  وتمارس السلطة التشریعیة عملھا من خلال البرلمان الذي ی

ي        سلطا شعب النرویج ل ال ن قب انون        ، تھ م ى ق ق عل د واف ي ق ان النرویج ة البرلم وغالبی

ي   ، ١٩٧٨إنھاء الحمل في عام     ة الت وھو ما التزمت بھ المحاكم احترامًا للرؤیة القانونی

بق   . توصل إلیھا المشرع النرویجي    ة     ، ویتضح مما س ة المتعلق وانین الوطنی تلاف الق اخ

                                                             

(1) Decision of 11 October 1974, Erk. Slg. (Collection of Decisions) No. 
7400, EuGRZ 1975, p. 74). 

(2) 25 February 1975, BVerfGE 39,1. 



 

 

 

 

 

 ١٤٧٨

ون    ، ینھا إلى حد كبیربالإنھاء الإرادي للحمل فیما ب    ب أن یك وفي مثل ھذه الظروف، یج

  .للدول المتعاقدة حریة التقدیر في شأن تلك المسالة الشائكة

ا ة   وفیم ضیة الحالی سات الق ق بملاب ل   ، یتعل اء الإرادي للحم انون الإنھ إن ق ف

اء   ،  أسبوعا من الحمل١٢خلال أول  بإنھاء الحملیسمح  النرویجي تم الإنھ ویمكن أن ی

 بعد الحصول على إذن من لجنة تتشكل من طبیبین ١٨ وحتى الأسبوع  ١٢الأسبوع  من  

رة    ١٨أما بعد الأسبوع  ،متخصصین باب خطی اك أس  لا یمكن إنھاء الحمل، ما لم تكن ھن

ى    دعو إل ل ت اء الحم ول       . إنھ صائح ح ات ون ى معلوم صلت الأم عل د ح ائع فق ا للوق ووفقً

د  ن أن تق ي یمك ة الت ساعدة الاجتماعی د  الم ل بع اء الحم ا أرادت إنھ ا أنھ ا، كم  ١٤م لھ

ا              ررا الإذن لھ ین ق ن طبیب ة م ى لجن ل  أسبوعا وعرضت نفسھا عل اء الحم د أن  بإنھ ، بع

ة صعبة              ي ظروف حیاتی ضعھا ف انتھت إلى أن الحمل والولادة أو رعایة الطفل سوف ی

ادة   ي الم ھ ف صوص علی و من ا ھ ا لم رة ٢وفقً اء ا) ب (٣، الفق انون الإنھ ن ق لإرادي م

   .للحمل النرویجي

ذا              ل ھ ان مث ا إذا ك ة حول م اك آراء مختلف ة أن ھن ة الراھن وكما یظھر من الحال

شروعة        صالح الم ین والم الإذن یمثل توازنًا عادلاً بین المصلحة المشروعة لحمایة الجن

ذلك، فإنھ مع مراعاة ما ورد بشأن التشریعات النرویجیة ومتطلباتھ لإنھاء  ومع. للمرأة

ة   ا إن المحكم ضیة، ف ذه الق ددة لھ روف المح ن الظ ضلاً ع ل، ف د أن لا لحم ة  تج الدول

ھذه المسألة  في تجاوزت سلطتھا التقدیریة باعتبار أنھا قد أبدت رأیھا قد المدعى علیھا

ة  ل   حول  الخلافی اء الإرادي للحم اء     . الإنھ إن إدع ك، ف ى ذل اءً عل ب   وبن دم الطل ا   مق وفقً
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 ٢٧ المادة یقوم على أساس غیر سلیم بالمعنى المقصود في اقیةمن الاتف للمادة الثانیة

  .)١( من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان٢الفقرة 

ذي             ین ال وفیما یتعلق بإدعائھ حول عدم اتخاذ أیة إجراءات لتجنب خطر أن الجن

غ  اء ١٤یبل الألم أثن شعر ب ن ی بوع ل ل أس اء الحم ن   إنھ ھ م م إتباع ا ت ر أن م ث ذك حی

ادة           إجرا ا الم ذیب وفقً سانیة أو تع ة لا إن شكل معامل ل ی ة   ٣ءات لإنھاء الحم ن الاتفاقی  م

ة           سانیة أو المھین لا إن ة ال . التي تنص على أنھ لا یجوز إخضاع أحد للتعذیب ولا للمعامل

ادة              اك للم اھر انتھ ن مظ فإنھ لم یظھر للمحكمة وجود أي إجراء یفصح عن أي مظھر م

ب         وقد انتھ .  من الاتفاقیة  ٣ دم الطل شكوى مق ق ب ا یتعل ت المحكمة إلى نفس النتیجة فیم

ا   مقدم الطلب ویترتب على ذلك فإن ادعاء. على عدم تلقیھ بقایا الجنین للقیام بدفنھ وفقً

 ٢٧ المادة بالمعنى المقصود في یقوم على أساس غیر سلیم من الاتفاقیة للمادة الثالثة

  . من الاتفاقیة٢الفقرة 

دم         أما فیما یتعلق ب    ع الأم حول ع اق م ھ اتف ل  ما ذكره المدعى أن لدی اء الحم  إنھ

شكو     ، دتھد ولاوأنھ أوضح نیتھ لتحمل المسئولیة الكاملة للطفل بع    ھ ی ك فإن ى ذل بناءً عل

ادة  ن أن الم ى    ٦م راض عل ي الاعت ق ف ھ الح یس لدی ھ ل ت لأن د اُنتھك ل  ق اء الحم إنھ

ھ       ال تم إعلام م ی صوصھ ول ھ بخ شاور مع رح أو الت ھمقت ي    ، ب ة الت ن أن المحكم ضلاً ع ف

                                                             

 لا تنظر المحكمة الأوروبیة -١: من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان على أن ٢٧نصت المادة ) ١(
 إذا -  ب . إذا كانت الشكوى مجھولة-أ:  في الأحوال الآتیة٢٥تي تقدم طبقًا للمادة في الشكاوي ال

في إجراءات تحقیق  كانت اللجنة قد فحصت شكوى مطابقة لھا مادیًا من قبل، أو سبق تقدیمھا
ترفض اللجنة نظر أي شكوى  -٢ .دولیة أخرى أو تسویة، أو كانت لا تنطوي على وقائع جدیدة

أحكام المعاھدة الحالیة، ولا تستند بیاناتھا إلى   إذا ثبتت أنھا تخالف٢٥ للمادة تقدم لھا طبقا
ترفض اللجنة أي شكوى ترد إلیھا  -٣ .في استخدام حق الشكوى أساس، أو تنطوي على تعسف

  ".٢٦إذا تبینت أنھا غیر مقبولة طبقا للمادة 
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دة   ر محای ت غی ضیة كان ي الق صلت ف ادة  .ف ا للم ھ وفقً ل  ٦/١ فإن إن لك ة ف ن الاتفاقی  م

ائي           ام جن ي اتھ ھ، أو ف ة والتزامات ھ المدنی ي حقوق صل ف د الف ھ ـ     شخص ـ عن موجھ إلی

شكّلة               دة م ستقلة محای ة م ام محكم ة أم دة معقول لال م ة خ ة عادل ة علنی ي مرافع الحق ف

د أولاً           ، قًا للقانون طب ث والتأك ب البح ن إجراءات یج ا م ولتطبیق تلك المادة وما ورد بھ

وطني                انون ال ا للق ھ وفقً ھ لحمایت راف ب ن الاعت د  . مما إذا كان ھناك حق للمدعي یمك وق

راءات     ي الإج شاركة ف لاق للم ى الإط دعي عل ق للم وافر ح دم ت ي ع ك ف ھ لا ش ین أن تب

اء بوجوده   ، ومن ثم،  القانون النرویجي  المتعلقة بإنھاء الحمل بموجب    لا یمكن لھ الادع

وطني   انون ال ب الق ارض        ، بموج ق یتع ن التطبی زء م ذا الج ك أن ھ ى ذل ب عل ویترت

 . من الاتفاقیة٢ الفقرة ٢٧موضوعیًا مع أحكام الاتفاقیة ویجب رفضھ وفقا للمادة 

ھ  وفیما یتعلق بالادعاء حول أن المدعى والأم كانا یعیشان معًا ك         أسرة واحدة وأن

وأنھ في مثل ھذه الظروف بناءً على ، ووافقت الأم على ذلك إنھاء الحملأصر على عدم 

 أسبوع الحد الأدنى ١٤یجب منح والد الجنین الذي بلغ من العمر   من الاتفاقیة٨المادة 

من الحقوق على ابنھ الذي لم یولد بعد، كما أنھ لیس ھناك خطر على صحة الأم ومن ثم 

ھ          الن ن عائلت ھ جزءً م ى أن ر عل ذا العم اء     .ظر إلى الجنین في ھ ق بالادع ا یتعل ذلك فیم  ك

ن              ك م دعي وذل سبة للم ا بالن یئًا خاصً ي ش د یعن د بع م یول الأخر حول كون الطفل الذي ل

ھ        ، وجھة دینیة  ة ومنع دم وجود ضرورة طبی ومن ثم فإن إنھاء حیاة الجنین في حالة ع

ة        من الحصول على بقایا الجنین ی  شعائر الدینی ي ممارسة ال دعي ف ق الم ا لح د انتھاكً . ع

اة الخاصة          ٩ و   ٨فإنھ وإن كانت المادتین      رام الحی ي احت ق ف ضمنتا الح ة ت ن الاتفاقی  م

ة        شعائر الدینی ق الأب        ، والعائلیة وحریة ممارسة ال سیر لح د أن أي تف ة تج إن المحكم ف

ة الإ    ین بممارس ادتین والمتعلقت اتین الم ل ھ ي ظ ل ف ذي  المحتم ل ال اء الإرادي للحم نھ

ث        ، تعتزم الأم إجراؤه   ا حی ب أولاً مراعاتھ ي یج وق الأم الت ي ضوء حق یجب أن یفسر ف
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ل      ن الحم ام الأول م ي المق ي ف اؤه   إنھا الشخص المعن تمراره أو إنھ ى    .واس ب عل ویترت

ادة       ي الم  ٢-٢٧ذلك أن الادعاء السابق یقوم على أساس غیر سلیم بالمعنى المقصود ف

  .لاتفاقیةمن ا

وبالنسبة للادعاء المتعلق بتعرض المدعي للتمییز نظرًا لحرمانھ من أي قرارات  

ادة        ات        ١٤بشأن رعایة طفلھ وفقًا للم الحقوق والحری ع ب ل التمت ي تكف ة الت ن الاتفاقی  م

ان أساسھ      ا ك ادة     . المقررة في ھذه المعاھدة دون تمییز أیً د أن الم ة تج إن المحكم  ١٤ف

ة لا ن الاتفاقی الحقوق    م ة ب رى المعنی صوص الأخ اقي الن ن ب زل ع ا بمع ن تطبیقھ  یمك

ي ضوء           ا ف ب تطبیقھ ا إذ یج ة بھ والحریات سواء في الاتفاقیة أم البروتوكولات الملحق

ذا            ، النصوص الأخرى   ة بھ رارات المتعلق ل، والإجراءات والق اء الحم ق بإنھ ا یتعل وفیم

اك أي  ، ضع الأمفإن المحكمة تجد أن المدعي كان في وضع مشابھ لو      ومن ثم لم یكن ھن

ادة  م       ١٤ معاملة تمییزیة بالمعنى المقصود في الم د ت اء ق الي فالادع ة وبالت ن الاتفاقی  م

ن  ٢الفقرة  ٢٧على أساس غیر سلیم ویتعین رفضھ وفقًا للمعنى المقصود في المادة   م

  .الاتفاقیة

لاً ف         د ح م یج دعي ل ون الم ق بك اء المتعل سبة للادع رًا بالن شكواه  وأخی اعلاً ل

ادة                 ا للم د انتھاكً ا یع ك بم رویج وذل ي الن ة   ١٣المتعلقة بمنع إنھاء الحمل ف ن الاتفاقی  م

ي         ق ف دة الح ذه المعاھ التي تضمن أن لكل إنسان انتھكت حقوقھ وحریاتھ المحددة في ھ

ن أشخاص            ع م د وق اك ق ذا الانتھ ان ھ و ك ة، ول لطة وطنی ام س  وسیلة إنصاف فعالة أم

ة     ١٣فإن المحكمة تطبیقًا للمادة     . سمیةیعملون بصفة ر   دت أن المحكم ة وج  من الاتفاقی

دعي         دمھا الم ي ق شكاوى الت ع ال ي جمی ي ظل     .،العلیا النرویجیة قد نظرت ف م فف ن ث  وم

ادة         ر      ١٣ھذه الظروف لا یوجد أي مظھر لانتھاك الم اء غی ك أن الادع ى ذل ب عل  ویترت

 ".ة من الاتفاقی٢ الفقرة ٢٧سلیم وفقًا للمادة 
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ي     " ونستخلص من تلك الدعوى أن المحكمة قد أوضحت بأن      ل شخص ف ق ك ح

ة             " الحیاة   ن الاتفاقی ة م ادة الثانی ن الم ي م رة الأول لال الفق ن خ ھ م م إعلان لا ، والذي ت

ل             یلاد الطف د م ا بع ادة     ، یمكن تطبیقھ إلا في الفترة م ة أن الم ت المحكم د لاحظ ن  ٢فق  م

اء الإر   ذكر الإنھ ة لا ت لالاتفاقی ارات    ، ادي للحم ة خی ي وجود ثلاث ذا یعن إن ھ م ف ن ث وم

 تشمل الجنین الذي لم یولد بعد؛ أو أنھا تعترف إما أن المادة الثانیة من الاتفاقیة لا: فقط

ین    اة للجن ي الحی الحق ف ضمنیة     ، ب ود ال ض القی وء بع ي ض ن ف شمل  ، ولك ا ت أو أنھ

  .الاعتراف بالحق المطلق للجنین في الحیاة

تبعدت ال  ین    واس ذ بع سمح للأخ ھ لا ی ر، لأن سیر الأخی ذا التف ة ھ ة الأوروبی محكم

د       ، الاعتبار أي خطر على حیاة الأم      م یول ذي ل ین ال فضلاً عن أن ذلك یعني أن حیاة الجن

د                     م فق ن ث ل وم رأة الحام اة الم ن حی ى م ة أعل ا ذات قیم ا باعتبارھ بعد سوف ینظر إلیھ

شت اللجنة القیود المفروضة على الحق في حیث ناق ، انحازت اللجنة نحو التفسیر الأول    

ك   ٢الحیاة، الوارد في الجملة الثانیة من الفقرة الأولى من المادة        ن تل  والفقرة الثانیة م

جمیع القیود المذكورة أعلاه، بحكم طبیعتھا، تتعلق فقط بالأشخاص : المادة، ووجدت أن 

ى  .الذین ولدوا أحیاء، ولا یمكن أن یتم تطبیقھا على الجنین          وھكذا فإن الاتفاقیة تمیل إل

صطلح    ام لم تخدام الع خص "الاس ل ش ادة   ”toute personne“" ك ي الم وارد ف  ال

م           ، الثانیة من الاتفاقیة   تم ولادتھ م ی ن ل شمل م ھ لا ی كما أنھا تمیل لدعم الرأي القائل بأن

  . بعد
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ضیة  ي ق ة ، )١( Open Door et Dublin Well Woman وف والمتعلق

ات       بالحظر الذي وج   ھتھ المحكمة الایرلندیة العلیا من إبلاغ النساء الحوامل بكل المعلوم

دا           ارج ایرلن ل خ اء الإرادي للحم ، التي یمكن أن تسمح لھن بالذھاب لإجراء عملیة الإنھ

صوص     ك الخ ي ذل ر ف م یتغی سان ل وق الإن ة لحق ة الأوروبی ف المحكم إن موق ث ، ف حی

أن         دعوى ب ل       أوضحت أنھا لیست مطالبة في تلك ال ة تكف ك الاتفاقی ت تل ا كان دد إذا م  تح

ادة                   لال الم ن خ ھ م رف ب اة المعت ي الحی ق ف ل أو أن الح اء الإرادي للحم ي الإنھ الحق ف

  .یمتد لیشمل حق الجنین في الحیاة، الثانیة

ضیة   ي ق ضت المحكم  ، )٢( Boso v. Italyوف سان   رف وق الإن ة لحق ، ة الأوروبی

ة              ة الأوروبی ن الاتفاقی ة م ادة الثانی ن الم ي م رة الأول ا الفق ي تكفلھ ة الت رار بالحمای الإق

ادل    ، للجنین قبل الولادة   وازن الع د راع الت حیث اعتبرت المحكمة أن التشریع الایطالي ق

رأة                سدیة للم سیة والج صحة النف اة وال ي الحی ین ف سمح  ، بین حق الجن ث ی ة  حی  بإمكانی

ل   اء الحم ى        إنھ اك خطر عل ان ھن ل إذا ك ن الحم ى م شر الأول ى ع ابیع الإثن لال الأس خ

رة     ذه الفت ي     ، الصحة البدنیة أو العقلیة للمرأة أو حتى بعد ھ تمرار ف ى الاس ب عل إذا ترت

  .)٣(الحمل تھدید حیاة وصحة الأم الجسدیة والنفسیة
                                                             

(1) Open Door and Dublin Well Woman v Ireland , (14234/88) [1992] 
ECHR 68. 

(2) Boso v. Italy Appl. No. 50490/99 ECHR 2002. 
(3) "The Commission has also taken the view that the potential father’s 

right to respect for his private and family life cannot be interpreted so 
widely as to embrace the right to be consulted or to apply to a court 
about an abortion which his wife intends to have performed on her The 
Court considers that any interpretation of a potential father’s rights 
under article 8 of the Convention when the mother intends to have an 
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دعوى     ،  واعتبرت المحكمة  ك ال ي تل ق الأب   ، ف ھ     أن ح رام حیات ي احت ل ف  المحتم

ة      ى موافق الخاصة والأسریة لا یمكن تفسیرھا بشكل واسع لتشمل الحق في الحصول عل

ل   اء الحم ة إنھ راء الزوج ل إج زوج قب وق   ، ال سیر للحق ة أن أي تف رى المحكم ث ت حی

دین   ة للوال ادة  -المحتمل ا للم ة  ٨ وفقً ن الاتفاقی اء    - م راء الإنھ زم الأم إج دما تعت  عن

شخص  الإرا ا ال رأة، باعتبارھ وق الم داءً حق ار ابت ي الاعتب ذ ف ي أن یأخ ل ینبغ دي للحم

اءه         تمراره أو إنھ ل واس سألة الحم ام الأول بم ي المق ة    . )١(المعني ف ارت المحكم د أش وق

م    الي رق انون الایط ي أن الق ام  ١٩٤إل رأة  ١٩٧٨ لع حة الم ة ص ستھدف حمای ك ،  ی وذل

اء الحم    ي إنھ ل         لعندما أقر بحق المرأة ف ن الحم شر م اني ع بوع الث د الأس ي بع العلاج

ل          ن الحم ى م شر الأول ة   . وكذلك عندما سمح بإجرائھ خلال الأسابیع الإثني ع ن وجھ وم

= 
abortion should above all take into account her rights, as she is the 
person primarily concerned by the pregnancy and its continuation or 
termination." the Court stated that any interference with family life 
justified under Article 8 cannot also comprise a violation of Article 12”. 

(1) " The Court found the application to be inadmissible, determining that 
the arguments raised by the applicant under the Convention were ill-
founded, and that his wife's abortion had appropriately conformed 
with Italian law. Under Article 2 (right to life) the Court noted that the 
domestic law in question struck a fair balance between protecting the 
fetus and a woman’s physical and mental health. Under Article 8 
(respect for private and family life), the Court opined that any 
interpretation of the father’s rights under Article 8 should yield to the 
mother’s rights when she intends to have an abortion because she is the 
person primarily impacted by the pregnancy and its potential 
continuation or termination. Similarly, under Article 12 (right to marry 
and family) the Court stated that any interference with family life 
justified under Article 8 cannot also comprise a violation of Article 12”. 
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صالح              ، نظر المحكمة  ین وم ة الجن ین ضرورة حمای ق ب وازن دقی ضع ت فإن ھذا النص ی

  . المرأة 

ي   ویبدو أن الموقف الذي قد تم التعبیر عنھ من خلال المحكمة یمك      ن أن یرجع إل

ق           ھ ح د یحل محل سبي ق ق ن أنھا قد اعتبرت أن حق الجنین في الحیاة لا یشكل سوى ح

  . المرأة الحامل في إنھاء حملھا عندما تكون صحتھا في خطر

ي    ،  وفي سبیل بحثھا عن حق الجنین في الحیاة       ة ف ة الأوروبی فقد ذھبت المحكم

ضاع ال  )١(L. C. B. c/ Royaume-Uniدعوى   ى إخ ة      إل ن الاتفاقی ة م ادة الثانی م

ة ات الایجابی ة الالتزام ة   )٢(لنظری ابي بحمای زام الایج ي أن الالت ك ف اك أي ش یس ھن  ول

                                                             

(1) L.C.B. c. ROYAUME –UNI (14/1997/798/1001). 
ة الأو     )٢( سیرات المحكم ا لتف ة وفق ات الایجابی ة الالتزام ضمن نظری ادة  تت ة للم ة ٢روبی ن الاتفاقی .   م

  : الآتي
شریعي وإداري "أولاً، ھناك التزام عام یقع على عاتق الدولة       ق    ، لوضع إطار ت ى تحقی نص عل ی

اة    ي الحی ذا  ." الأثر الردعي ذو الفعالیة في مواجھة التھدیدات التي یتعرض لھا انتھاك الحق ف وھ
لامة الأ"یتضمن   ضمان س ة ل دابیر الملائم اذ الت ابة   اتخ ة الإص ي حال ة وف اكن العام ي الأم راد ف ف

ائل         وفیر الوس أمین ت الخطیرة أو الوفاة، مع الأخذ في الاعتبار وضع نظام قضائي مستقل وفعال لت
ائع      ب للضحیة          ، القانونیة قادرة على نظر الوق ویض المناس دیم التع أ وتق ي الخط ة عل ". والمعاقب

ل   –واجب تنفیذي   "ھناك  : ثانیًا ي ظ روف مع " ف ة ظ اذ     " ین ا باتخ ة بموجبھ زم الدول وات  "تلت خط
ابي      ، للحفاظ على حیاة أولئك الخاضعین لولایتھا القضائیة   " مناسبة زام إیج رض الت ك ف ي ذل بما ف
ة      " التدابیر التنفیذیة الوقائیة  "باتخاذ   ال إجرامی لحمایة حیاه الفرد الذي قد یتعرض لخطر من أعم

ر      خص أخ زام الإ     . من قبل ش سیر الالت ب تف ابي  ویج ر      "یج ستحیلا أو غی ا م رض عبئ ة لا تف بطریق
ثالثًا، ھناك التزام إجرائي یقع على عاتق الدولة بضرورة القیام بالتحقیق ". متناسب على السلطات

في أي حالة وفاة تحدث في الظروف التي یبدو أن واحدًا ، العام الفعال من قبل ھیئة رسمیة مستقلة
وعیة       ات الموض ت    أو غیرھا من الالتزام ي فرضتھا      .  سبق وأن انتھك ة الت ات الایجابی ا الالتزام أم

  :فإنھا تشمل،  من الاتفاقیة٨المحكمة في مواجھة الدول وفقًا للمادة 
 توفیر المعلومات بما في ذلك المعلومات الشخصیة والبیئیة؛  
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اة ي حی ق ف ق   ، الح راف بح ن الاعت دى یمك ى أي م شأن إل ضلة ب ارة المع ي إث ؤدي إل ی

ى أن وبالنظر إل. ویجدد الدعوة لتقدیم إجابة أكثر تحدیدًا لھذا المفھوم، الجنین في الحیاة

اة        ھ    ، الفرد الذي یمكن أن یھدد بشكل مباشر حق الجنین في الحی ي تحمل رأة الت ، ھو الم

فإن ھناك حتمًا خطرًا متمثل في التنازع المحتمل بین حق الجنین في الحیاة وحق المرأة      

ا   اء حملھ ي إنھ ل ف ي      . المحتم م ف ھ الحك ار إلی د أش ا ق س م ي عك وعل

ون  فإن ح،  Brüggemann et Scheutenدعوى ق المرأة الحامل ھو الذي سوف یك

  . لھ من حیث المبدأ الغلبة

ضیة    ي ق ي      ، )١(X c/ Royaume-Uniوف اء العلاج ة بالإنھ ق بعملی ي تتعل الت

اة         ، للحمل ي  ، فإن المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان قد أقرت بأن حق الأم في الحی ینبغ

= 
 الاعتراف القانوني للمتحولین جنسیا.  
 الاعتراف القانوني بحریة الفرد في اختیار الاسم.  
 إنشاء آلیات قانونیة لتمكین التقریر الفوري للنسب.  
 الحصول على المعلومات البیئیة أو المعلومات المتعلقة بالأنشطة الخطرة البیئیة.  
 توفیر المساكن للأفراد المصابین بأمراض خطیرة.  
 لحمایة الأفراد من آثار التلوث البیئي من قبل ھیئات خاصة.  
 لإعلام في حیاتھم الخاصةلحمایة الأفراد من تدخل وسائل ا.  
   واد  ٨لحمایة الشخص المادة  الحق في السمعة من خلال اتخاذ التدابیر المناسبة ضد ناشري م

  .تشھیریة خاصة بھم
 حمایة المواطنین من الأعمال الإجرامیة من قبل الآخرین.  

See: M. Klatt, Positive obligations under the European convention on 
human rights, Heidelberg journal of international law (HJIL), Vol 71, 
2001, p. 694. 
(1)  X c. Royaume-Uni, no 8416/78 decision of 13 May 1980. 
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وق المقابل     – في جمیع الأحوال    - ن الحق ره م ن غی ھ  تمییزه ع ى   . ة ل ذلك المعن ا ل ، ووفقً

ل        اء الحم ر إنھ سمح بتبری ي ت ط الت ي فق سدیة ھ سیة والج إن صحة الأم النف ستند . ف وی

وى   لال دع ن خ ار م ي الاعتب عھ ف م وض ذي ت رأة وال حة الم وم ص ل ، Bosoمفھ ي ك إل

ام    احتمالات إنھاء الحمل الي لع ي ١٩٩٠الواردة في قانون الایط ة إجراءه   :  بمعن إمكانی

ل         في الفتر  ن الحم شر م اني ع بوع الث ي الأس ي تل صحة     ، ة الت ن أن توضع ال دما یمك عن

ي خطر          لام ف سیة ل ي        ، الجسدیة أو النف ولادة أو ف ل أو ال تمرار الحم ة اس ي حال سواء ف

رأة           صحیة للم ة ال ار الحال ي الاعتب ذ ف ذلك الظروف   ، الفترة ما بعد الولادة؛ حیث یأخ وك

ع  ،  أو الظروف التي فیھا قد یتم الحمل،الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو الأسریة    وأیضًا توق

  .أي عیوب أو تشوھات في الجنین

ي        الي والت شریع الایط ي الت واردة ف وذھب جانب من الفقھ إلى مرونة الشروط ال

اء    ي الإنھ رأة ف ة الم ھ بحری ا من صیة اعترافً ة أو شخ باب علاجی ا لأس راءه إم ز إج تجی

ي دعوى     وقد أكد أیضًا الحكم ، الإرادي للحمل  ة ف ة الأوروبی ، Boso الصادر من المحكم

اس             ، علي أولویة ھذا الحق الجدید     ي أس ائم عل رأة ق ق للم ال ح ة الح ر بطبیع ذي یعتب ال

ي       . الحق في احترام الحیاة الخاصة والأسریة للزوجة       ا ف ن قبلھ صادر م م ال ذلك الحك وك

دعاوى   ام  X c/ Royaume-Uniال ام    H. c/ Norvège و١٩٨٠ لع ، ١٩٩٢لع

ل        ق الأب المحتم سیر الواسع لح سان التف حیث استبعدت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإن

صوص           ، في احترام حیاتھ الخاصة والأسریة       ھ بخ تم الرجوع إلی ي أن ی ق ف شمل الح لی

  .الإنھاء الإرادي للحمل التي تنوي زوجتھ إجرائھا

سابق     ن العرض ال ضح م سان ك   ، ویت وق الإن ة لحق ة الأوروبی د  أن المحكم ت ق ان

ال        ا ھو الح شكل إرادي؛ كم أدلت برأیھا سواء في حالة النساء اللاتي تم إنھاء حملھن ب
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ي دعوى    اریخ  )١(l'affaire Boso c/ Italieف ام   ٥ بت بتمبر ع شكل  ، ٢٠٠٢ س أو ب

ي دعوى         ال ف ا ھو الح ي كم ر إرادي ف ي    l'affaire Vo c/ Franceغی اریخ ف  ٨بت

ام  و ع رت المحكم ، ٢٠٠٤یولی ث أق ا   حی م وفقً ذي ت ل وال اء الإرادي للحم ان الإنھ ة ب

اة   ضمنتھ   ، للقانون لا یمكن أن یشكل تعدیًا علي الحق الافتراضي للجنین في الحی ذي ت ال

سان       وق الإن ة لحق ة الأوروبی ل       ، المادة الثانیة من الاتفاقی ن قب سًا م شكل تكری ا ی وھو م

اني وفي الاف . المحكمة لحق المرأة في الإنھاء الإرادي للحمل       ة   ، تراض الث ت المحكم ترك

اد      ي الاتح ق            ، للدول الأعضاء ف راف بح ة الاعت دى إمكانی رر م ي أن تق ار ف ة الاختی حری

بحیث یمكن أن یكون ضحیة ، الجنین في الحیاة وما یترتب على ذلك من اعتباره شخصًا   

  .لجریمة قتل غیر متعمد في الحالات التي یتم فیھا إنھاء الحمل بشكل غیر إرادي

  

  

                                                             

(1) Boso c. Italie du 5 septembre 2002, Req. n° 50490/99. 
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  لخاتمةا

صوصیة                ي الخ ق ف توري للح ار الدس ث موضوع الإط ذا البح تناولنا من خلال ھ

اة     ي الحی ین ف ق الجن ى ح ره عل ة وأث صوصیة    ، الإنجابی رة الخ رض لفك م التع ث ت حی

اة      ي الحی ین ف ى مفھوم       ، الإنجابیة ومدى علاقتھا بحق الجن لال التعرف عل ن خ ك م وذل

توریت    دى دس ة وم صوصیة الإنجابی ي الخ ق ف ق   ، ھاالح توري لح ریس الدس ضًا التك وأی

ق       ، ومدلول ھذا الحق  ، الجنین في الحیاة   ة الح والتوجھات الدولیة والإقلیمیة حول حمای

یلاد  ل الم ا قب رة م ي الفت اة ف ي الحی اء الإرادي  و، ف ي الإنھ ق ف ن الح ضاء م ف الق موق

ان   ،یة وحق الجنین في الحیاةللحمل في إطار مقتضیات الحق في الخصوص  لال بی  من خ

ن    ة م دة الأمریكی ات المتح ي الولای ا ف اكم لعلی ي للمح درالي والمحل ضاء الفی ف الق موق

ل    اء الإرادي للحم ي الإنھ الحق ف راف ب ن    ، الاعت سي م ضاء الفرن ف الق ذلك موق وك

  :لآتیةأمكن استخلاص النتائج ا، وبعد البحث في كل ما سبق. الاعتراف بھذا الإنھاء

سعى القضاء والفقھ نحو وضع معاییر یمكن الاستناد إلیھا لتحدید مدلول الحق في     -١

اة             ذه الحی ا ھ شتمل علیھ ن أن ت الخصوصیة الإنجابیة وذلك بطرح عدة معاییر یمك

ة       ات الفقھی ذه           ، تم استقاؤھا من الكتاب د ھ ي تحدی ي ظل وجود صعوبة ف یما ف لاس

سأ   ى م اس عل ي الأس ا ف رة لارتكانھ ار   الفك ن الأفك د م ي تع ة الت اة الخاص لة الحی

النسبیة التي تتسم بالمرونة والتطور والاختلاف وفقًا للعادات والتقالید السائدة في 

 .المجتمع

ي    -٢ اختلفت المعاییر التي استند إلیھا جانب من الفقھ والقضاء لتحدید مدلول الحق ف

دلول             ك الم ي ذل ا ف ب منھم ذي    الخصوصیة الإنجابیة؛ حیث توسع جان د ال ى الح  إل

صیة        ة الشخ ن     ، أضحي معھ ھذا الحق مرادفًا للحق في الحری ب آخر م یق جان وض
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ي     الحق ف ة ب رة مختلط ذه الفك ھ ھ رت فی ذي ظھ د ال ي الح وم إل ذا المفھ دلول ھ م

  .السریة أو الألفة أو الخلوة أو تكاد تكون مرادفة لكل منھما

ة   على معیار الحریة لتحدی     اعتمادًا -اعتبرت المحاكم    -٣ صوصیة الإنجابی د مدلول الخ

اذ        - ي اتخ ا ف ك حریتھ ن ذل  أن للمرأة الحریة في أن تقرر ما تشاء على جسدھا وم

ا  اء حملھ دم إنھ اء أو ع رار إنھ رة  . ق تقلالیة والإرادة الح صر الاس ا أن عن كم

اة         ي الحی رد ف ق الف راف بح ن الاعت ستمدة م سانیة الم ة الإن ستنیرة والكرام الم

ا  شأ حقً ة ین ردة أن   الخاص ا المنف ررا بإرادتھم ي أن یق ة ف ة الزوجی ي العلاق لطرف

سري            ل ی ا ب ى الأم بمفردھ صرف عل ق لا ین ذا الح وین أو لا وأن ھ یصبحا أحد الأب

 .كذلك على الأب

عمدت بعض المحاكم في العدید من الدعاوى إلى توفیر الحمایة القانونیة للحق في     -٤

صورة مباشرة         استنادًا إلي مفھوم ا   ، الخصوصیة الإنجابیة  سد ب اره یج ة باعتب لألف

رد وأسرتھ      ین الف ھ أو ب إذ ، العلاقة الوثیقة والحمیمة التي تنشأ بین الزوج وزوجت

ة؛           ي الألف ق ف اعتبرت أن كل اعتداء على ھذا الحق یعد من قبیل الاعتداء على الح

ائل             تخدام وس ع أو اس ي تحظر توزی ة الت وقضت بعدم دستوریة النصوص القانونی

ب أن     تنظیم ي یج  النسل على سند أنھا تعتدي على ألفة الحیاة الخاصة الزوجیة الت

 . تكتنف حیاة الزوجین

شروعیة         -٥ دم م ضاء بع ة للق وة أو العزل ار الخل ى معی اكم عل ض المح دت بع اعتم

ن      ك م التشریعات التي تمنع المرأة من استخدام وسائل تنظیم النسل وما یستتبع ذل

یش  ن تفت شرطة م راد ال ع أف ى  من شیر إل ة ت ن أدل ث ع وم الأزواج للبح رات ن حج

سل  یم الن ائل تنظ شروع لوس ر م تخدام غی ة   ، الاس ى عزل داءً عل د اعت ا یع و م وھ
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 .الشخص المتفرعة عن حقھ في الخصوصیة الإنجابیة

ضم    -٦ صلھا؛ إذ ت ن ف دة لا یمك ات متح ثلاث حلق زًا ل صوصیة مرك ي الخ ق ف د الح یع

ر حمیم زاء الأكث ى الأج دائرة الأول ھال ھ وقیم اره، معتقدات ي أفك شخص، وھ ة لل ، ی

صل       ذي ی بینما تتسع الدائرة الثانیة لتشمل العلاقات الخارجیة للشخص إلي الحد ال

ة،               دائرة الثالث ا ال دقائھ، أم ھ وأص ضمن عائلت ي تت ة، الت اة الاجتماعی إلى ألفة الحی

ي ك        ھ الخاصة ف ل فتشمل مجموع العلاقات التي ھي ضروریة للشخص لقیادة حیات

 .من الدوائر الأولى والثانیة

ة             -٧ ي الحری وق وھ دة حق ن ع ا م یشكل مفھوم الحق في الخصوصیة الإنجابیة خلیطً

وة    سریة والخل ة وال د     ، والألف ردة لتحدی داھا منف ى إح تناد إل صعب الاس ث ی حی

وق        رأة وحق مفھومھا تحدیدًا دقیقًا؛ وذلك لصعوبة الفصل بین الحریة الإنجابیة للم

 . قة بھاالآخرین المتعل

ون           -٨ ي أن تك ا ف ة وحریتھ رأة الإنجابی ظھر توجھ تشریعي قوي یدعم خصوصیة الم

سدھا          أمًا ي ج صرف ف ي الت صوصیتھا ف ا وخ رار بحریتھ لال الإق ن خ ،  من عدمھ م

وتوفیر الظروف المناسبة لاختیار حر ومستنیر من خلال تقریر حق جمیع الأزواج         

راه أو    والأفراد في أن یقرروا بحریة عدد وتوقیت إ         ز أو إك ال دون تمیی نجاب الأطف

عنف واتخاذ الخطوات اللازمة لتھیئة الظروف الصحیة والرعایة الطبیة والنفسیة         

 .الملائمة، وتوفیر التكلفة المالیة المناسبة لھا

ر     -٩ ث أق ة حی صوصیة الإنجابی رة الخ سي لفك توري الفرن س الدس صر المجل انت

لأ       سبب        بدستوریة النصوص القانونیة التي تسمح ل ا سواء ب ل إرادیً اء الحم م بإنھ

ادة  ، ضیق أم لأسباب علاجیة  وأنھا لا تنتھك مبدأ الحریات المنصوص علیھ في الم
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ك    .الثانیة من إعلان حقوق الإنسان والمواطن  صوص لا تنتھ ك الن  كما اعتبر أن تل

الف   وأنھ لا، الضرورة حالة إلا في حیاتھ بدایة منذ بشري كائن كل احترام مبدأ یخ

ي  علیھ المنصوص المبدأ تور   ف ة دس ام   مقدم ذي  ١٩٤٦ع ضي  وال أن  یق ضمن   ب ت

 .الصحة حمایة الأمة للطفل

دیل             -١٠ ى التع یة عل صورة أساس دة ب ات المتح ي الولای اعتمد قضاء المحاكم العلیا ف

ة        مانات موضوعیة وإجرائی ن ض ھ م ا ب ي لم تور الأمریك ن الدس شر م ع ع الراب

صوصی  ، كسند دستوري  ة      یكفل حمایة الخ ي مواجھ ا ف ة أوجھھ صیة بكاف ة الشخ

ي        رأة ف ق الم ة ح ك حمای ي ذل ا ف ة بم ب الدول ن جان شروع م ر الم دخل غی الت

ضمیر     ، الخصوصیة الإنجابیة  ة ال فتقریر المصیر الذاتي والتكامل الجسدي وحری

ة الموجودة ضمنًا            یم المركزی ن الق والعلاقات الحمیمة والكرامة والاحترام تعد م

ى               في مفھوم الحریة   ر عل ذي ینك ى النحو ال شر عل ع ع دیل الراب ي التع وارد ف  ال

 .الدولة ممارسة أي سلطة التعسفیة تمس الحریة الفردیة للأفراد

أیدت محاكم الولایات المتحدة الأمریكیة حق المرأة في الخصوصیة الإنجابیة من      -١١

سل       یم الن ائل تنظ تخدام وس اء  ، خلال الإقرار لھا بحریة موسعة في اس ي الإنھ  وف

ھ       ، الإرادي للحمل  د من ي تح شریعیة الت اء    ، وإلغاء القیود الت ل الإنھ كرفض تموی

ب          د لمتطل ع ح ستنیرة ووض ة الم ار والموافق رة الانتظ د فت ي وقی ر العلاج غی

اوز     اشتراط موافقة كل من الوالدین لإنھاء حمل الفتاة القاصر بإقرارھا آلیة التج

رار     على النحو الذي أدى إلى توسیع سلط     ، القضائي ي الإق ي ف ضاء الأمریك ة الق

 .بھ كحق للمرأة القاصر

 لم تعترف العدید من التشریعات الدولیة بحق الجنین في الحیاة معتبرة أن الحق      -١٢
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ي      سري ف م لا ی ن ث یلاد وم ة الم ذ لحظ ط من سان فق ي الإن ل ف اة متأص ي الحی ف

 . المرحلة قبل المیلاد

اة   اختلف موقف الوثائق الدستوریة حول الاعتراف ب      -١٣ ي الحی ین ف ث  ، حق الجن حی

ین           ق الجن ریس ح ي تك ین ف ق      ، اتخذت الدساتیر منھج ھ بح رف ل ن اعت نھم م فم

اة      ، مطلق في الحیاة في الفترة ما قبل المیلاد   ي الحی الحق ف رف ب ن اعت ومنھم م

 .حددتھا إما النصوص التشریعیة أو الأحكام القضائیة، ولكن وفق قیود معینة

ین    ترددت توجھات المحاكم في ش     -١٤ ل ب اء الإرادي للحم أن القضاء بالحق في الإنھ

ھ  ض ل ین راف ق وب ذلك الح ر ب شریعات لا  ، مُق ا أن الت و إم ردد ھ ك الت رد ذل وم

ى الأخر          ، تعترف بھذا الحق   ین عل د الحق رجیح أح ق  : أو إنھا اختلفت حول ت الح

 .في خصوصیة المرأة أو حق الجنین في الحیاة

ر      -١٥ ة نحو الإق اكم الأمریكی ت المح ا      توجھ ا بإرادتھ اء حملھ ي إنھ رأة ف ق الم ار بح

ة    ، وإلغاء ما یتعارض مع ذلك من نصوص تشریعیة   ة الاتحادی ضت المحكم فقد ق

ة أشھر   : العلیا بأن الحمل ینقسم إلى ثلاثة مراحل       ستغرق ثلاث ي  ، كل مرحلة ت فف

ائل             ف الوس تخدام مختل ا باس اض جنینھ ا إجھ المرحلة الأولى یجوز للمرأة قانونً

ولكن یجب أن ، وفي المرحلة الثانیة یجوز للمرأة إنھاء حملھا ، ون قیود الطبیة د 

رأة            ا الم یم فیھ ي تق ة الت وانین الولای ى ق ل إل تخضع عملیة الإنھاء الإرادي للحم

إن      ، الحامل وق، ف وفي المرحلة الثالثة، حیث یكون عمر الجنین ستة أشھر فما ف

ا صحة     إنھاء الحمل یكون محظور قانونًا إلا في الحالات   ون فیھ ي تك  الطارئة الت

 .الأم معرضة للخطر
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عًا       -١٦ سیرًا واس ل تف رأة الحام حة الم ة ص ا حمای ة العلی ة الاتحادی سرت المحكم  ف

ضلاً              ة، ف سیة أم العائلی ة أم النف لیشمل جمیع الظروف سواء الجسدیة أم العاطفی

 عن عمر المرأة والعوامل ذات الصلة بمستوى راحة ورفاھیة المریض كمستوى  

شة ق         ، المعی ة تتعل سیة والعاطفی ل النف ك العوام ي ذل ا ف ل بم ذه العوام ل ھ فك

اطفي           ع الع ى الوض ب عل ا عواق ل لھ الات الحم ع ح ار أن جمی صحة باعتب بال

ل رأة الحام ري للم ل   ، والأس اء الحم الات إنھ سیر ح ى تی ا إل ا أدى عملیً و م وھ

 .بمجرد الطلب

راف  رفض القضاء الاتحادي للمحكمة العلیا في الولا  -١٧ یات المتحدة الأمریكیة الاعت

ة حرجة        ، بالشخصیة القانونیة للجنین   واعتبر أن قابلیة الجنین للحیاة ھي مرحل

اة    ة حی ة لحمای ة للدول صلحة مقنع وافر م راف بت ل الاعت ن أج و م ور والنم للتط

 ".الحیاة المحتملة"الذین لم یولدوا بعد 

دة       أقر القضاء الاتحادي للمحكمة العلیا في الولای        -١٨ ة المجم أن الأجن دة ب ات المتح

ب          ) البویضات المخصبة ( ا بموج تفظ بھ في المختبر ھي مجرد أشیاء مملوكة یُح

 .عقد تخزین آمن

ل         -١٩ تعد فرنسا من أوائل الدول التي سنت تشریعات تقنن إنھاء الحمل إرادیًا من قب

ام   ٧٥-١٧ رقم   Veilقانون  (المرأة الحامل    در ع سة    ، )١٩٧٥ ص د سل ك بع وذل

وقد ، ة من القوانین التي تعترف بحق المرأة في استخدام وسائل منع الحملطویل

التین         ي ح تم ف ا ی ى : اعتبرت أن إنھاء الحمل إرادیً ل   ، الأول اء الإرادي للحم الإنھ

ل           ة الأم الحام د     ، دون أسباب طبیة وھو یتم بعد موافق ة لا تزی رة زمنی ومرور فت

ي   :  أما الحالة الثانیة.عن اثني عشر أسبوعا منذ الیوم الأول للحمل   اء الطب الإنھ
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ي أي     ، للحمل وفیھا لم یحدد المشرع وقتًا محددًا لإجرائھ؛ حیث یمكن ممارستھ ف

اة          دد حی ي تھ الات الت مرحلة من مراحل الحمل في حالات تشوھات الأجنة أو الح

 .المرأة الحامل

بوعًا          -٢٠ شر أس ي ع ى  اشترط المشرع الفرنسي أن یتم إنھاء الحمل خلال الاثن  الأول

دة   ة ش ي حال رأة ف ون الم ریطة أن تك ام    ، ش شدة ع رط ال اء ش م إلغ د ت ن ق ولك

ي       ٢٠١٤ ا ف ؛ بحیث أصبح للمرأة الحق في إنھاء حملھا ما دامت أظھرت رغبتھ

 .الحمل

حیث سمح القانون الفرنسي ، حدث تطور مھم في شخصیة مُمارس إنھاء الحمل       -٢١

م بممارسة كا   ٢٠١٦ ینایر ٢٦في   أن تق اق       للقابلة ب ي نط ة ف ال الداخل ة الأعم ف

ل    اء الحم ى إنھ افة إل ا بالإض ة مھنتھ ن    ، ممارس اء م ذا الإنھ بح ھ م أص ن ث م

  .اختصاص الطبیب أو القابلة

ین         -٢٢ ق الجن شأة ح  لم تسع المحكمة الأوروبیة إلى إیجاد حل حاسم لمسألة بدایة ن

حة      ة واض ر دون إجاب ة الأم اة تارك ي الحی سلطة    ، ف دھا لل ر تحدی ة أم ومخول

ة دول الأوروبی ة لل صوص  ، التقدیری شائكة بخ سالة ال ك الم رت أن تل ث اعتب حی

اة   ي الحی الحق ف راف ب دأ الاعت ى یب سلطة   ، مت امش ال ضع لھ ر یخ و أم ا ھ إنم

ة          ة الأوروبی ي الاتفاقی ي       ، التقدیریة للدول الأطراف ف اع أوروب وافر إجم ذر ت لتع

م            ن ث اة، وم ة الحی انوني لبدای دول    بشأن التعریف العلمي والق ة لل ت المحكم  ترك

ق                راف بح ة الاعت دى إمكانی رر م ي أن تق ار ف ة الاختی اد حری ي الاتح الأعضاء ف

 .الجنین في الحیاة وما یترتب على ذلك من اعتباره شخصًا من عدمھ
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ة    ، وفي الختام وبعد ما تم استخلاصھ من نتائج      یات التالی ى التوص فقد توصلنا إل

  :قالتي نأمل أن تنال حظھا في التطبی

ا                .١ رة م ى الفت د إل اة لیمت ي الحی ضرورة التكریس الدستوري الصریح لحق الجنین ف

یلاد      ام     ، قبل المیلاد وعدم قصره على الفترة اللاحقة على الم ي ضوء الأحك ك ف وذل

م         و ل ة ول اة للأجن ي الحی ق ف التي كفلتھا الشریعة الإسلامیة والتي تُعنى بتقریر الح

  .تولد بعد

ث لا    تحقیق التوازن بین حق  .٢ اة بحی ي الحی  المرأة في سلامة جسدھا وحق الجنین ف

ى                یكًا عل رًا وش ل خط ل الحم ي یمث الات الت ي الح ا إلا ف یتم إباحة إنھاء الحمل إرادی

 .حیاة المرأة أو صحتھا

املاً أم لا   .٣ ون ح ي أن تك رأة ف ة الم ة وحری صوصیة الإنجابی اق الخ صر نط ى ، ق عل

ا ا     وافر لھ ل   المرحلة قبل الحمل بحیث یت ي الحم ة ف املاً     ، لحری بحت ح ى أص ن مت لك

ا شرعًا           سمح فیھ ي یُ فإن مفھوم الخصوصیة الإنجابیة لا ینطبق إلا في الأحوال الت

 .وقانونًا بإنھاء الحمل

ن   أن یتم سّن نصوص قانونیة صارمة .٤ تحظر أي عمل من شأنھ الحث أو الإعلان ع

ة أو    ائل المؤدی ازه  إجراء الإنھاء الإرادي للحمل أو عن الوس ساعدة لانج ى  ،  الم عل

 .نحو یكفل للجنین الحق في الحیاة

اء         .٥ عدم اعتبار الظروف النفسیة أو الاقتصادیة أو الاجتماعیة سببًا في السماح بإنھ

ة       ة والأوروبی دة الأمریكی ات المتح اكم الولای ض مح ضت بع ا ق ا كم ل إرادیً ، الحم

لامیة          شریعة الإس ام ال ھ أحك اء     والاقتصار فقط على ما تقضي ب ان جواز إنھ ي ش ف

 .الحمل
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ھ ، الإنھاء الإرادي للحمل مخاطر التنبیھ على .٦ ي   ، والتشدد في المعاقبة علی یما ف لاس

الحمل الأخیرة بعد نفخ الروح إلا إذا اقتضتھ ضرورة المحافظة على حیاة أو  أطوار

 .صحة الأم

ي   ألا یعتد برضاء الأم أو برغبتھا كسبب لإباحة إنھاء الحمل؛ فالجنین ھو و          .٧ ة ف دیع

ھ ستأمنة علی ي م م الأم وھ ى أن  ، رح اة إل تمراره بالحی ل اس ب أن نكف م یج ن ث وم

شر             ، یخرج إلیھا  ن الب د م ك أح الي لا یجوز أن یمل فالحق في الحیاة ھبة من االله تع

 .إنھاؤھا أو الاعتداء علیھا

منع أم ثنائیة بحیث ت أن تتبنى الدول العربیة اتفاقیات سواء كانت عالمیة أم إقلیمیة .٨

 .الإنھاء الإرادي للحمل ولا تبیحھ إلا وفق ضوابط الفقھ الإسلامي

ي         .٩ ق ف دلول الح د م مًا لتحدی ارًا حاس ضع معی توري ی ص دس ن ن رورة سّ ض

ة       ي  . الخصوصیة بوجھ عام وما یستتبعھ من تحدید لمفھوم الخصوصیة الإنجابی وف

ي           نص الآت راح ال ن اقت سیاق یمك اة ا     : "ھذا ال ي حی ة وتحم ل الدول ذ   تكف سان من لإن

ساو            ق مت ار لح لاء الاعتب وقت الحمل، وكذلك السلامة والأمان على شخصھ، مع إی

 ".لحیاة الأم وصحتھا، واحترام الضمانات المقررة في القانون
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ة  : شریف یوسف حلمي خاطر   . د - سانیة  الحمایة الدستوریة للكرام  دراسة  - الإن

، جامعة المنصورة، كلیة الحقوق، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة   ، مقارنة

  .٢٠١١أكتوبر ، ٥٠العدد ، مصر

مفھومھ وأنواعھ  الإجھاض: لقمان عبد المطلب. د حمزة عبد الكریم حماد و .د -

ث   ، مصر، مجلة البحوث والدراسات الشرعیة   ، وأسبابھ ومخاطره  د الثال  ،المجل

 .٢٠١٤، ٢٠العدد 

وزي  . د - دین ف لاح ال ام      : ص ي النظ وانین ف توریة الق دم دس دفع بع راد وال الأف

 ٢٠٠٨/ ٧/ ٢٣ وفقًا للتعدیلات الدستوریة التي تمت في   -الدستوري الفرنسي   

م         ي رق انون الأساس سنة  ١٥٢٣وأحكام الق ة    ٢٠٠٩ ل سألة الأولی ق بالم  المتعل

ن     ، الدستوریة صادرة ع ا   مجلة الدستوریة ال توریة العلی ة الدس صر ،  المحكم ، م

 .٢٥العدد 

د . د - اح  عب س   الفت ود إدری ة : محم وعي  مجل لامي  ال اف  وزارة ،الإس  الأوق

  .٢٠٠٧، ٥٠٧العدد ، ٤٤السنة ، الكویت، الإسلامیة والشئون

ة  حكم: عبد االله عبد العزیز العجلان. د - ى  الجنای ین   عل اض (الجن دراسة  ) الإجھ

  .٢٠٠١، السعودیة، الإسلامیة البحوث مجلة،  فقھیة مقارنة

ان. د - رو عثم ین  : عم ا بتقن توریة العلی ة الدس رار المحكم دة وق ات المتح الولای

، الدوحة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات    ، زواج المثلیین الجنسیین  

  .٢٠١٥، قطر
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د . د - ي   ماج سین النعواش م :ح اض   حك ي  الإجھ شریعة  ف لامیة  ال ة ، الإس  مجل

شریعة اتوالدرا ال لامیة س ت، الإس د ، الكوی دد ، ١٦المجل ارس ، ٤٤الع م

٢٠٠١.  

دون  . د - د محم د االله ول د عب انوني  :محم ره الق اض وأث ات  ،  الإجھ ة دراس مجل

دمات   للبحوث البصیرة مركز، إسلامیة شارات والخ ة  والاست ر  ،التعلیمی ، الجزائ

 .٢٠١٥ینایر ، ٢٢العدد 

ة   ، ادلةالشروط التعاقدیة غیر الع، محمد محمد سادات . د - مجلة البحوث القانونی

صادیة وق، والاقت ة الحق صورة، كلی ة المن صر، جامع دد ، م وبر ، ٥٤الع أكت

٢٠١٣.  

ضاء الإداري      : محمد محمد عبد اللطیف   . د - ام الق ة أم ، مشكلات المسئولیة الطبی

صادیة    ة والاقت وث القانونی ة    البح وق ، مجل ة الحق صورة ، كلی ة المن ، جامع

  .٢٠٠٤ أكتوبر، ٣٦العدد ، مصر

ة . د - اتھم الخاصة      :نعیم عطی ي حی راد ف ق الأف ة   ، ح ضایا الحكوم ة إدارة ق ، مجل

 .١٩٧٧ دیسمبر -أكتوبر، ٢١س، ٤ع ،القاھرة

 :أبحاث قانونية ضمن أعمال مؤتمرات - ٤

اة الخاصة          :أحمد فتحي سرور  . د - ي الحی ق ف ة للح دم   ،  الحمایة الجنائی ث مق بح

اة الخاصة ال        ة الحی ي حرم ق ف ؤتمر الح ة      إلى لم وق جامع ة الحق ي كلی د ف منعق

 .١٩٨٧، القاھرة

ال الھندسة          : محمد محمد عبد اللطیف   . د - ي مج ة ف توریة والإداری المبادئ الدس



 

 

 

 

 

 ١٥٠١

ة ول     ، الوراثی ر ح سنوي العاش ي ال ؤتمر العلم ى الم دم إل ث مق ب "بح الجوان

ذي  " القانونیة والاقتصادیة والشرعیة لاستخدامات تقنیات الھندسة الوراثیة       ال

 .القاھرة، ٢٠٠٦ ابریل ٣ -١، جامعة المنصورة، یة الحقوقعقدتھ كل

 :رسائل دكتوراه - ٥

یم   . د - د العظ د عب دیث        : محم ي الح ي ظل التطور العلم اة الخاصة ف ة الحی ، حرم

 .١٩٨٨، جامعة القاھرة، كلیة الحقوق، رسالة دكتوراه

  :معاجم - ٦

رازي     - ادر ال د الق ن عب ر ب ي بك ن أب د ب صحاح : محم ار ال ان ، مخت ة لبن ، مكتب

١٩٨٦. 
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